


                                                                   غزة- لاميةـالجامعة الإس

  لياـــات العـعمادة الدراس

  انونـريعة و القــية الشــكل

  ارنـــــه المقــم الفقـــــقس
  


 

  

  إعداد الطالب

  .ب الدين عبد الكريم أبو حمامشها
  

   الأستاذ الدكتور فضيلةتحت إشراف

  .ماهر حامد الحولي
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 

 إلى أبي حفظه ا ...حباً وبراً ووفاء. 

  رمز التفاني والعطاء... إلى أمي. 

 سنداً وذخراً...إلى  إخوتي وأخواتي. 

 إلى زوجتي الغالية. 

 إلى كل غيور على هذا الدين. 

  

أهدي هذا البحث المتواضع 

  

 



 ب 

 

  

َبل الله فاعبد و ﴿:الحمد الله القائل    ْ ُ َْ َ َ َّ َكن من الشاكرينِ َِ ِ َّ ِ ْ ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق )1(﴾ ُ
  : وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد والمرسلین سیدنا محمد 

َفإني أحمد االله تعالى أولا الذي من علي بإتمام هذه الرسالة، فله الحمد من قبل ومن بعد،    ً
" ماهر حامد الحولي"اذ الدكتور ثم إنني أتقدم بالشكر الجزیل إلى شیخي ومشرفي فضیلة الأست

حفظه االله، والذي شرفني بقبول الإشراف على رسالتي هذه، فأسأل االله أن یجزیه خیر الجزاء، ویرفع 
  . ورحابة الصدرقدره في الدنیا والآخرة، فقد لمست فیه التواضع والفضل

  :ٍكما أتقدم بالشكر الخالص إلى كل من أستاذي الكریمین  

  .حفظه االله" مازن إسماعیل هنیة" الأستاذ الدكتور الفاضل معالي وزیر العدل -

 . حفظه اهللالمحاضر بكلیة الشریعة والقانون"  النحال نعمانمحمد"الدكتور الفاضل  -

ًعلى تكرمهما بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة؛ لیزیدا الحسن حسنا، ویضفیا علیها نفعا وفائدة،  ً
  .ي خیر الجزاءوأسأل االله عز وجل أن یجزیهما عن

  .والشكر موصول إلى كل من ساهم وساعد في إنجاز هذا البحث  
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  المقدمة
   الحمد الله العدل الحق، الذي هدانا للإسلام ، وأنار قلوبنا بالقران ، نسأله تعالى السداد في     

 صلى والصلاة والسلام على أشرف الأنام وأعدلهم، سیدنا محمد والأجر، ٕالأمر ، واعظام المثوبة
  :وبعد  ... لدین یوم اواقتفى أثره إلى ومن استن بسنته، االله علیه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام،

ًعملا وتطبیقا، فإن االله أنزل شریعته المحمدیة لتكون نبراسا للأمة في الحیاة، یخضع  ً
تحق من تأخذ للضعیف حقه من القوي، وتعطي للمظلوم ما یس ًالجمیع لقوانینها حكاما ومحكومین،

ٕظالمه، فهي شریعة شاملة متوازنة، لأمة مكلفة بإقامة العدل، وازالة الجور، والأمر بالمعروف، 
ًوالنهي عن المنكر، واقامة أوامر االله تعالى في الخلق وتطبیقها، عملا بقوله تعالى ٕ:   ْالذين إن ِ َ ِ َّ

َمكنَّاهم في الأرض أَقاموا الصلاة وآتـوا الزك َ ََّ ُ ََ َّ ُ ْ ََ ِْ َ ِ ْ ُ ِاة وأَمروا بالْمعروف ونـهوا عن الْمنكر ولله عاقبة الأمورَّ ُ َ ْ َُ ْ َُ ِ َِ َََِّ ُ َ َ َِ ْ ِ َ َ ِ ُ ُْ ِ َ)1( ، 
  .فالحلال بین، والحرام بین، وللمطیع الأجر، وعلى العاصي الوزر

ً العقوبة، في الدنیا قبل الآخرة، جزاء مولقد رتب االله تعالى على مخالفة أوامره؛ عظی
  نها تتعلقإهذا موضوع هذه الرسالة في جانب من جوانبها، حیث للعاصي بشر ما عمل، و

ن الفقه الجنائي في الشریعة الإسلامیة ینقسم إلى إبالفقه الجنائي من الشریعة الإسلامیة، حیث 
  -:قسمین

ًقسم الأفعال التي تعد جرائم، سواء أكان الفعل ایجابیا أم سلبیا، ثم یحدد العقوبة :        الأول ً
  .كل فعلالخاصة ب

 قسم یحدد الإجراءات التي یتم من خلالها تطبیق الأحكام السابقة، وكیفیة الوصول :الثاني       
 یؤدي ٍبالطرق الصحیحة الشرعیة إلى أن ینال كل جان جزاءه، وأن لا ینال ذلك إلا الجاني؛حتى لا

  .الإخلال بالوسیلة إلى ظلم 

ٕالإجراءات، وأثره على الحكم، واسقاط العقوبة، ومن هنا كان هذا البحث یتناول الخلل في هذه 
ًأو إثباتها؛ بناء علیه، وما یؤثر الخلل فیه من هذه الإجراءات وما لا یؤثر، أو بمعنى آخر یدرس 

  .مدى حجیة الدلیل المتحصل علیه بوسیلة غیر مشروعة، وصلاحیته لیقام علیه العقاب أم لا
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ً فقهیا، ویبني لبنة متواضعة في واقع الفقه ًوكذلك لیؤصل البحث لهذه الإجراءات تأصیلا
  .الإسلامي

  ضوعأهمیة المو: ً    أولا

  :       و یمكن إجمال أهمیة الموضوع في النقاط التالیة

ًیتعلق الموضوع بقضایا معاصرة، واقعة، لابد من تأصیلها فقها، وبیان أحكامها  .1
 .وضوابطها

 من  القائمین على الإجراءات على یساعد رجال الضبط القضائي والمحققین، وغیرهم .2
 .إقامتها على أسس شرعیة

 . فهم النظام الجنائي الإسلامي في جانبه الإجرائي یساهم في .3

  أسباب اختیار الموضوع: ًثانیا

  -:بالإضافة إلى ما للموضوع من أهمیة فقد اخترته للأسباب التالیة   

ءات، على أسس العدل، ولیقوم إبراز معالم الشریعة، واستظهار مواقفها من هذه الإجرا .1
  .رجال الحكم بما یوافق أحكامها

التعرف على الضوابط الشرعیة للإجراءات الجنائیة الإسلامیة، حتى لا یتمادى القائمون  .2
 .ًعلیها؛ فیقعون في الظلم بناء على خطأ مبني على حسن النیة 

ًن مجهودا علمیا ینتفع المساهمة في إفادة العامة والخاصة، بتجمیع أجزاء هذا البحث فیكو .3 ً
  .به

 

  أهداف البحث : ًثالثا

 .بیان مفهوم الإجراءات الجنائیة بشكل عام، ومعناها في الفقه الإسلامي .1

 .إظهار أساسیات ومقاصد النظام الجنائي الإسلامي، وواقعیته .2



 ج 

 .معرفة السلطات التي تقوم على هذه الإجراءات، ومدى مسئولیتها فیها .3

جراءات الجنائیة، وبیان معانیها وأحكامها، وضوابطها في الفقه التعرف على أشكال الإ .4
 .الإسلامي 

 .معرفة آراء الفقهاء في هذه الإجراءات، واجتهاداتهم، وتأصیلهم لها .5

والحصول على ، الإطلاع على ما یؤثر من هذه الإجراءات في إسقاط العقوبة مما لا یؤثر .6
 .اءات في إنشاء العقوبة علیهاالمساحة الشرعیة في ذلك، ومدى حجیة هذه الإجر

َإفادة الدارس، والباحث، والمشتغل في حقل التحقیق الجنائي فهم وتطبیق هذه الأصول  .7 َ
  .والقواعد والضوابط المهمة 

  الجهود السابقة: ًرابعا

ًعلما أن بعض مفردات البحث قد لقي عنایة كثیر من الباحثین ، فهناك بحوث حول حقوق 
ث متقدمة حول ولایة المظالم كالحسبة والشرطة ،ووسائل الإثبات في وهناك بحو المتهمین ،

القضایا الجنائیة عامة ،والإجراءات الجزائیة أو الجنائیة بوجه عام ،ومن أهم هذه الدراسات التي 
  -:وقفت علیها

، ولم یتطرق ةبعأسامة علي مصطفى الفقیر الربا. أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة د .1
ٕلى إجراءات التحقیق الجنائي، وانما اقتصر على بعض الإجراءات الاحتیاطیة الكاتب فیه إ

وهي البحث والكشف و التفتیش والحبس والضرب، وقد تحدث عن الإجراءات المتعلقة 
إلخ، وذكر أثر المخالفة ...بسیر المحاكمة الجزائیة، مثل مكان المحاكمة ووقتها والمساواة

 .فیها

، وتعرض ي الفقه الإسلامي ، للباحث بندر بن فهد السویلمالمتهم، معاملته وحقوقه ف .2
الباحث فیه التهمة والمتهم، ومعاملة المتهم ولم یتعرض للإجراءات الجنائیة من حیث 

 .التعریف والقواعد، كما أنه لم یذكر الخلل الإجرائي وما یتعلق به

عودیة لعدنان خالد الإجراءات الجنائیة الإسلامیة وتطبیقاتها في المملكة العربیة الس .3
التركماني، مما یؤخذ على البحث أنه ذكر الإجراءات الجنائیة باختصار شدید أخل فیه 

 .بالتعریفات المطلوبة، ولم یذكر فیه الأدلة الشرعیة المطلوبة التي تدلل على الإجراء



 ح 

  . كما أن دراسته تعلقت بنظام الإجراءات الجنائیة في المملكة السعودیة

  عوبات التي واجهتني في البحثالص: ًخامسا 

وقد ، مما لا شك فیه أن لكل عمل یقوم به الإنسان صعوبات، لها طبیعتها الخاصة بها
  -:لخصت أهم ما واجهني من صعوبات في دراستي هذه فیما یلي

والتحقیق معه ، مما یتعلق ،طبیعة هذا الموضوع المتعلق بإجراءات الكشف عن المتهم : أولا 
  .ذا یحتاج إلى تعمق ودقة في البحثصیة للأفراد، وهبالحریات الشخ

ٕإن مسائل هذا الموضوع لیست منحصرة في باب واحد من أبواب الفقه، وانما هي مبثوثة : ثانیا
ومتفرقة في أبواب كثیرة، لا ینتظمها معنى واحد، فتجدها مبثوثة في كتاب الحدود، والتعزیر، 

  .إلخ...والأخلاق، والكبائر، 

ً قراءة واسعة ومتأنیة لأغلب أبواب كتب الفقه من كل مذهب؛ لأقف على هذه وهذا یتطلب
  .ٍالمسائل في مظانها من كتب كل مذهب لاستخلاص الأقوال

  خطة البحث: ًسادسا

فصول ، یسبقها فصل تمهیدي ، أربعة  البحث وغایاته ، قسمت الخطة إلى  أهدافًوصولا إلى
  : على النحو التاليوتعقبها خاتمة



 خ 

  صل التمهیديالف

  :وفیھ أربعة مباحثالإجراءات الجنائیة وأهمیتها في إثبات الجرائم، 

   .  حقیقة الإجراءات الجنائیة : الأولالمبحث 

  .أهمیة الإجراءات الجنائیة :المبحث الثاني 

  .نظم الإجراءات الجنائیة :المبحث الثالث 

  .ثباتالإجراءات الجنائیة وعلاقتها بوسائل الإ : المبحث الرابع

  الفصل الأول

  .  المختصة بمتابعة الدعوى الجنائیةالجهات

  :وفیه أربعة مباحث

  .حقیقة الدعوى الجنائیة وقواعدها: المبحث الأول

  .سلطة الضبط القضائي  :الثانيالمبحث 

  .سلطة النیابة العامة  : الثالثالمبحث

  .سلطة المحكمة : الرابعالمبحث 

  

  الفصل الثاني 

  .ائي في قواعد إجراءات جمع الأدلة الجنائیة في الفقه الإسلاميأثر الخلل الإجر

  :وفیه سبعة مباحث

  .في الفقه الإسلامي القواعد العامة للانتقال والمعاینة  :الأولالمبحث 



 د 

  .في الفقه الإسلامي القواعد العامة للتفتیش والضبط  :نيالمبحث الثا

  .في الفقه الإسلامي ةالقواعد العامة للتحري والمتابع  :الثالثالمبحث 

  .في الفقه الإسلامي  للاستجوابالعامةالقواعد   :الرابعالمبحث 

  .القواعد العامة في وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي  :الخامسالمبحث 

  . القواعد العامة لندب الخبراء في الفقه الإسلامي :السادسالمبحث 

  .نائیةأثر مخالفة قواعد الإجراءات الج: المبحث السابع

  الفصل الثالث

  .الإجراءات الجنائیة الاحتیاطیة في الفقه الإسلامي

  :وفیه أربعة مباحث

  .في الفقه الإسلامي القبض والإحضار :المبحث الأول

  .في الفقه الإسلامي الحبس الاحتیاطي :المبحث الثاني 

  .في الفقه الإسلامي لتحفظ على الأموال ا:المبحث الثالث 

  .سحب بعض الصلاحیات والامتیازات الممنوحة للشخص في الفقه الإسلامي : المبحث الرابع

  الفصل الرابع

  .على العقوباتأثر الخلل الإجرائي 

  . حقیقة الخلل الإجرائي وطبیعته:المبحث الأول 

  .الخلل الإجرائي وأثره على العقوبات في الفقه الإسلامي :المبحث الثاني 

  .ادة والإقرارأثر الخلل في الشه: المبحث الثالث



 ذ 

  

  منهج البحث: ًسابعا

  -:سلكت في إعداد البحث المنهج التالي

 ًقمت ببیان الإجراء، أو الحكم الذي أرید الحدیث عنه  منطلقا من المعنى اللغوي، والقانوني .1
، والشرعي، ومن ثم أعرض النصوص الشرعیة من القرآن، والسنة، وآثار الخلفاء إن لزم

القواعد الأصولیة ومقاصد الشریعة التي تؤصل لهذا الحكم أو والصحابة والفقهاء، ومن 
 .الإجراء

عنیت في الدراسة بمقارنة المذاهب الفقهیة الإسلامیة، وهذا لم یمنع من التعرض للمفاهیم  .2
 .القانونیة الوضعیة العامة، من أجل فهم المصطلحات والإجراءات 

   -:إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف؛ أتبع الآتي .3

تحریر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق،   - أ
 .ًبادئا بتحریر محل الاتفاق ثم أذكر سبب الخلاف إن وجد

 .ًذكر الأقوال في المسألة و نسبتها إلى أهلها بادئا بالأقدم  -  ب

 .توثیق الأقوال من مصادرها الأصلیة المعتبرة  -  ت

 الدلالة، وذكر ما یرد علیها من مناقشات، وما یجاب استقصاء أدلة الأقوال مع بیان وجه  -  ث
 .به عنها إن وجد

 .الترجیح مع بیان سبب ترجیح الرأي المختار  - ج

الأخذ في عین الاعتبار قوة الدلیل مع ما یوافق مقاصد الشریعة وغایاتها ومبادئها، وما   - ح
 .والتعمق في روح النص ما أمكن والواقع المعاش، یوافق روح العصر،

 .ز على موضوع البحث، وتجنب الاستطرادالتركی .4

 والتخریج والجمع ما قلاعتماد على أُمهات المصادر والمراجع الأصلیة في التحریر والتوثیا .5
 .أمكن



 ر 

 .عزو الآیات إلى سورها مع كتابتها مضبوطة بالشكل، وبیان اسم السورة ورقم الآیة .6

اب، والباب، والجزء، والصفحة ٕالآثار من مصادرها الأصلیة، واثبات الكتو  الأحادیثتخریج .7
فأكتفي حینئذ بتخریجها منهما، أو من  ، أما إن كان من الصحیحین ، أو أحدهما ؛

 . ٕ، وان كان من غیرهما نقلت الحكم علیهاأحدهما

 .الجزء والصفحةبوالإحالة علیها   من معاجم اللغة المعتمدة، الألفاظتوثیق معاني .8

 .والتوصیات التي توصلت إلیها لنتائج ،أضمنها أهم ا ألحقت بالبحث خاتمة ، .9

  :ألحقت بالبحث فهارس تكون شاملة لجمیع ما ورد في البحث من  .10

 .یات قرآنیة الآ  - أ

 .ثار للسلف الصالح والفقهاءالآحادیث ، أو  الأ  -  ب

 .التي اعتمدت علیهامصادر المراجع ، و ال  -  ت

 .لموضوعاتافهرس   -  ث
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  الفصل التمهیدي

  ي إثبات الجرائمالإجراءات الجنائیة وأهمیتها ف

  :وفیه أربعة مباحث

  .حقیقة الإجراءات الجنائیة: المبحث الأول

  .أهمیة الإجراءات الجنائیة: المبحث الثاني

  .نظم الإجراءات الجنائیة: المبحث الثالث

  . الإجراءات الجنائیة وعلاقتها بوسائل الإثبات: المبحث الرابع
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 المبحث الأول

  حقیقة الإجراءات الجنائیة

  :یتكون من ثلاثة مطالبو

  .حقیقة الإجراءات الجنائیة في اللغة: المطلب الأول

  .حقیقة الإجراءات الجنائیة في القانون: المطلب الثاني

  .حقیقة الإجراءات الجنائیة في الاصطلاح الفقهي: المطلب الثالث
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  المطلب الأول

  حقیقة الإجراءات الجنائیة في اللغة

  

  ي اللغةتعریف الإجراءات ف: ًأولا

ٍالإجراءات جمع إجراء، وهي مأخوذة من الفعل أجرى یجرى فهو مجر، والأصل المجرد 
   .)1(وهو انسیاح في الشيء" جرى"

ًوجریت إلى كذا جریا وجراء منسوب إلى الإجراء، " والإجرائي"،)2(قصدت وأسرعت : ً
  .صود لدینا هناوهو المعنى المق، )3(والإجراء هو التدبیر أو الخطوة التي تتخذ لأمر ما

تعریف الجنایة في اللغة: ثانیا    

ً      الجنایة اسم لما یجنیه المرء من شر اكتسبه، یقال جنا على قومه جنایة أي أذنب ذنبا یؤاخذ 
وما یفعله الإنسان مما یوجب علیه ،  فالجنایة هي الذنب والجرم،ٍوهو جان، والجمع جناة، )4(علیه

.)5(ومنه المثل أبناؤها أجناؤها، والآخرةالعقاب أو القصاص في الدنیا   

ًویسمى مكتسب الشر جانیا، والذي وقع علیه الشر مجنیا علیه         وجنائي منسوب إلى ، ً
.ا، وهو أقرب المعاني لنا هن)6(أي ما یخص الجنایات من أحكام وقواعد، الجنایة  

  
                                                             

  ).211ص(معجم المقاییس في اللغة : ابن فارس) 1(
  .)63ص(المصباح المنیر:الفیومي) 2(

  ).244ص: (المعجم العربي الأساسي : العاید وآخرون)3(

المصباح : الفیومي، )103ص(أساس البلاغة :  الزمخشري،)195ص/11ج(تهذیب اللغة:  الأزهري)4(
  .)71ص(المنیر

: الفیومي ، )156:154ص/14ج(لسان العرب : ابن منظور، )186ص/7ج(المحیط في اللغة : ابن عباد) 5(
الوقوف على : المناوي، )147،146ص/1ج(المعجم الوسیط :یة مجمع اللغة العرب، )71ص(المصباح المنیر

  ).255ص(مهمات التعاریف 
  ).271ص(المعجم العربي الأساسي: العاید وآخرون) 6(
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  المطلب الثاني

  حقیقة الإجراءات الجنائیة في القانون

  عریف الإجراءات في القانونت: ًأولا

قد أشار بعض شراح القانون إلى تعریف العمل الإجرائي في سیاق شروحهم لقانون ل
ًالعمل القانوني الذي یرتب القانون علیه مباشرة أثرا في " بأنه ، فیعرفه سلامةالإجراءات الجنائیة

  .)1(" إنشاء الخصومة أو تعدیلها أو انقضائها

ً التدبیر القانوني الذي یكون جزءا من الخصومة، هواء القانوني   الإجرأنما سبق م نفهم
  .وتترتب علیه آثاره أو نتیجة مباشرة قانونیة

فهو تصرف مضبوط بقواعد قانونیة یجب الالتزام بها، حتى تكون آثاره صحیحة مقبولة، 
  .وغایته موضوعیة یحددها القانون

  تعریف الجنایة في القانون: ثانیا 

 في القانون أحد أقسام الجریمة، والتي تنقسم إلى جنایة وجنحة ومخالفة، مما تعد الجنایة
ولفهم المقصود بالجنایة  ،)2(علیها في القانون" جنایة"یترتب علیه نوع من الجرائم لا یجوز إطلاق 

  .  بیان مفهوم الجریمة لأن الجنایة قسم منها منًلا بد أولا

یر مشروع، إیجابي أو سلبي، صادر عن إرادة فعل غ "هي_ كما عرفها نجم _ فالجریمة
، فالسلوك الإجرامي یتمیز عن ) 3(ًالفعل عقوبة أو تدبیرا احترازیا، یقرر القانون لمرتكب هذا جنائیة

  .)4(، ومجازاة مرتكبه بعقوبة جزائیةتجریم القانون له: غیره من أنواع السلوك الأخرى بصفتین

                                                             

ي قانون أصول المحاكمات الوجیز ف:  نجم،)58ص/1ج(اءات الجنائیة في التشریع المصري الإجر: سلامة)1(
  ). 47ص(الجزائیة

  ).21ص(ت في الشریعةفقه العقوبا: العمري) 2(
انون العقوبات القسم العام شرح ق: ، الحدیثي والزعبي)112ص) (النظریة العامة للجریمة(قانون العقوبات:  نجم)3(
  ).25ص(
  .المرجع السابق) 4(
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الجرائم " قد خصوا الجنایة كقسم من الجریمة بأنها ًتأسیسا على ما سبق، فإن القانونیین
المعاقب علیها بالإعدام ، أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، أو السجن الذي لا یقل عن ثلاث 
سنوات، وعرفوا الجنح بأنها الجرائم المعاقب علیها بالحبس الذي تزید مدته على أسبوع أو الغرامة 

المخالفات فعرفوها بأنها الجرائم المعاقب علیها بالحبس الذي لا یزید  أما ،التي یحددها القانون
  .)1(أقصى مدته على أسبوع، أو الغرامة التي یحددها القانون للمخالفة

  تعریف الإجراءات الجنائیة في القانون: ًثالثا 

سف أو ًإن الإجراءات الجنائیة تمارس ضمن قواعد تضبطها وتحكم سیرها بعیدا عن التع          
  :  بأنهمحمود نجیب حسنيالإهمال، وهذه القواعد هي قانون الإجراءات الجنائیة، والذي یعرفه 

مجموعة من القواعد القانونیة تنظم النشاط الذي تباشره السلطات العامة بسبب جریمة تم ارتكابها، "
  .)2(" وتستهدف تحدید المسؤول عنها، وتطبیق العقوبة أو التدبیر الاحترازي به

ویتضح أن موضوع قانون الإجراءات الجنائیة هو نشاط تباشره السلطات، وهذا النشاط 
یقرر القانون إنزاله بمن أسندت إلیه الجریمة التي ارتكبت، وغایته العقوبة أو التدبیر الاحترازي 

  . الذي یقرر القانون إنزاله بمن أسندت إلیه الجریمة

انتهاج السلطة "عرفون الإجراءات الجنائیة بأنها ما سبق نجد أن القانونیین یم ًاستنتاجا
  .)3("المكلفة بتوقیع العقاب لأسلوب خاص ومحدد في عملیة الإسناد للجریمة إلى مرتكبها

  

                                                             

شرح الأحكام العامة لقانون : ، أبو خطوة)95ص(القسم العام من قانون العقوبات: أبو عامر وعبد المنعم) 1(
الشامل في التشریعات : ، عبد العزیز والعشماوي)105ص(قانون العقوبات القسم العام: ، نجم)160ص(العقوبات
: ، عالیة)58ص/2ج(التشریع الجنائي الإسلامي: ، عودة)4ص(قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائیة( الجنائیة

شرح قانون : ، المجالي)272، 271ص/1ج(الوسیط في قانون العقوبات: ، سرور)17ص(شرح قانون العقوبات
الوجیز في مبادئ قانون : ، جاد)37ص(شرح قانون العقوبات: ، الحدیثي والزعبي)47ص(العقوبات
  ). 32ص(العقوبات

: النظام الجنائي: ، خضر)4ص(وشرح قانون العقوبات له ) 2ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة : حسنى) 2(
  ) .8ص/1ج(فقه الإسلاميأسسه العامة في الاتجاهات المعاصرة وال

  ) .6ص(أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني: الكرد) 3(
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  المطلب الثالث

  حقیقة الإجراءات الجنائیة في الاصطلاح الفقهي

  تعریف الإجراءات في الفقه: ًأولا

 مفهوم العمل الإجرائي كمصطلح یمكن ذكره، لا یوجد عند فقهائنا القدامى تعریف یبین
ًولكن نرى أنهم مارسوه عملیا في كثیر من اجتهاداتهم، فهو یعتبر كالوسیلة التي یتوصل بها 

  .الإنسان إلى ما یرید، وهو بهذا المعنى لا یخالف تعریف الإجراء في القانون

ذ لأمر ما، تضبطه قواعد  فیمكن تعریفه بأنه العمل أو التدبیر الشرعي الجنائي الذي یتخ
 أو هو  العمل الشرعي المنضبط بقواعده، ،تباع، لصحة ما یبنى علیه من آثارشرعیة واجبة الا

  .المتخذ لتحقیق غایته؛ وتبنى علیه آثاره في جریمة ما

  تعریف الجنایة في الفقه: ثانیا

ًاسم لفعل محرم شرعا، سواء كان واقعا بنفس أو مال، أو غیر ذلك"هي  وهذا ، )1(" ً
التعریف یشمل كل ما فیه تعد، ولو على حق من حقوق االله تعالى، ولو كان عبادة خالصة، 

  .)2(كالجنایة الواقعة من المحرم، أو في الحرم على الصید، فهي جنایة المحرم 

على الأفعال الواقعة على النفس أو " الجنایة"إلا أن أكثر الفقهاء قد تعارفوا على إطلاق 
ًهي القتل والجرح والضرب والإجهاض، فكل فعل أوجب قصاصا أو مالا أو كفارة، هو الأطراف، و ً

ًجنایة عندهم، وما عدا ذلك من الجنایات فهي تسمى عندهم حدودا أو تعازیر، فالتعدي على 
  .)3(العرض أو المال لا یدخل في الجنایة في هذا الباب

                                                             

البحر : ابن نجیم ،)635ص/7ج(المغني: ابن قدامة ،)585ص/5ج(رد المحتار :عابدین ابن )1(
 ،)97ص/6ج(،)52ص/2ج(تبیین الحقائق: الزیلعي ،)585ص/5ج(كشاف القناع: البهوتي ،)327ص/8ج(قالرائ

بدائع :  الكاساني،)2ص/4ج(غنى المحتاجم: الشربیني، )84ص/17ج/14م(المبسوط: لسرخسيا
  ).233ص/7ج(الصنائع

  ).327ص/8ج(البحر الرائق: ابن نجیم) 2(
المغني : ، ابن قدامة)5ص/14ج(الشرح الممتع: ، ابن عثیمین)527ص/6ج(رد المحتار: دینبابن عا) 3(
 = على: ، الخرشي)585ص/5ج(كشاف القناع: ، البهوتي)327ص/8ج(البحر الرائق: ، ابن نجیم)635ص/7ج(
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د والقصاص ، فیشملون بها الاعتداء ًوقد أطلق البعض أیضا لفظ الجنایة على جرائم الحدو
على النفوس، والأبدان، والفروج، والأعراض، والأموال، وكذلك استباحة ما حرمه االله من المأكولات 
والمشروبات، كشرب الخمر، وكذلك الاعتداء على الدین، ویندرج فیه حكم الخوارج والردة، وحكم 

نبیاء والصحابة وحكم الساحر، وحكم العائن، الزندیق، وحكم من سب االله تعالى، والملائكة والأ
  .)1(وترك الصلاة والصیام 

ومن خلال ما سبق من تعریفات الفقهاء للجنایة، فإننا نخلص إلى أن الجنایة في الشرع لها 
  .معنى عام، ومعنى خاص

ًأنها كل فعل محرم شرعا، سواء وقع على نفس أو مال أو عقل أو : أما المعنى العام فهو
 غیرها، سواء كان بإتیان ما نهى عنه الشرع، أو عدم الإتیان بما أمر به الشرع، وأما عرض أو

المعنى الخاص فهو اصطلاح خاص للفقهاء في عرفهم وهو إطلاق الجنایة على الاعتداء الواقع 
  .)2(على نفس وهو القتل، أو على الأطراف، وهو الجرح أو الضرب أو القطع 

وٕاذا غضضنا النظر عما تعارف علیه الفقهاء من إطلاق "دة یقول الشهید عبد القادر عو
إن لفظ الجنایة في : لفظ الجنایة على بعض الجرائم دون البعض الآخر، أمكننا أن نقول

فیصح إطلاق لفظ الجریمة على ارتكاب كل ما هو ، )3( "الاصطلاح الفقهي مرادف للفظ الجریمة
محظورات : " ُ نهى عنه، أو عصیان ما أُمر به، فهيفِعل ما: مخالف لأوامر الشرع أو نواهیه أي

  .)4(" شرعیة زجر االله تعالى عنها بحد أو تعزیر

ًوبناء على ما سبق فإن الجریمة والجنایة مترادفتان في الشرع عموما، وهذا المفهوم هو  ً
  .الذي نعتمده في هذه الدراسة

                                                                                                                                                                                   

تبیین :  الزیلعي،)242ص/4ج(الشرح الكبیر: الدسوقي ،)2ص/8ج/4م(مختصر سیدي خلیل =
، )2ص/4ج(مغنى المحتاج : ، الشربیني)84ص/27ج/14م(المبسوط : السرخسي ،)52ص/2ج(الحقائق

  . )233ص/7ج(دائع الصنائع ب: الكاساني
تبصرة : ، ابن فرحون)395 ،394ص/2ج(بدایة المجتهد: ، ابن رشد)295ص(القوانین الفقهیة: يزابن ج) 1(

  ).225ص/2ج(الحكام
: ، السرخسي)97ص/6ج(تبیین الحقائق: ، الزیلعي)77ص(الجریمة، أسبابها، مكافحتها: وريح) 2(

  ). 233ص/7ج(بدائع الصنائع: ، الكاساني)2ص/4ج(مغني المحتاج: ، الشربیني)84ص/27ج(المبسوط
  ).58ص/1ج(التشریع الجنائي الإسلامي:  عودة)3(
  ).219ص(الأحكام السلطانیة: الماوردي) 4(
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  في الفقه" الإجراءات الجنائیة" تعریف : ًثالثا

تعریف للإجراءات الجنائیة في الفقه الإسلامي بالمعنى المشاهد في القوانین لیس هناك 
لكن فهم الفقهاء القواعد الإجرائیة من استنباطهم الأدلة من الكتاب والسنة، والمصادر والوضعیة، 

  . ًالأخرى للنظام الجنائي الإسلامي، وعملوا بها، فتجدها عندهم أفعالا واقعة

اءات الجنائیة في الفقه الإسلامي لا تختلف عنها في القوانین وفي المحصلة فإن الإجر
  . التنظیم الإجرائي في المجال الجنائيمن الناحیة العملیة والتطبیقیة، فهيالوضعیة 

إنـه لـیس مـن المرتقـب أن نجـد عنـد فقهائنـا القـدامى رحمهـم ( :یقول الدكتور عدنان التركماني
 ، لكـن...نائیة على غـرار مـا فعلتـه الدراسـات القانونیـة الحدیثـةًاالله ورضي عنهم تعریفا للإجراءات الج

ولمـا كـان " علم القـضاء، قـال ابـن فرحـون المـالكي -كان یطلق علیها سلفنا الصالح رحمهم االله تعالى
ولا غرابـــة فـــي امتیـــاز علـــم القـــضاء عـــن فـــروع المـــذهب لأن علـــم .... علـــم القـــضاء مـــن أجـــل العلـــوم

حكــام تجــرى مجــرى المقــدمات بــین یــدي العلــم بأحكــام الوقــائع الجزئیــات، القــضاء یفتقــر إلــى معرفــة أ
ٕوغالــب تلــك المقــدمات لــم یجــر لهــا فــي دواویــن الفقــه ذكــرى وان أحــاط بهــا الفقیــه خبــرا، وعلیهــا مــدار 

یؤخذ من كلام ابن فرحون رحمـه االله تعـالى ، )1("الأحكام، والجاهل بها یخبط خبط عشواء في الظلام
وا على علم بالوقائع الجزائیة وأحكامها التي تستوجبها كما أنهم كـانوا فـي الغالـب علـى أن علماءنا كان

علــم بتلــك المقــدمات التــي تمثــل الخطــوات العملیــة التــي یجــب ســلوكها مــن حیــث وقــوع الجریمــة إلــى 
ٕالبت فیهـا واصـدار حكـم شـرعي علـى مرتكبهـا، إلا أنهـم لـم یعرفـوا هـذه الإجـراءات بتعریـف ینبـئ عـن 

  .)2()ة ذلك العلم ومكوناته على غرار ما فعلته الأنظمة الوضعیة وشراح القوانین الوضعیةحقیق

الخطــوات العملیــة المحكمــة بالقواعــد "ویعـرف التركمــاني الإجــراءات الجنائیــة الإســلامیة بأنهـا 
والأحكام الشرعیة التـي تحكـم الـدعوى الجنائیـة مـن حیـث إجـراءات مباشـرتها منـذ وقـوع الجریمـة حتـى 

  . )3(" تنفیذ الحكم على ید السلطات المختصة

  :         ویؤخذ على هذا التعریف 

                                                             

  ).3،4ص/1ج(تبصره الحكام: ابن فرحون) 1(
  ).12ص( وتطبیقاتها في المملكة السعودیةالإجراءات الجنائیة الإسلامیة: التركماني) 2(
  . المرجع السابق)3(
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نها أوسع من الدعوى إإذ ، في ذكره الدعوى الجنائیة تضییق لنطاق هذه الإجراءات  -
فمن الإجراءات الجنائیة ما هو سابق على الدعوى الجنائیة  كالجرم المشاهد ، الجنائیة

والانتهاء من الدعوى الجنائیة لا یعني انتهاء العمل ، لهاومنها ما هو لاحق  ،المضبوط
منذ وقوع الجریمة حتى (... ًوهذا الاستدراك أیضا نجده في قوله ، )1(بالإجراءات الجنائیة

وبهذا ،  فقد حدد وقت انتهاء عمل الإجراءات الجنائیة  بتنفیذ الحكم ... ) تنفیذ الحكم 
فإعادة المحاكمة، والطعن في الحكم، تأتي بعد  ، أخرج من التعریف ما یجب أن یكون فیه

  .الحكم وانتهاء الدعوى

 .   تكرار لفظة الإجراءات في المصطلح والتعریف خطأ یوجب الدور -

وهى لا بد منها ، لم یتطرق في التعریف إلى أثر مخالفة قواعد الإجراءات على الأحكام  -
   . )2(في التعریف

ءات شــرعیة تحــدد اختــصاص الــسلطة القــضائیة ونــشاطها فــي إجــرا:" وعرفهــا الربابعــة بأنهــا    
، وطـرق الطعـن فـي الحكـم، والحكـم علیـه، كل ما یفید في نسبة الجرائم والتي الله فیها حق إلى فاعلهـا

  .)3("وأثر المخالفة في ذلك كله، وٕاعادة المحاكمة

  :ولاعتماد تعریف معین للإجراءات الجنائیة فلا بد أن یشمل التالي

 أو الهیئـة فتعــرف وفـق هــذا بأنهـا الطریقــة التـي یــتم بمقتـضاها الوقــوف علـى حقیقــة الـشكل -
فهــــي بمعنــــى آخــــر الوســــائل والأعمــــال المتسلــــسلة المــــشروعة فــــي البحــــث عــــن الجریمــــة ، الجریمــــة 

  .والوقوف علیها وكشف مرتكبها 

 التوصــل والنتیجــة التـي یــتم، وهـو یعنــي المحتـوى ) الجانـب الموضــوعي(المـضمون أو الجــوهر -
وٕاصـدار ، فهي بهذا المعنى الوقوف على الجریمة وظروفهـا ووسـائلها وكـشف مرتكبهـا ، إلیها بالفعل 

 .ٕوالطعن في الحكم واعادة المحاكمة، الحكم وتنفیذه علیه تبرئة أو إدانة 

 بأنها               والتعریف الذي نختاره هو تعریف الربابعة للإجراءات الجنائیة حیث عرفها
 ونشاطها في كل ما یفید في ةلوسائل و الطرق الشرعیة التي تحدد اختصاصات السلطة القضائیا"

                                                             

  ) .51ص(حاكمات الشرعیة الجزائیةأصول الم:  الربابعة )1(
 .المرجع السابق) 2(

 ) .52ص(المرجع السابق) 3(
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وٕاعادة ، وطرق الطعن في الحكم، والحكم علیه،  إلى فاعلها– التي الله فیها حق –نسبة الجرائم 
  ."وأثر مخالفة ذلك كله، المحاكمة

  :)1(شرح التعریف

فهي ، بالشرعیة یمیزها عن غیر الشرعیة) ائلالطرق والوس(وصف الإجراءات : الشرعیة  -
 لأن المقصود هو الإجراءات ؛فأخرج غیر الشرعي منها، هنا منسوبة إلى الشرع الإسلامي

  .الجنائیة الشرعیة أي في الشریعة الإسلامیة، وهي قید في التعریف

جریمـة تشمل كل من له دور في تطبیـق الإجـراءات الجنائیـة مـن ضـبط ال: السلطة القضائیة -
ـــــق فیهـــــا أو تنفیـــــذ الأحكـــــام ، أو الحكـــــم علـــــى المجـــــرم، أو الكـــــشف عـــــن الفـــــاعلین، أو التحقی

 .القضائیة

شــمل الــضبط والتحقیــق : فــي كــل مــا یفیــد فــي نــسبة الجــرائم التــي الله فیهــا حــق إلــى فاعلهــا  -
، والجـــرم المتلـــبس بـــه، والتوقیـــف، و المحاكمـــة، والكـــشف عـــن الفـــاعلین والاســـتجواب والحـــبس

 .ر المتلبس بهوغی

إظهــار أن الإجــراءات الجنائیــة الــشرعیة موجــودة للــدفاع : ً    فــي وصــف الجــرائم بــأن الله فیهــا حقــا-
إنمـا هـو مـن ،  أما حق  الآدمي الخـالص فلـیس  مـن ضـمن الإجـراءات الجنائیـة، عن حق االله تعالى
 .الإجراءات المدنیة 

اج لمــا هــو حــق الله تعــالى ولكنــه لــیس ولــم یقــل حقــوق االله تعــالى؛ إخــر" جــرائم"   فــي قولــه -
  . كالكفارات ، بجریمة

وأثـر مخالفـة هـذه ، وٕاعـادة المحاكمـة، وطـرق الطعـن فیهـا،  وقد شمل التعریف تنفیـذ الأحكـام
  .الإجراءات الجنائیة الشرعیة 

                                                             

  ).53ص(أصول محاكمات الشرعیة الجزائیة: الربابعة) 1(
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 المبحث الثاني

  أهمیة الإجراءات الجنائیة

  

  :وفیه ثلاثة مطالب

  . جنائیة بالقسم الجنائي وخطورة الجنایات في الشریعةعلاقة الإجراءات ال: المطلب الأول

  .الإجراءات الجنائیة تحقق مقصد الشریعة في إقامة العدل: المطلب الثاني

  . التحقیق في الجریمة والموازنة بین مصلحتي الفرد والمجتمع: المطلب الثالث
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  المطلب الأول

  وخطورة الجنایات في الشریعةعلاقة الإجراءات الجنائیة بالقسم الجنائي 

  :یشمل التشریع الجنائي فرعین

 قانون العقوبات وهو الجانب الموضوعي الذي یحدد الجرائم وما یقابلها من :الأول
  .والجزاء المقرر لكل فعل منها، أي الأفعال المحظورة، عقوبات

، ات الجزائيویطلق علیه أیضا قانون أصول المحاكم،  قانون الإجراءات الجنائیة:الثاني
والهدف من هذین ، وتطبق العقوبات المترتبة علیها، وهو الذي ینظم الإجراءات التي تثبت الجریمة

   .)1(القانونین مكافحة الإجرام في إطار الشرعیة

ویتضمن قانون الإجراءات الجنائیة قواعد إجرائیة معینة تحدد الأسالیب التي یتم من 
فهو یتضمن قواعد ، اعده من الناحیة النظریة إلى الناحیة التطبیقیةخلالها تفعیل قانون العقوبات وقو

وطرق ، ووسائل إثباتها لنسبتها إلى فاعلها ومحاكمته، ترسم الأسالیب اللازمة لاكتشاف الجریمة
  .ًفهو یمثل رابطا بین الجریمة والعقوبة، )2(الطعن في هذه الأحكام وأسلوب تنفیذها

ًات الجنائیة قانون الشرفاء؛ لأنه یعنى أصلا بالحالات التي كما ویطلق على تشریع الإجراء
ویطلق على قانون العقوبات قانون المجرمین؛ لأنه یقرر عقوبة لمن یثبت ، تتقرر فیها براءة البريء

  .)3(أنه قد خالف أحكامه

وٕاظهار ، ومن جهة أخرى فإن قواعد الإجراءات الجنائیة تهدف إلى الوصول إلى الحقیقة
. فإذا أدانت المحكمة المتهم؛ فإن هذا یعني أن الجریمة في الواقع قد وقعت منه،  الواقعیةالحقیقة

أو ینتهي الأمر إلى تبرئته إذا لم یقم الدلیل على ، وهذا في حال ثبوت الجرم المسند إلى المتهم
   .)4(إدانته

                                                             

 ).5ص(أصول الإجراءات الجزائیة: نمور، )6ص(الوسیط في قانون العقوبات: سرور) 1(

  ) .21ص(نون أصول المحاكمات الجزائیةالوجیز في قا: نجم، )8ص(أصول الإجراءات الجزائیة: نمور) 2(
  ).8ص(أصول الإجراءات الجنائیة: المرصفاوي، )ص31(شرح قانون الإجراءات الجزائیة: السعید) 3(
أصول الإجراءات : المرصفاوي، )53ص/1ج(موسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني: جرادة )4(

  ).8ص(الجنائیة
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كإثبات ، أي یترتب علیها آثار معینة، والإجراءات الجنائیة هي خطوات شرعیة قانونیة
حیث یقطع التقادم بأي ، أو قطع التقادم الساري لمصلحة مرتكب الجریمة، العقوبة أو البراءة

   .)2(فالالتزام بضوابط الإجراءات وقواعدها یحفظها من البطلان، ) 1(إجراء

سواء كانت ، كما أن الإجراءات الجنائیة تعطي السلطة المكلفة ما یفید في الوصول للحقیقة
بل هو ، فتعدد الإجراءات الجنائیة لیس وسیلة إدانة للجاني فقط، التهمة أم كانت تنفیهاتؤید صحة 

وكذلك تحدد كل ما من شأنه أن یؤثر في مسؤولیة الجاني ، )3(بنفس الوزن وسیلة إثبات للبراءة
   .)4(سواء بالتخفیف أو التجدید أو الإعفاء

، بعیدة عن التعقید بما لا حاجة إلیهوینبغي أن تكون الإجراءات الجنائیة بسیطة وواضحة 
حیث إن للاتهام والمحاكمة رهبة توقع الاضطراب في قلب ، حتى یسهل على الأطراف تقدیم أدلتهم

   .)5(الفرد؛ فلا یضبط دفاعه عن نفسه

ًوتمثل الإجراءات الجنائیة قیودا واردة على الدولة؛ بوصفها سلطة عقاب؛ فلا تستطیع 
وٕانما ، ا في التحقیق والضبط والتفتیش وتنفیذ العقاب دون قید أو شرطالدولة أن تمارس سلطته

   .)6(هناك ضوابط وقواعد ترد على حقها وتضعه في إطار المشروعیة

وهذا یدل على ، و تبرز أهمیة الإجراءات الجنائیة أیضا من خلال تعلقها بالقسم الجنائي   
  .المستمدة من خطورة الجنایات، خطورتها العظیمة

 لن یزال المؤمن في فسحة من دینه : "قال :  روى ابن عمر رضي االله عنهما قالفقد
ًما لم یصب دما حراما ُ ")7(.   

                                                             

  ).27ص(أصول الإجراءات الجزائیة: نمور، )33ص( إجراءات البحثكإجراء منالتحریات : عدس) 1(
  ).315ص(التحریات كإجراء من إجراءات البحث :عدس) 2(
 ).55ص (المرجع السابق) 3(

 ).35ص(أصول البحث والتحقیق الجنائي: الهیتي )4(

  ).9ص(لجنائیةأصول الإجراءات ا: المرصفاوي، )33ص(شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة: عیدسال )5(
 ) .4ص(نظم الإجراءات الجنائیة: ثروت )6(

 .)6863،ح1309ص..."(ًقتل مؤمنا متعمداومن ی"باب قوله تعالى، كتاب الدیات: البخاري )7(
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، ًووجه الدلالة من الحدیث أن فیه الوعید على قتل المؤمن متعمدا بما یتوعد به الكافر
، ق علیه أوزارهٕلأن القتل واصابة الدم تضی، فیستبعد عنه العفو، فیصیر في ضیق بسبب هذا الذنب

  .)1(فلا مخرج لمن أوقع نفسه فیها

وتتعلق أیضا بخطورة ، هم وأرواحهم أعراضهم وأموالهمءفالجنایة تمس دین الناس ودما
والخطأ ، عوضیوالفائت فیها لا ، فهذه أمور عظمیة الخطر، العقوبات المترتبة على هذه الأفعال

  . )2(فائهافیها لا یستدرك فوجب الاحتیاط في إثباتها واستی

 أنه  عن النبي ما یرویه ابن مسعود ،        ومن تقدیم الجنایات على غیرها في الأهمیة
  . )3( "أول ما یقضى بین الناس یوم القیامة في الدماء: "قال

وهذا تخویف من ، فخطورة الدماء وعظیم شأنها عند االله قدمتها في المحاسبة على غیرها
وتقدیمها في الحساب یبین عظم ، فالبداء بقضایا الدماء تبین أهمیتهاالاعتداء علیها إلا بالحق 

فهي أول ما یتحصل من الحقوق من ، )4(وٕاعدام البنیة الإنسانیة، مفسدتها في تثبیت المصلحة
  . ًالمعتدي للمعتدى علیه ظلما

فإن :"  في خطبة الوداع بالحفاظ على الدماء والأنفس حیث قالوقد وصى النبي 
في بلدكم  ،في شهركم هذا، كحرمة یومكم هذا، بینكم حرام، وأعراضكم،  وأموالكم،كماءدم
  .)5(..."هذا

ففي الأثر عن ، ثم إن هذه الجنایات لعظم أمرها فهي موكولة إلى السلطان دون غیره
   .)6("والقضاء، والحدود، والزكاة، الصلاة: أربع إلى السلطان: "الحسن قال

                                                             

  ) .167ص/14ج(فتح الباري: العسقلاني) 1(
  ).43ص(ىنظریة الدعو :یاسین، )61ص(أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة: الربابعة) 2(
ن كتاب القسامة والمحاربی:  مسلم،)6533،ح1251ص(ب القصاص یوم القیامة با ، كتاب الرقاق:بخاري ال)3(

 ).1668،ح663ص(ازاة بالدماء في الآخرة باب المج ،والقصاص والدیات

 ).211ص/13ج(فتح الباري : العسقلاني) 4(

كتاب القسامة : مسلم، )67،ح38ص"(َرب مبلغ أوعى من سامع" :)(باب قول النبي ،كتاب العلم: البخاري) 5(
  ).1679،ح663ص(باب تحریم الدماء والأعراض والأموال، ...والمحاربین

 ).507ص/6ج(و) 11،10ح/47،48ص/3ج( المصنف:ابن أبي شیبة )6(
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ٕالسلطان ولي من حارب الدین وان قتل :" أنه قالزبد العزیوكذلك عن محمد بن عمر بن ع
   . )1 ("أخا امرئ أو أباه

فلا ، فالحفاظ على أرواح الناس ودمائهم وأموالهم وعقولهم من أعظم القربات والطاعات
 أن تكون الطرق والوسائل المتبعة لتحقیق هذه الغایة من أهم ما یستحق العنایة والدراسة بعج

  .)2(والبیان

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  ).507ص/6ج( المصنف :ابن أبي شیبة )1(
  ).85ص(أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة: الربابعة) 2(
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  المطلب الثاني

  الإجراءات الجنائیة تحقق مقصد الشریعة في إقامة العدل

ًأن الهدف من ورائها هو إقامة العدل تحقیقا لأمر ،  مما یعطي الإجراءات الجنائیة أهمیتها
ُإنَّ الله یأمركم أَن تؤدوا الأَمانات إلى أَهلها واذا حكمتاالله تعالى  َ ُْ َ َُ ََ ِٕ َْ َ ِ َِِ َِ َ ْ ُ ُْ ُّ ْ َ ِم بین الناس أَن تحكموا بالعدل َّ ْ َ ْ ِ ِْ ُ ُ ْ َْ َّ َ َ

ًإنَّ الله نعما یعظكم به إنَّ الله كان سمیعا بصیرا  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ َ َ َ َُ ََّ َِّ ِِ ُ َّ)1(.  

والحكم بالعدل والإنصاف ، فالآیة خطاب من االله تعالى لولاة أمور المسلمین بإقامة العدل 
 في الحكومات؛ على ما في كتاب االله وسنة ویعدل، وترد الظلامات، فتسوى الحقوق، والسویة

ووسائل ، فهو عدل استحقاق الأشیاء، ، فالعدل المطلوب هو ما یحصل به الصلاح والأمن)2(نبیه
  .وهذا هو العدل في التنفیذ ، تمكینها

  :فقد قال تعالى، ًوأنزل الكتب؛ إقامة للعدل والقسط، كما أن االله عز وجل قد أرسل الرسل
 ْلقد أَر ْ َ ِسلنا رسلنا بالبینات وأَنزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسطَ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ُِ َ ُ َ َ ُ ََّ َ ُُ ََ َ ََ َ ََ َ َُ َ َ َِّ ) 3(.  

هي قیامهم ، ٕوانزال الشرائع لیعمل الناس بها، فعلة إرسال الرسل بالمفصلات من البیان
حیث به تسوى الحقوق ، ه الشارعویعتني ب، فالعدل مقصد من مقاصد الشریعة، )4(بالقسط والعدل
  .)5(وتقام السیاسة

  ویظهر مما سبق أهمیة الإجراءات الجنائیة الشرعیة في تحقیق العدالة من خلال كونها 
ن التعامل مع قواعد التحاكم الشرعیة یسبق الأحكام القضائیة إإذ ، العنوان على تحقیقها أو انعدامها

  .ویتلوها

                                                             

  ).58(سورة النساء الآیة) 1(
: ابن تیمیة، )227،226ص/5ج/3م(حكام القرآنالجامع لأ: القرطبي، )2388ص/3م(جامع البیان: الطبري) 2(

أنوار :البیضاوي ،)450ص/1ج(أحكام القرآن: ابن العربي، )439ص/2ج(القرآن البیان لتفسیر آي
 ).540ص/1ج(فتح القدیر: كانيالشو ،)64ص/5ج/3م(روح المعاني: يالألوس، )220ص/1ج(التنزیل

 ).25(من الآیة: سورة الحدید) 3(

روح : الألوسي، )7903ص/9م (جامع البیان : الطبري، )215ص/7ج/9م(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 4(
  ).188ص/27ج/4م(المعاني 

  ).471ص/2ج(أنوار التنزیل: البیضاوي) 5(
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المتبعة من حین وقوع الجریمة إلى حین نسبتها إلى فاعلها  لذلك فالإجراءات الجنائیة 
، وبعد أن یعرف الفاعل، وبعد هذه المرحلة، تسعى إلى العدالة في أن لا یتهم أحد دون وجه حق

وما قصر عن ، فما زاد على الحق فهو ظلم، فلا بد أن لا یؤخذ منه غیر الحق، وینسب الجرم إلیه
ولا یجازى فوق ما قدر الشرع أو بغیر ما أمر ، بجنایته دون عقابٍفلا یفلت جان ، بلوغه فهو ظلم

  . وهذا هو الدور الرئیس للإجراءات الجنائیة بحسب مراحل الوصول للحق والحقیقة،)1(الشرع

فهي تزیل الخلاف بین أفراد ،  وكذلك تحقق الإجراءات الجنائیة الشرعیة مقاصد عظیمة
فالشارع في جمیع المواضع ، ق بحد ذاته مقصد شرعي؛ لأن إظهار الح)2(الأمة بإظهار الحق

  .) 3(یقصد ظهور الحق بما یمكن ظهوره به من البینات

فكانت الإجراءات الجنائیة هي طریق ، وظهور الحق لابد له من طریق یستدل به علیه
   .)4(وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب، ظهوره في الجنایات

، قق  بالعلم بالإجراءات الجنائیة الشرعیة على أصولها وقواعدها والعدل في الجنایات یتح      
  .والتي ترسم طریق استخراج الحقوق

  

  

  

  

                                                             

 ).87،88ص(أصول المحاكمات الشرعیة: الربابعة )1(

  ).89ص (قالمرجع الساب) 2(
 ). 107ص/1ج(إعلام الموقعین: ابن القیم) 3(

  ).88ص/2ج(الأشباه والنظائر:  السبكي)4(
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  المطلب الثالث

  التحقیق في الجریمة والموازنة بین مصلحتي الفرد والمجتمع

، وتحقیق أركانها بالبحث عن جسمها،        إن غرض الإجراءات الجنائیة إثبات وقوع الجریمة
والكیفیة التي ارتكبت ، اووقت ارتكابه، وهي تحدد مكان وقوع الجریمة، )1(وات المستخدمة فیهاوالأد
وتحافظ ، وتلاحق مرتكبها، فهي تعطي صورة واضحة عن وقوع الجریمة، )2(وأسلوب ارتكابها، بها

   .)3(على أدلة الجریمة وآثارها من العبث والتخریب

ً ملخصا لأهم الحقائق والآثار المتحصلة عن  وفي النهایة تعطي الإجراءات الجنائیة
  .الجریمة 

ٍأو اختلاقا لجرم بحقه؛ الفرصة ، ًوتفسح قواعد الإجراءات الجنائیة المجال لمن لوحق افتراء ً
ففائدتها لیست مقصورة على جهات التحقیق ، )4(ًویظهر براءته یقینا أو بالشبهة، لیدافع عن نفسه

   .)5(مایة الحریات الفردیة من تأثیر البلاغات الكیدیة بل هي فرصة حقیقة لح، والاتهام

ما یعني الحیلولة دون ،  من تجب براءته لعدم ثبوت صلته بالجریمةةوتضمن كذلك تبرأ
  .)6(إدانة شخص بجریمة لم یقترفها

فهي ، وتكمن خطورة الإجراءات الجنائیة بأنها تمس مباشره الحریات الشخصیة للمواطنین
والعدالة تقتضي ألا یكون من وسائل الوصول إلیها تهدید الأبریاء ،  بحتةست وسائل فنیةیل

  .)7(لذلك وضعت قواعد هذه الإجراءات لضمان سیر العدالة الجنائیة، والآمنین

                                                             

  ).331ص(أصول الإجراءات الجزائیة: نمور ،)41ص(أصول البحث والتحقیق الجنائي: الهیتي) 1(
 ).101ص(حریات كإجراء من إجراءات البحثالت: عدس) 332ص(أصول الإجراءات الجزائیة: نمور) 2(

 حریات كإجراء من إجراءات البحثالت: عدس ، )35ص(أصول البحث والتحقیق الجنائي: الهیتي) 3(
 ).31،30ص(

  ).31ص(شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة: السعید) 4(
  ).32ص(حریات كإجراء من إجراءات البحثالت: عدس) 5(
 ).71ص(أصول البحث والتحقیق الجنائي: الهیتي) 6(

مبادئ الإجراءات : عبید، )54ص/1ج(وعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطینيموس: جرادة) 7(
  ).5ص(الجنائیة
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، وتوفر الإجراءات الجنائیة للمجتمع الوسائل والسبل الصالحة لملاحقة من أخل بأمنه
ٕمع مراعاة الموضوعیة في كل إجراء؛ والا لتمكن ، لیهاوالكشف عن فاع، واستقصاء الجرائم وأدلتها

  .)1(الحیاة من نشر الفساد دون حسیب تحت ذریعة الحریة الفردیة

وهي سلطة الدولة في معاقبة ،  تعارض مصلحة المجتمع العامةنكما أنها تحقق التوازن بی
  .)2(والمصلحة الخاصة في حمایة الحریة الشخصیة، المجرم

بشرط ألا تطغى الحریة الفردیة على مصلحة ، لحقوق والحریات ضرورةفالملائمة بین ا
فهي تحمي المجتمع بضمان ألا یفر الجاني ، )3( مقابل ألا تهدر مصلحة الأفراد وحریاتهمعالمجتم

كما أنها تحمي ، ولا یدان البريء بجریرة غیره، فیؤخذ المجرم بجریمته، وألا یدان بريء، من العقوبة
   .)4(ومن عقوبة أشد مما یستحقها عند التنفیذ، ءات تمتهن فیها كرامته الإنسانیةالمجرم من إجرا

وتقترب من شؤونهم؛ لذلك فإن قواعدها ، ومن خطورتها أنها تنقب عن خصوصیات الناس
   .)5(تحقق التوازن المطلوب

 والتي تتوقف على التطبیق، وتتحقق بهذه الإجراءات الجنائیة فاعلیة العدالة الجنائیة
  .)6(ویتحقق بها ضمان الحریة الشخصیة وحقوق الإنسان، القضائي لقانون العقوبات

تحقق الهدف یوبهذا ، وتضمن توقیع العقاب على المجرم حتى لا تبقى جریمة بلا عقاب
   .)7(من توقیع العقوبة

حیث تمنع ، والجهات المختصة،  وتعطي قواعد الإجراءات الجنائیة ثقة الناس في القضاء
   .)8(القواعد التلاعب أو المبالغة أو التساهل في عملیة التقاضيهذه 

                                                             

شرح قانون أصول المحاكمات : السعید، )90ص(أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة: الربابعة) 1(
 ).31ص(الجزائیة

 ).3ص(الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان: سرور) 2(

  ).9ص(انون أصول المحاكمات الجزائیةالوجیز في ق: نجم) 3(

 ).24،5ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة  :حسني) 4(

  ).56ص( كإجراء من إجراءات البحثالتحریات:  عدس)5(
  ).51ص( وحقوق الإنسانالشرعیة الدستوریة: سرور) 6(
  ).7ص(أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني: الكرد )7(

  ).91ص(ل المحاكمات الشرعیة الجزائیةأصو: الربابعة) 8(
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  المبحث الثالث

  نظم الإجراءات الجنائیة

  

  :ویتكون من أربعة مطالب

  تهاميالنظام الا: المطلب الأول 

  النظام التنقیبي: المطلب الثاني

  النظام المختلط:  المطلب الثالث 

  النظام الإسلامي: المطلب الرابع 
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  ة توطئ

یجــرى الحــدیث فــي هــذا المبحــث عــن نظــم الإجــراءات الجنائیــة فــي القــانون الوضــعي، وعــن 
  . نظام الإجراءات الجنائیة في الإسلام

  .م الإتهامي والتنقیبى والمختلطاأما النظم الوضعیة فهي النظ

 ،وقد جاء بیان هـذه الـنظم مـن حیـث النـشأة والفكـرة، ثـم ذكـرت خـصائص كـل نظـام وممیزاتـه
دثت عـــن النظـــام الإجرائــي الجنـــائي الإســـلامي مـــن حیــث مكوناتـــه، وأقـــسام الحقـــوق المؤســـسة ثــم تحـــ

  . للدعوى الجنائیة فیه، ثم المبادئ الأساسیة التى یقوم علیها هذا النظام

  

  



 22

  المطلب الأول

  )الفردي(تهامي النظام الا

ه كان بنشوء الاتهام یعد هذا النظام من أقدم النظم الإجرائیة التي عرفتها الإنسانیة ، فنشؤ
ًحیث كان حقا خالصا للمتضرر یباشره بنفسه، الفردي وقد ساد هذا النظام في الشرائع الفرعونیة ، ً

وكذلك یسود في ، )1(ًوفي أوروبا عموما في ظل النظام الإقطاعي، والیونانیة والرومانیة والجرمانیة
ند وأفریقیا الجنوبیة ونیجیریا واسترالیا اله: إنجلترا والبلاد التي تأثرت بالقانون الإنجلیزي مثل

  .)2(وكذلك في الولایات المتحدة الأمریكیة، والسودان وكندا

فلا فرق بینهما ، وتقوم فكرة هذا النظام على اعتبار أن الدعوى الجنائیة كالدعوى المدنیة
 فیها هو من المدعي، فالدعوى الجنائیة كالمدنیة هي نزاع بین خصمین، من حیث التنظیم الإجرائي

والقاضي هو ، والمدعى علیه هو المتهم أو الجاني، أضرت به الجریمة ویسمى المجني علیه
وینحصر دور هذا القاضي في ، ویجوز لأي منهما رده، یقبله الطرفان، شخص محاید دوره سلبي

  ).    3(خرالاستماع للأدلة التي یقیمها أطراف الخصومة ثم یحكم لمن ترجح أدلته وحجته على أدلة الآ

  :تهاميخصائص النظام الا

وبحضور الخصوم الذین یتمتعون بالمساواة ، تجري جمیع الإجراءات بصورة علنیة وشفویة - )1(
بتقدیم أوجه إدعائه والأدلة ) المجني علیه( حیث یقوم المدعي ، ًفتجري المحاكمة علانیة، التامة

  .)4(على كل ما یوجه إلیه من أدلة وتفنیدهاالحق في الرد ) المتهم(وللمدعى علیه ، التي تؤكدها

أو من أباح له ، فالمجني علیه،  إن عبء الإثبات في هذا النظام؛ یقع على طرفي الخصومة- )2(
) المدعى علیه(ویقع على المتهم ، علیه جمع الأدلة التي تثبت التهمة، القانون أن یقوم بالاتهام

                                                             

  ) .16ص(اءات الجنائیةمبادئ الإجر: عبید) 1(
  ).53ص(لقواعد العامة للإجراءات الجنائیةشرح ا: مهدي) 2(
 ) .18ص(أصول الإجراءات الجزائیة: نمور، )35ص(ح قانون أصول المحاكمات الجزائیةشر: السعید) 3(

  ).17ص(اءات الجنائیةمبادئ الإجر: عبید، )36ص( الجزائیةح قانون أصول المحاكمات شر:السعید) 4(
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كما لا تتدخل السلطات العامة في ، يالتي یقدمها المدععبء إثبات براءته؛ بإقامة ما ینفي الأدلة 
  .)1(جمع الأدلة أو إثبات التهمة

ًالذي یفصل في الخصومة قاض یختاره طرفا الخصومة غالبا )3( أو وفق تقالید معینة في بعض ، ٍ
دون أن یتدخل ، ویقتصر دوره على الموازنة بین الأدلة المقدمة إلیه وفحصها وتقییمها، الأحیان
ولیس له أي سلطة لتقدیر ، فدوره سلبي كالقاضي المدني، ور إیجابي في جمع هذه الأدلةبأي د

كما لا یحق له الفصل أو النظر في الدعوى إلا إذا حركت من قبل المجني . )2(قیمة الدلیل
 .)3(علیه

ٍثم صار حقا لكل واحد من أفراد عا، ًحقا للمجني علیه_ في هذا النظام_ لقد ابتدأ الاتهام  )4( ، ئلتهً
وهذا یعني أن ، ًحتى تطور وصار حقا لكل فرد من أفراد المجتمع، ثم لكل فرد من أفراد عشیرته

فهو لم یعرف سلطة عامة تختص ، ثم تطور إلى اتهام شعبي أو اجتماعي، ًالاتهام ابتدأ فردا
 .)4(بالاتهام

  :      ممیزات النظام  الإتهامي

فهو یساوي بین ممثل الاتهام ، فرد أهمیة كبیرةیتمیز النظام الإتهامي بأنه یعطي لل_  
واحترام الحریة الشخصیة ، حیث إنه یقرر ضمانات كافیة لحمایة حقوق المتهم، والمتهم في الحقوق

، ویثبت براءته، فیدفع الاتهام عن نفسه، فیمكنه من المشاركة الكاملة في الإجراءات الجنائیة، له
أهمیة مشاركته في جمیع مراحل الإجراءات الجنائیة؛ أنها تتیح و، ویحدد النطاق الحقیقي لمسؤولیته

  .)5(ًوأیضا تتیح للمجتمع تفادي إنزال العقوبة بمن لا یستحقها، له فرصة الكشف عن الحقیقة

                                                             

   ).18ص(أصول الإجراءات الجنائیة: ، نمور)17ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة: عبید) 1(
 ).18ص(أصول الإجراءات الجنائیة: نمور، )17ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة: عبید) 2(

  ). 18ص/1ج(تطور الإجراءات الجنائیة: القحطاني) 3(

 ).43ص( الجنائیةتشرح قانون الإجراءا: حسني) 4(

 ).13ص/1ج(الإجراءات الجنائیة: ، سلامة)44ص ( الجنائیةتشرح قانون الإجراءا :حسني) 5(
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واستبعاد ، وحضور الخصوم لكافة إجراءاتها، وشفویتها، یتمیز بمبدأ علانیة المحاكمة_  
فتتم ، ًجراء من الإجراءات في سریة بعیدا عن رقابة الجمهورفلا یمكن اتخاذ أي إ، طرق التعذیب

  .) 1(ًالمواجهة بین الخصوم أنفسهم؛ تمكینا لهم من إبداء وجهات نظرهم فیما یتخذ من إجراءات

  

  

                                                             

قواعد العامة للإجراءات شرح ال: مهدي، )40ص(أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني: الكرد) 1(
  ).54ص(الجنائیة
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  المطلب الثاني

  )التحقیقي(النظام التنقیبي 

، كسلطة قویةلأن ظهوره ارتبط بظهور الدولة ، تهاميیعد هذا النظام أحدث من النظام الا
وفرض ، مما یترتب علیه أن من أهم مهامها توجیه الاتهام، تحرص على فرض النظام في المجتمع

   . )1(الأمن والنظام

ًحیث كان مقصورا على ، وقد ظهر هذا النظام في العصور القدیمة من القانون الروماني
ثم سرى إلى القانون ، ارتهامي یعم الرقیق والأحرثم أصبح اختصاصه الا، المتهمین من الرقیق

كما انتشر ، )2(ومنه إلى المحاكم الملكیة في النظام القدیم في فرنسا، الكنسي في القرون الوسطى
   )3(وكذلك في ألمانیا وأسبانیا وایطالیا، فأخذ به القانون الفرنسي والقوانین المتأثرة به، في دول أوروبا

فهي تقوم على ، ًتماما لفكرة النظام الإتهاميوالفكرة التي یقوم علیها هذا النظام مغایرة 
أساس أن الخصومة الجنائیة هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تباشرها السلطات العامة؛ 

  .)4(وٕاثبات حق الدولة في عقاب الجاني، بقصد كشف الحقیقة

لى بل هي عدوان ع، ًفالجریمة فیه لم تعد عدوانا على المجني علیه وحده أو عشیرته
   .)5(تباشرها بواسطة وكلاء تنیبهم عنها، فالدعوى ملك للجماعة، المجتمع

ًكما أن المتهم لیس طرفا حقیقیا فیها ًولا یملك حقوقا إجرائیة خاصة بل هو محل لما یتخذ ، ً
فیكون خاضعا لسلطة المحقق الذي لا یتیح له أي قدر من الحریة للإسهام في ، ضده من إجراءات

  .)6(ي تثبت براءتهجمع الأدلة الت

  

                                                             

 ).45ص(نون الإجراءات الجنائیةشرح قا: حسني) 1(

 ).18ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة:  عبید)2(

 ).92،90ص(الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان: سرور) 3(

  ).79ص(أصول البحث والتحقیق الجنائي: ، الهیتي)87ص(الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان: سرور) 4(

  ).21ص(أصول الإجراءات الجنائیة: ، نمور)45ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة: حسني ) 5(
 ).23،24ص/1ج(تطور الإجراءات الجنائیة: القحطاني، )87ص(الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان: سرور )6(
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  :خصائص النظام التنقیبي  

ًبل أصبحت ملكا ، ًلم تعد الدعوى الجنائیة ملكا للمجني علیه أو غیره من الأفراد) 1(   
، نها توجه الاتهام باسم الدولةإحیث ، وهو النیابة العامة، یباشرها بالنیابة عنها جهاز خاص، للدولة

  .)1(بات إدانة المتهموتدیر جمیع الإجراءات الهادفة إلى إث

ولا یتم تعیینه من ، ٍصار الفصل في الخصومة لقاض معین من قبل السلطات العامة) 2(
بل وله أن ، ًحیث صار مطلقا لمراجعة التحقیق الابتدائي،  له دور ایجابيوأصبح، قبل الخصوم

لتعذیب؛ بغیة وقد أعطي الصلاحیة بإخضاع المتهم ل، )2(یعید هذه الإجراءات قبل أن یصدر حكمه
  .)3(الحصول منه على اعتراف لم ینتزعه المحقق

  :واتسمت الإجراءات الجنائیة في هذا النظام بالتالي) 3(

ًومنعا ، ًالسریة عن المتهم؛ تمكینا للنیابة من القیام بالتحري والتحقیق وجمع الأدلة_ أ
، وخداع المحققین، هودأو خشیة من إرهاب الش، لإفسادها من قبل المتهم أو من یعمل لمصلحته

  .)4(ًكما شملت السریة الخصوم أیضا

حتى یواجه المتهم ، أصبح یغلب على الإجراءات طابع التدوین والكتابة نتیجة للسریة_ ب
  .) 5(بالأدلة التي جمعت ضده

لصدوره من المتهم ، بوصفه أنه سید الأدلة، یعطي هذا النظام للاعتراف أهمیة كبیرة) 4(
بما فیها ،  للحصول علیهٕ واباحتهاع أن یجادل فیه؛ ونتج عن ذلك إتاحة كل السبلنفسه فلا یستطی

       .) 6(التعذیب القاسي الذي قد یصل إلى الموت وقد تقبل النظام هذه النتیجة

  

                                                             

  ).9ص(الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة: ، الحلبي)45ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة: حسني) 1(
  ).80ص(أصول البحث والتحقیق الجنائي: الهیتي، )38ص(كمات الجزائیةشرح قانون أصول المحا: السعید) 2(
 ).14ص(الإجراءات الجنائیة: ، المرصفاوي)46ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة: حسني) 3(

 ).88ص(الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان :سرور، )46ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة :حسني) 4(

  ).19ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة:  عبید،)46ص(راءات الجنائیةشرح قانون الإج: حسني) 5(
  ).9ص(الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة: ، الحلبي)46ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة: حسني) 6(
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ن بمعرفة د یمزو، نیإلى تولي هذا العمل قضاة متخصص، أدى احتكار الدولة للقضاء) 5(
حیث تعطي القاضي الإعداد المهني المطلوب ، ت كلیات القانونئنشولتحقیق هذا الهدف أ، قانونیة
  .)1(ما أدى إلى نمو علم القانون وازدهاره، لوظیفته

فلیس للقاضي أن یحكم إلا بتوافر أدلة معینة قد ، اعتمد على نظام الأدلة القانونیة) 6(
ً وان كان مقتنعا بعكس حتى، دون أن یكون لاقتناع القاضي الشخصي أي أثر، ًحددها القانون سلفا ٕ

  .)2(بغض النظر عن قناعاته، فهو مقید بشروط حددها القانون للأدلة، ما حكم به

  :ممیزات النظام التنقیبي

أنه یتسق بشكل كبیر مع الوظیفة الحدیثة التي تقوم بها ، مما یتمیز به هذا النظام* 
  .)3(وتوقیع العقوبة علیهم، كمتهمومحا، واتهامهم، نها تختص وحدها بتعقب المجرمینإحیث ، الدولة

ًاعتداء على المجتمع ومساسا مفهوم الجریمة یعتبر*  ، ًولیس اعتداء على الفرد،  بمصلحتهً
  .)4(ًفتوقیعها یكون لمصلحة المجتمع وحمایة له، وكذلك العقوبة

اء وهذا من أهم ما ج، أو التظلم منه، یقرر النظام التنقیبي مبدأ استئناف الحكم القضائي* 
  .)5(فهو وسیلة لإصلاح الحكم القضائي، حیث یمثل ضمانات هامة للمتهم، به هذا النظام

ومن هذه ، لازال النظام الإجرائي الحدیث یرتكز علیها، یرسي مبادئ إجرائیة هامة* 
  واعتبار القاضي ، وٕاضفاء الطابع العام على القضاء، إنشاء النیابة العامة لتتولى الاتهام: المبادئ

ُفا عاما یفرض على الخصومموظ ً ًوله اختصاص قد حدده القانون ومنحه دورا ایجابیا في ، ً ً
  .)6(نواشتراط كونه رجل قانو، الإجراءات

                                                             

 ). 35(الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة: ، نجم)47ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة: حسني) 1(

 ).81ص(أصول البحث والتحقیق الجنائي: ، الهیتي)47ص(نون الإجراءات الجنائیةشرح قا :حسني) 2(

،  )35ص(الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة: نجم ،)48ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة : حسني)3(
 ).81ص(أصول البحث والتحقیق الجنائي: الهیتي

 .المرجع السابق) 4(
 ).47ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة: حسني، )19ص(ةمبادئ الإجراءات الجنائی: عبید) 5(

   ).22ص(أصول الإجراءات الجزائیة: ، نمور)48ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة:  حسني)6(
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ظهرت التحقیقات الأولیة حیث تقوم النیابة العامة من خلالها بجمع الأدلة؛ دون حاجة * 
  ).1(لحضور الخصوم في مرحلة الاستدلالات والتحقیقات الأولیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 ).26ص/1ج(تطور الإجراءات الجنائیة: قحطانيال) 1(
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  المطلب الثالث

  النظام المختلط

منذ بدایة القرن التاسع عشر في فرنسا ، انتشر الأخذ بهذا النظام في التشریعات الحدیثة
، وأسبانیا، وسویسرا، وهولندا، بلجیكا: منها، ثم تأثرت به عدد من الدول الأوروبیة، م1808عام 

  .) 1(من الدول الإفریقیة التي استقلت عن فرنساوعدد ، وكذلك انتشر في دول أمریكا اللاتینیة

وعلى التمییز بین حق ، ویقوم هذا النظام على فكرة الجمع بین مزایا النظامین السابقین
وحق ، وتباشره عن طریق الدعوى الجنائیة، وهو حق عام تمتلكه الدول وحدها، العقاب الجنائي

وهو حق مدني یملكه المتضرر من ، التعویض عن الضرر الناتج عن الجریمة للمجني علیه
  .)2(ویباشره عن طریق الدعوى المدنیة، الجریمة وحده

ًوان كان النظام المختلط قائما على التوفیق بین سابقیه، هذا إلا أن هذا التوفیق لا یسیر ، ٕ
  .)3(ًبل یتأثر بطبیعة العلاقة بین الفرد والدولة وفقا للقانون، وفق معاییر محددة

  :وهي على النحو التالي، نظام بعدة خصائصویختص هذا ال

وٕانما أعطى هذا ، لم تعد النیابة العامة هي الجهة المحتكرة مباشرة مهمة الاتهام وحدها) 1(
ولكن هذا الحق اقتصر على ، النظام للمجني علیه الحق في إقامة الدعوى الجنائیة ضد المتهم

  )4(فلیس لغیره تحریك هذه الدعوى، المجني علیه فقط

یجابیا كما إًیشكل له دورا ، احتفاظ هذا النظام بحق القاضي في البحث عن الحقیقة) 2(
ومع ، حیث یجمع القاضي الأدلة التي تدین المتهم أو تبرئه قبل إجراء المحاكمة، في نظام التنقیب

                                                             

  ).49ص(ائیةشرح قانون الإجراءات الجن: حسني، )96ص(الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان: سرور) 1(
أصول البحث والتحقیق :، الهیتي)58، 57ص(شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة: مهدي) 2(

  ).84ص(الجنائي
  ).95ص(الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان: سرور) 3(
، )49ص(الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان: حسني، )95ص(الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان: سرور) 4(

 ).10ص(الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة: الحلبي
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فلا یسمح لجهة التحقیق ، ذلك فقد حرص هذا النظام على كفالة الحریة الشخصیة في حدود معینة
  .)1(بالمساس بالحریة الفردیة بحجة الوصول إلى الحقیقة

فیحفظ حق المجتمع ، یعمل هذا النظام على الموازنة بین حقوق الاتهام وحقوق الدفاع) 3(
َّوأن یمكن من ، وحق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة، في معاقبة الجاني المخل بأمنه

  .)2(والرد على أدلة الاتهام، الدفاع عن نفسه

ن إحیث ، یوافق النظام المختلط النظام التنقیبي فیما یتعلق بسریة التحقیق الابتدائي) 4(
تهامي شفویة فقد أخذ عن النظام الا، أما في مرحلة المحاكمة، المصلحة تقتضي عدم العلانیة

ر وهذا یوف، )3(ومباشرة الإجراءات في حضور الخصوم وأمام الجمهور، المرافعات والعلانیة فیها
  .)4(ًویستبعد التعذیب تماما، ضمانات للمتهم

وهو منح القاضي حریة واسعة ، یأخذ هذا النظام بمبدأ من مبادئ النظام التنقیبي) 5(
فله تكوین عقیدته ، فلا یقیده بأدلة معینة یحددها له القانون، لتكوین قناعته عن طریق الأدلة المادیة

ًلجنائي معینا من قبل الحكومة یفرض على طرفي إلا أنه أبقى القاضي ا، من أي مصدر یشاء
  .)5(الخصومة

  :ظهر في هذا النظام التمییز بین مرحلتین للدعوى الجنائیة وهما) 6(

                                                             

  ).96ص(الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان: سرور) 1(
: ، المرصفاوي)28،29ص/1ج(تطور الإجراءات الجنائیة : القحطاني، )96ص(الشرعیة الدستوریة :سرور) 2(

  ). 87ص(أصول البحث والتحقیق الجنائي:الهیتي ،)14ص(الإجراءات الجنائیة
 .المرجع السابق) 3(

  ).14ص(الإجراءات الجنائیة: المرصفاوي ،)49ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة: حسني) 4(
: مهدي، )96ص(الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان: سرور، )46ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة :حسني) 5(

 ).58ص(شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة
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، حیث تغلب في هذه المرحلة مظاهر نظام التنقیب، مرحلة التحقیق الابتدائي والاتهام _ 
ویجوز ، حضور جمیع الإجراءاتولیس للمتهم حق مطلق في ، حیث یحكمها مبدأ السریة والتدوین

  .)1(مع وجوب إعلامه بما حدث في غیبته، منعه من الحضور في حالة الضرورة والاستعجال

حیث تسودها ، تهاميفي هذه المرحلة مظاهر التنقیب الاوتغلب ، مرحلة المحاكمة_ 
أن هذه كما ،  من جلساتهاهولا یجوز استبعاد، ویجب حضور المتهم جمیع إجراءاتها، العلنیة

  .)2(المرحلة تكون شفویة المرافعة

  .)3(یحتوي هذا النظام على مبدأ جواز الطعن في الأحكام القضائیة كأصل عام) 7(

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

شرح القواعد العامة للإجراءات : مهدي، )49،50ص(نون الإجراءات الجنائیةشرح قا: حسني ) 1 (
 ).24ص(أصول الإجراءات الجزائیة: ، نمور)20ص(الجنائیةمبادئ الإجراءات : عبید، )58،59ص(الجنائیة

، )58،59ص (الجنائیة شرح القواعد العامة للإجراءات: مهدي، )49،50ص(الشرعیة الدستوریة :  سرور)2( 
  ).20ص(الجنائیةمبادئ الإجراءات  :عبید

 ).58ص(الجنائیة شرح القواعد العامة للإجراءات: مهدي، )59ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة: حسني) 3 (
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  المطلب الرابع

  النظام الإجرائي الجنائي الإسلامي

  مكونات التشریع الجنائي الإسلامي:         أولا

  :یسین هما یتكون التشریع الجنائي الإسلامي من شقین رئ

مع ، وهو یبین الأفعال التي تعد جرائم، )الجانب الموضوعي( النظام العقابي الإسلامي- 1
  .فهو یعنى بتحدید قواعد العقوبات، بیان العقوبات المقررة لها

وهو یبین القواعد التي تنظم ما یجب أن یتبع من إجراءات ،  النظام الإجرائي الجنائي- 2
، والاستدلال، والتحقیق، من ضبط الجریمة، بیق قواعد العقوباتوأسالیب وطرق وما یلزم لتط

وتوفیر الضمانات ، مع ضمان سیر العدالة الجنائیة، وتحدید الجهات المختصة في ذلك، والمحاكمة
  :ویشتمل هذا النظام الإجرائي على نوعین من الإجراءات، ) 1(التي تحفظ الحقوق والحریات 

، و قد حددت الشریعة خطواتها، ومبادئ الحقوق، د العدل الإجراءات التي تتصل بقواع-أ
أو یتصرف بأي شئ فیها؛ لاتصالها ، أو یلغى، أو یبدل، ولم تترك الأمر لأحد أن یغیر، وقواعدها

، ولأن مصلحتها دائمة ثابتة لا تتغیر بتغیر الزمان، بمبادئ الحقوق الأساسیة وقواعد العدل الثابتة
ولأنها  وجدت أصلا لتحقیق .أو الأشخاص، أو المصالح، و العاداتأ، أو الأعراف، أو المكان

  . ٕالمصالح واقامة العدل بین الناس

وهذه لا تتصل بقواعد العدل ، وتنظیم تطبیقه، الإجراءات التي تتصل بسیاسة التشریع_ ب
  . إنما تتعلق بتنظیم تطبیق هذه القواعد، ومبادئ الحقوق

، هاللهم تغییرها وتبدی، ًحقا من حقوق أولیاء الأمورفقد جعلت الشریعة هذه الإجراءات 
فولي الأمر ، والتیسیر علیهم في حیاتهم العملیة، والأدق في رعایة مصالحهم، حسب الأصلح للناس

                                                             

  .)39، 38ص(أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة :الربابعة، )8، 9ص/1ج(النظام الجنائي: خضر )1(
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ٕله الحریة في تحدید الخطوات العملیة المتبعة للتعرف على الجاني وادانته والتحقیق في الجریمة 
   .)1(ٕلطرق الموصلة إلى إحقاق الحق وانصاف المظلوم والبحث في أفضل ا، والحكم علیه

وكما أن النظام العقابي یهدف إلى حمایة حقوق الأفراد والجماعة عن طریق تحریم الأفعال 
الضارة؛ فإن النظام الإجرائي یهدف إلى تطبیق قواعد العدل التي جاء بها التشریع الجنائي 

وصول إلى حكم قضائي یقرر حق المجني علیه فهو ینظم السبل الواجب سلوكها لل، الإسلامي
  .)2(كما أنه یتعلق بحسن سیر العدالة الجنائیة ، أو تبرئة المتهم، بعقاب الجاني

منها ما یتصل بقواعده ، نجد أن أسس التشریع الجنائي الإسلامي، ًوبناء على ما سبق
رائیة والتي یحتویها النظام ومنها ما یتصل بقواعده الإج، الموضوعیة المحتواة في النظام العقابي

ًوعلیه فإنهما معا یعبران عن ، ًوالذي یعتبر مكملا للنظام العقابي، الإجرائي الجنائي الإسلامي
  .)3(السیاسة الجنائیة في التشریع الجنائي الإسلامي 

  أقسام الحقوق المؤسسة للدعوى الجنائیة: ًثانیا

أن نبین ، ول إلى الحقیقة في جریمة مایلزمنا لمعرفة الإجراءات التي یمكن أخذها للوص
  .حیث یتحدد بمعرفتها الإجراء التي یتخذ فیها، أقسام الحق في الشریعة

أو بالمنع منها إلى ثلاثة ، ویقسم فقهاء المسلمین الأفعال التي ورد التكلیف الشرعي بإتیانها
  -:أقسام هي

دون اختصاص ، امةوهو ما قصد به مصلحة الجماعة ع، حق االله تعالى الخالص) 1(
فحقوق ، )4(ولا سلطة للفرد في تنفیذ الأحكام ، ولا خیار فیها للمكلف بالإسقاط أو العفو، بأحد معین

وكلهم محتاج ، بل منفعتها لمطلق المسلمین أو نوع منهم، االله تعالى هي التي لیست لقوم معینین

                                                             

المعاییر الشرعیة والنفسیة في التحقیق ، )14، 13، 12ص...(میةالإجراءات الجنائیة الإسلا: التركماني )1(
  .)45ص/1ج(الجنائي

 ).16ص...(الإجراءات الجنائیة الإسلامیة: التركماني) 2(

     ).103ص(الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان: سرور) 3(
ریع الجنائي التش: ، عودة)289ص/2ج(أصول السرخسي: ، السرخسي)134ص/4ج(كشف الأسرار: البخاري) 4(

 .)269ص/1ج(الفروق: القرافي، )178ص/1ج(الإسلامي



 34

كان معقول المعنى أو ، ه للمكلفهو ما فهم من الشرع أنه لا خیرة فی"ویقول الشاطبي، )1 (إلیها
  . )2 ("غیر معقول المعنى كالعبادات

ونستخلص مما سبق أن حق االله تعالى هو ما یتقرب به إلى االله تعالى بامتثال الأوامر 
  . یتعلق به نفع عام ماأو، واجتناب النواهي

ما ما یتعلق به وأ، أما ما یتقرب به إلى االله فیدخل فیه العبادات سواء كانت بدنیة أو مالیة
أو ، نفع عام فیدخل فیه العقوبات كالحدود والتي هي العقوبات المقدرة شرعا لحق االله تعالى

  .)3(والقذف ، والبغي، والردة، والحرابة، والسرقة، وشرب الخمر، لمصلحة الجماعة كحد الزنا

لشریعة حیث إن التعزیر هو عقوبة على جرائم لم تضع ا، ًومن العقوبات أیضا التعازیر
  .)4 (فهو تأدیب على ذنوب لم تشرع فیها الحدود، لأیها عقوبة مقدرة

، ًبأن كان نفعه مختصا بإنسان معین، وهو ما یتعلق به مصلحة خاصة، حق العبد) 2(
فحقوق العباد راجعة إلى مصالحهم في ، ولا یشترك فیه عامة الناس، )5(یكون هو المستحق له 

واستیفاء ، وحبس العین المرهونة، كحقه في القصاص والدیة،  تسقطولو أسقطها العبد، )6(الدنیا
ٕوترك لهم الخیرة إن شاءوا استوفوها وان ، فالشارع أثبت هذه الحقوق لأصحابها، الدین من المدین

  .)7(شاءوا تنازلوا عنها 

بأن یتعلق به نفع عام من ، )8(وهو ما اجتمع فیه حق االله وحق العباد ، الحق المشترك) 3(
  .وتتعلق به مصلحة خاصة من جانب آخر، جانب

                                                             

  ).82ص(الوجیز في أصول الفقه: ، زیدان )95ص(السیاسة الشرعیة: ابن تیمیة) 1(
 ).484ص/2ج(الموافقات: الشاطبي) 2(

 ).547ص/1ج(التشریع الجنائي الإسلامي: عودة، )232، 231ص/4ج(كشف الأسرار: البخاري) 3(

التشریع الجنائي : عودة ، )36ص/9ج(المبسوط: السرخسي) 232ص/4ج(كشف الأسرار: البخاري) 4(
  ).593ص/1ج(الإسلامي

علم أصول : خلاف، )135ص/4ج(كشف الأسرار: البخاري، )146ص/6ج(البحر الرائق: ابن نجیم )5(
 ).211 ،210ص(الفقه

 .)211، 210ص(علم أصول الفقه:خلاف، )484ص/2ج(الموافقات: الشاطبي) 6(

 ).527، 526، 525، 486ص/2ج(الموافقات: الشاطبي) 7(

 ).486ص/2ج(المرجع السابق) 8(
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َوهذا النوع إما أن یغلب فیه حق االله حق العبد فهو من جهة أنه صیانة ، كحد القذف، ُ
ومن جهة أنه دفع ، فهو حق االله، ٌومنع من التعادي والتقاتل یحقق مصلحة عامة، لأعراض الناس

ٕعار عن المقذوف واعلان لشرفه یحقق مصلحة خاصة فیكون    .)1(من حق الفرد ٍ

ُواما أن یغلب فیه حق الفرد حق االله فهو كالقصاص من القاتل العامد فإن القصاص من ، ٕ
، ومن جهة أن فیه شفاء صدور أولیاء المقتول، جهة أنه تأمین حیاة الناس یحقق مصلحة عامة

  .)2(وٕاطفاء نار غیظهم یحقق مصلحة خاصة 

  ئي الجنائي الإسلاميالمبادئ الأساسیة للنظام الإجرا: ً ثالثا

   الأصل البراءة-1

ًلقد جعل الإسلام البراءة في المتهم أصلا عاما ، ویقوم هذا الأصل على أن البراءة یقینیة، ً
وٕانما یلزم أن یكون هناك من الأدلة ما یكفي للقطع ، )3(والیقین لا یزول بالشك، والاتهام ظن وشك

ًمؤكدا ومبنیا على الیقینثم یصبح الدلیل قاطعا و، بأن التهمة قد غلبت ، لا على الظن والاحتمال، ً
والأفعال ، ومن الأقوال كلها... والتعزیرات، فالأصل في الإنسان براءة جسده من القصاص والحدود

  .)4(بأسرها 

وذلك بافتراض براءته حتى یثبت دلیل ، فیجب الاحتیاط في نسبة الجریمة إلى الشخص
  .)5(فلا ینسب لساكت قول ، مةأي ارتكابه للجری، قاطع عكس ذلك

وهذا ، ًیظهر جلیا أن الشك یجب أن یفسر لمصلحة المتهم، وبناء على القواعد السابقة
ً بطرق الإثبات المقبولة شرعا ئهبل على المدعي إثبات ادعا، یعني إعفاءه من السعي لإثبات براءته

  .)6(لأنه هو الذي یخالف أصل براءة الذمة 

  
                                                             

 ).297، 296، 289ص/2ج(أصول السرخسي: ، السرخسي)214ص(علم أصول الفقه: خلاف) 1(

  .المرجع السابق) 2(
 ).55ص(الأشباه والنظائر: السیوطي، )203ص/1ج(غمز عیون البصائر:  الحموي)3(

   ).65ص/2ج(القواعد الكبرى: ابن عبدالسلام )4(
 ).121ص(مبدأ الشرعیة الجنائیة: عبد البصیر ).142ص(النظائرو الأشباه :السیوطي )5(

  ).121ص(مبدأ الشرعیة الجنائیة: عبد البصیر )6(
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  بهات درء الحدود بالش-2

ادرؤوا الحدود " قالوالأصل في هذا المبدأ ما روته عائشة رضي االله عنها مرفوعا أنه 
فإن الإمام أن یخطئ في العفو خیر ، فإن كان له مخرج فخلوا سبیله، عن المسلمین ما استطعتم
  .)1(" من أن یخطئ في العقوبة

 أنه  مسعودوضعفه العلماء، ولكن صح عن ابن، وهذا النص لم یصح عن النبي 
لأن أعطل الحدود  "، وقال عمر )2(" ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمین ما استطعتم"قال 

وٕانما یعتبر ، ، فهذا المبدأ لیس قاعدة نصیة)3(" بالشبهات أحب إلي من أن أقیمها في الشبهات
  .)4(مستندها الإجماع على إقامة الحد عند انعدام الشبهة ، قاعدة فقهیة

ه القاعدة الفقهیة أنه إذا قامت لدى القاضي شبهة في ثبوت ارتكاب الجریمة ومؤدى هذ
الموجبة لعقوبة من عقوبات الحدود؛ فإنه یجب علیه ألا یحكم على المتهم بعقوبة الحد، وقد یجوز 

قد ، فالشبهة كما تؤدي إلى الحكم ببراءة المتهم مما أسند إلیه، له الحكم على المتهم بعقوبة تعزیریة
فإذا تخلف شرط الحرز في ، دي إلى تغییر وصف التهمة بحیث یدان المتهم بجریمة أخرىتؤ

  .)5(فإنه لا یجوز للقاضي أن یحكم على الجاني بقطع الید ، أو شرط النصاب، السرقة

  وضمانات الحیاة الشخصیة،  حمایة الإنسان وحقوقه الأساسیة-3

حیث إن الإسلام ، وحمایة حقوقه،  وتكریمهتعتبر الشریعة رائدة في مجال الاهتمام بالإنسان
  .وكفالة الحقوق الأساسیة له، هتم أشد الاهتمام بحمایة الإنسانا

                                                             

 ، ضعفه)1428ح/438ص(سنن الترمذي: ، الترمذي)2545ح/850ص/2ج(سنن ابن ماجة: ابن ماجة )1(
تلخیص : العسقلاني، )2356،2355ح/25 ص/8ج( و)2316ح/344، 343 ص/7ج(إرواء الغلیل: الألباني

  ).174ص/4ج(الفروق: القرافي، )105ص/7ج(نیل الأوطار: الشوكاني، )1755ح/1369ص/4ج(: بیرحال
الهدایة تخریج ، )1370ص/4ج(تلخیص الحبیر: العسقلاني، )2355ح/25ص/8ج(إرواء الغلیل :الألباني )2(

   ) .536ص/8ج(أحادیث البدایة
  ) . 29085ح/344ص/11ج(المصنف: ابن أبي شیبة) 3(
  .)174ص/4ج(الفروق: القرافي، )118ص( النظام الجنائي الإسلاميأصول: العوا) 4(
  ).117ص(أصول النظام الجنائي الإسلامي: العوا) 5(
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فحرص ، فلا یجوز لأحد أن یعتدي علیها، فقد ضمن الإسلام للإنسان حریته الشخصیة
ْلا تقتلوا وَیقول تعالى ، وحفظ حیاته وحمایتها، وعدم الاعتداء علیه، الإسلام على سلامة الإنسان ُُ َْ َ

ِّالنفس التي حرم الله إلا بالحق َ َْ َِّ َّ ِ ُ َّ ََّ ِ َ ْ َّ   )1(.  

  .)2(إلا بالحق الذي یوجب قتلها ، مؤمنة كانت أو معاهدة،  فاالله ینهى عن قتل النفس المحرمة

جاءت ، كما أحاطت الشریعة حق الإنسان في حیاته الخاصة بسیاج متین من الضمانات
  . في الوضوح والبیانفي نصوص قرآنیة غایة

 حیث یقول االله تعالى ، وجعلتها من المحرمات المصونة،  فحرمت الشریعة دخول المساكن

ُیا أَیها الذین آمنوا َ َ َِّ َ ُّ ُلا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا َ َِْ َ ً َْ َّ َ ُ ُ ُ ُْ َُ ُِ ْ َ ُ ْوتسلموا على أَهلها ذلكم خیر لكم  ْ ٌ ْ ُُ َ َُّ ْ ِ َِ َ َ َْ َ َ ِّ ُ
ََّلعل ْكمَ َتذكرون ُ ُ َّ ََ  ) 3(.   

وستره فیها عن الأبصار ، ، بالمنازل_ الذي كرمه وفضله_   فاالله تعالى قد خص ابن آدم 
أو یلجوها بغیر ، وحجر على الخلق أن یطلعوا فیها من خارج، وجعل له الاستمتاع بها على الإنفراد

فلا یحل ، )4(ا الإذن من أصحابهاحتى یفتحه، فأغلق الشرع أبواب المنازل بالتحریم، إذن أربابها
  .)5(لأن هذا لازم من طاعته تعالى ، فالاستئذان والسلام حق االله على العبد، دخولها إلا بذلك

فلا یجوز لرجال السلطة دخول المنازل إلا بإذن ، وهذا الحكم عام یشمل الحاكم والمحكوم
ووضعهم تحت دائرة ، مسلمینوكذلك منع االله تعالى الظن بال، )6(أصحابها ورضاهم الصحیح 

ُیا أَیها الذین آمنوا   وحرمه في قوله تعالى، الشك َ َ َِّ َ ُّ َاجتنبوا كثیرا من الظن إنَّ بعض الظن إثم ولا َ ٌْ ِ ِِّ َِّّ ََّ ْ َ َُ ِّ ً ِ َِ َ ْ 

ْتجسسوا ولا یغتب بعضكم بعض َْ َ َُ ُ َّ َ َْ َ ُ   . (7)  اًَّ

                                                             

  ).151(من الآیة: سورة الأنعام) 1(

 .)118ص ،7ج،4م( الجامع لأحكام القرآن:يبالقرط )2(

 ).27(الآیة: سورة النور )3(

  ).511، 505ص/16ج/6م(الجامع لأحكام القرآن:القرطبي )4(
  ).6524ص/7ج( جامع البیان:الطبري )5(

  ).31ص/1ج(تطور الإجراءات الجنائیة: القحطاني )6(
  ).12(من الآیة :سورة الحجرات )7(
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حتى ، )1(ن الشر في المسلم أثم فإن ظ، لأن الظان غیر محق، فإن االله ینهى عن الظن   
ًوان كان حاكما أو مسؤولا أو صاحب ولایة ً إن الأمیر إذا ابتغى الریبة في الناس  "  لقوله، ٕ

  .) 2(" أفسدهم

ولا یبحث عن ، فلا یحق لأحد أن یتتبع عورة الآخرین، ًوحرم االله أیضا في الآیة التجسس
وطلب ، فاالله تعالى توعد أهل التجسس، )3 ( منهمولكن له الظاهر، ًسعیا لإظهار عیوبهم، سرائرهم

  .)4(والناظرین إلى ما لا یحل، الدخول على غفلة للمعاصي

ًواجمالا فإن االله تعالى نهى عن تهمة لا سبب لها یوجبها فمن ، إنما مبناها على الظن، ٕ
ولیس ، همةویرید أن یتجسس ویبحث عنه لتحقیق ما وقع من تلك الت، ًوقع له خاطر التهمة ابتداء

یب أخیه لیطلع عولیس له البحث عن ، ًلدیه أمارة صحیحة صریحة؛ كان حراما واجب الاجتناب
  .)5(علیه بعد أن ستره االله 

إنك إذا :"  یقولسمعت رسول االله :  قالفعن معاویة ،  عن ذلكوینهى النبي 
  .)6 ("أو كدت تفسدهم، اتبعت عورات الناس أفسدتهم

ومن استمع إلى حدیث قوم وهم له :"  قالالله عنهما عن النبي وعن ابن عباس رضي ا
  .)7("ُأو یفرون منه صب في أذنه الآنك یوم القیامة، كارهون

وفیه الوعید بجزاء المتسمع بجنس عمله لمن ، وهذا یدل على تحریم التسمع على الناس
ًیكون كارها أو جاهلا به   .)8(و الآنك هو الرصاص المذاب وهو القصدیر، ً

                                                             

 ).7541ص/9ج( جامع البیان:الطبري) 1(

وصححه الألباني في صحیح الجامع ، )4889ح/356ص/4ج(سنن أبي داود:أبو داود) 2(
  ).1585ح/329ص/1ج(الصغیر

 ).7542ص/9ج(جامع البیان: الطبري) 3(

 ).512ص/12ج/6م(الجامع لأحكام القرآن: القرطبي) 4(

  .         )597ص/16ج/8م(المرجع السابق) 5(

جامع باني في صحیح الوصححه الأل) 4888ح/356ص/4ج( سنن أبي داود:أبو داود )6(
  ).2295ح/455ص/1ج( و )1585ح/329ص/1ج(الصغیر

  ).7042ح/141ص(كتاب التعبیر، باب من كذب في حلمه: البخاري) 7(
  ).14/467ج(فتح الباري: العسقلاني )8(
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وتفتیشهم بدون ، والبحث عما یسرون، ظهر النصوص السابقة أن كشف ستر الناست
والذي یترتب على مثل هذه الإجراءات التي لا تتفق مع نصوص ، إنما هو من كبائر الذنوب، إذنهم

  .) 1(لأنه مبني على الظن ، الشریعة فهو باطل

  . المساواة أمام الشرع والقضاء-4

، شریعة الإسلامیة أن التشریع الله تعالى بما ورد في كتابه الكریممن الأصول المقررة في ال
قد وضع أرسخ ، وحینئذ فالإسلام بنزعه السیادة التشریعیة من ید البشر،  وبما ورد عن رسوله

  .قاعدة لكفالة حق البشر في المساواة أمام أحكامه

مقاماتهم ومنازلهم   والناس مهما علت ، فالقاعدة القضائیة في الشریعة هي من عند االله
والمساواة في القضاء الإسلامي غایة تسعى العدالة إلى تحقیقها؛ لیتحقق ، فهم أمام الشرع سواء

ِإنَّ الله یأمر بالعدل  قال االله تعالى، وهذا مقتضى ما تدل علیه عمومات الشریعة، العدل المطلق َّْ َ ْ ِ ُ ُ ْ َ َ ِ
ِوالإحسان َ َْ ِ  ) 2( ،ٕنصاف واعطاء الحق فیما أنزل إلى النبي فاالله یأمر بالعدل والإ) 3(.   

َولا یجرمنكم شنآن قوم على أَلا تعدلوا اعدلوا هو أَقرب للتقوى ًوقال أیضا  َ َْ َّ ِ ِ ُِ َ ََ ْ َْ ُ ْ ُْ ُ َْ ْْ َْ َّ ٍ َ ُ َ َ ُ َّ ِ َ ) 4( فاالله ،
، لحكموعدم الجور في ا، في الأولیاء والأعداء، یبین في الآیة أن من صفات المؤمنین القیام بالعدل

فالعدل مطلوب حتى ، فلا تمنع العداوة مع قوم من العدل في الحكم معهم، ٌولأنه تجاوز لما حدد االله
  .)5(نفما بالك بالمؤمنی، مع الكفار

ففي حادثة المرأة من بني ، وفي السنة أحادیث كثیرة تنص على وجوب العدل والمساواة
 "ً وخطب الناس قائلا فرده الرسول ، فیهافبعث قومها أسامة بن زید لیشفع ، مخزوم التي سرقت

وٕاذا سرق الضعیف فیهم ، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشریف تركوه، یا أیها الناس
    فالنبي ، )6 ("وأیم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد یدها، أقاموا علیه الحد

                                                             

  ).33ص/1ج(تطور الإجراءات الجنائیة: القحطاني) 1(
 ).90(من الآیة: سورة النحل )2(

 .) 513ص/10ج/5م( الجامع لأحكام القرآن:القرطبي )3(

 ).8(من الآیة: سورة المائدة )4(

الجامع لأحكام :القرطبي، )2771ص/4ج(ع البیانجام: الطبري، )258ص/1ج(أنوار التنزیل: البیضاوي )5(
  .)478ص/3ج/3م(القرآن

اب قطع السارق ب، الحدودتاب ك: مسلم، )6787ح/1365ص ( كراهیة الشفاعةابب، الحدودتاب ك : البخاري )6(
 ) .4301،4302ح/848ص..(وغیرهالشریف 
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وترك المحاباة ، بات إقامة الحد على كل مكلفمبالغة في إث، وهي أعز أهله، خص فاطمة بالذكر
  .فلا فرق بین شریف ووضیع وحاكم ومحكوم، )1(بلا استثناء

   حق الدفاع-5

أو ، إما بإثبات فساد دلیل الاتهام، المقصود بحق الدفاع أن المتهم یدفع الاتهام عن نفسه
للمتهم أن یدافع عن وبقدر هذا الشك یحق ، فالاتهام یحمل الشك، بإقامة الدلیل على نقیضه

ًمن هذا الحق تمكینا تاما؛ لأن الشریعة قد كفلت ) المدعى علیه(، ولا بد من تمكین المتهم)2(نفسه ً
، ً إلى الیمن قاضیا بعثني رسول االله:  قالفعن على بن أبي طالب ، هذا الحق بالنص

 إن االله عز وجل: " فقال، یا رسول االله ترسلني وأنا حدیث السن؟ ولا علم لي بالقضاء؟:فقلت
الآخر  فلا تقضین حتى تسمع من، فإذا جلس بین یدیك الخصمان، ویثبت لسانك، سیهدي قلبك

   .)3 ("فإنه أحرى أن یتبین لك القضاء، كما سمعت من الأول

فإن للمدعى علیه الحق في الدفاع عن نفسه ، فكما أن المدعي له الحق أن تسمع دعواه
إذا جاءك الرجل وقد سقطت "ل على هذا ما قاله عمر بن عبد العزیزوید، بالاعتراض على البینة

  .)4("لعله أن یأت وقد نزع أربعة أعین، عیناه فلا تقض له حتى یأتي خصمه

ًویحق للمتهم أیضا الطعن في الشهود؛ لأنه إذا شهد الشهود أمام القاضي على المتهم 
ه فله الحق بالاعتراض على هؤلاء الشهود وعلی، بارتكاب الجریمة التي نسبت إلیه استحق العقوبة

فإن كان عندك ما ، حیث یخبر القاضي المتهم بأنه قد شهد علیك الشهود، وتجریحهم، بالطعن فیهم
  .)5(یقدح  شهادتهم فبینه عندي 

   عبء الإثبات على المدعي-6

 وٕاقامة البینة على صدق، فإنه مطالب بإثبات حقه، إذا كان للمدعي الحق في الدعوى
  .والذي یكون بجانب المدعى علیه، دعواه؛ لأن دعواه تخالف أصل البراءة

                                                             

 .)48ص/14ج( فتح الباري:العسقلاني، )97ص(السیاسة الشرعیة: ابن تیمیة)1(

  ) .122ص(مبدأ الشرعیة الإجرائیة:  البصیرعبد، )84ص(الإجراءات الجنائیة الإسلامیة:  التركماني)2(
بي صحیح سنن أ: لبانيالأوصححه ) 3582ح/407ص/3ج(سنن أبي داود:  أبو داود)3(

 ). 2600ح/226،228ص/8ج(إرواء الغلیل، )1331ح/314ص(صحیح سنن الترمذي، )3582ح/542ص(داود

 ) .15386ح/235ص/8ج(المصنف: عبد الرزاق، )368ص/9ج(المحلى: ابن حزم )4(

 ) .177، 173، 60ص/10ج(المبدع في شرح المقنع : ابن مفلح )5(
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، بدعواهم لو یعطى الناس: " قال  أن النبي ما یرویه ابن عباس ، والأصل في هذا
 البینة على "  وفي روایة  )1( " علیه ولكن الیمین على المدعى، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم

  .)2(" كرالمدعي والیمین على من أن

وهذه قاعدة كبیرة من قواعد أحكام الشرع حیث إنها تتضمن أنه لا یقبل قول الإنسان فیما 
والحكمة من ذلك كما بینها ، بل یحتاج إلى بینة أو تصدیق المدعى علیه، یدعیه بمجرد دعواه

لا یمكن و،   أنه لا یعطى بمجرد دعواه؛ لأنه لو كان كذلك لادعى قوم دماء قوم وأموالهمالنبي 
  .)3(أما المدعي فیمكنه صیانتها بالبینة ، المدعى علیه أن یصون ماله ودمه

ولیس على المتهم إثبات براءته ، فكانت البینة على المدعي، فالاتهام على خلاف الأصل
  .)4(لذلك كان القول قول المدعى علیه؛ لموافقته الأصل ، لأنها أصل فیه

  منع التعذیب والإكراه_ 7

ولا یجوز أن یكره المتهم على الاعتراف ، اف المتهم في الشریعة الإسلامیة بإرادتهیتم اعتر
  .)5(والإقرار بالتهمة بالتعذیب أو غیره

ِمن كفر بالله من بعد  یقول االله تعالى ، وٕان من أهم شروط صحة الإقرار الاختیار ِ ِْ َ َّ ِ َ ََ َ
ِإیمانه إلا من أُكره وقلبه مطمئنٌّ ِ َِ ُ َ َْ ُ ُْ ْ َ َ َ ِ ْ َّ ِ ِ بالإیمانِ َ ِ ِ ) 6( ،فلما سمح االله عز وجل بالكفر به عند الإكراه ،

                                                             

 ابب،  الأقضیةتابك: مسلم، )2514ح/520ص...(المرتهناب إذا اختلف الراهن وب،  الرهنتابك: البخاري )1(
  .)4361ح/862ص(الیمین على المدعى علیه

/ 264ص/8ج(،)1938ح/357ص/6ج( الغلیلإرواء: وصححه الألباني، )110ص/3ج( السنن:الدارقطني )2(
 ).2685ح/307، ص2661ح/279، ص2641ح

 . )3ص/12ج/4م(شرح صحیح مسلم: النووي )3(

 ).1214ص/4ج(الفروق: ، القرافي)53ص(شباه والنظائرالأ: السیوطي )4(

المعاییر الشرعیة والنفسیة في التحقیق ، )207ص(الإجراءات الجنائیة الإسلامیة: التركماني )5(
 ).174ص/2ج(الجنائي

 ).106(یةالآمن : سورة النحل )6(
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فإن فروع الشریعة تأخذ نفس الحكم إذا وقع ، مع أن الإیمان هو أصل الشریعة، ولم یؤاخذ به
  .)1(ولم یترتب علیه حكم ، الإقرار علیها لم یؤاخذ به

أما إني :  قال  حزامفعن هشام بن حكیم بن،  عن التعذیب بالنص النبي ىكما وینه
  .)2("إن االله یعذب الذین یعذبون الناس في الدنیا: "  یقول سمعت رسول االله

  . )3(وجه الدلالة منه أن فیه الوعید لمن عذب الناس في الدنیا بغیر حق

ًلیس الرجل أمینا على نفسه إذا أجعته أو أوثقته أو : " أنه قالوعن عمر بن الخطاب 
  .)4("ضربته

  .)5("والضرب كره ، والسجن كره، القید كره" نقل عن القاضي شریح قوله وكذلك 

فهذه الآثار تبین أن صورة الإكراه كالتجویع والتخویف والتهدید والقید والضرب والحبس 
  . بهاوغیر ذلك تؤدي إلى فساد الاختیار فلا یصح الاعتراف أو الإقرار

  والسرعة في فصل الخصومات ،  علانیة المحاكمة-8

وهذا من أهم المبادئ في القضاء ، والمراد بهذا المبدأ نظر القضیة في جلسات علنیة
  .الإسلامي

، )6(والذي یجدر ذكره أن الفقهاء لم ینصوا على وجوب نظر الخصومات في جلسات علنیة
حیث كانت تتم في ، و أقضیة خلفائه من بعده بالواقع العملي، ویدل لهذا المبدأ أقضیة الرسول 

                                                             

جامع لأحكام ال: القرطبي، )71ص/5ج(نهایة المحتاج: الرملي، )100ص/7ج(المحلى: ابن حزم )1(
 .)178ص/7ج (بدائع الصنائع:  الكاساني،)528ص/10ج/5م(القرآن

باب الوعید الشدید لمن عذب الناس بغیر ، كتاب البر والصلة: صحیح مسلم:  مسلم)2(
  ) .6554،6553ح/207ص(حق

  ) .167ص/16ج/6م(شرح صحیح مسلم: النووي )3(
 )18791ح/193ص/10ج(المصنف:  عبد الرزاق)4(

 .ع السابقالمرج )5(

 ) .449ص(نظریة الدعوى: یاسین )6(
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إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك ما بین ، ًحیث قرر الفقهاء جواز اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء، ساجدالم
   . )1(الجواز بكراهة أو بدونها

ومن بعدهم من السلف؛ أنهم كانوا یتخذون ،  والذي یظهر من سیرة قضاء الصحابة
 یقضي أبي طالب فقد كان أمیر المؤمنین علي ابن ، الأماكن البارزة مواضع لفصل الخصومات

وقضى الشعبي ، وقضى یحیى بن یعمر في الطریق"وقال الإمام البخاري رحمه االله ، )2(في السوق 
، واستحب الإمام الشافعي رحمه االله أن یقضي القاضي في موضع بارز للناس، )3(" على باب داره

   . )4(ًوأن یكون متوسطا للمصر، لا یكون دونه حجاب

ولا یجوز ، فإنه لا بد من السرعة في فصل النزاع، ة البت في القضاءوأما فیما یتعلق بسرع
وهذا ، فیجب إصدار الحكم عند استكمال سماع الخصمین وحججهما، التأخیر بلا مسوغ شرعي

،  حیث كان یقضي بین الخصوم في مجلس المخاصمةالذي كان علیه القضاء في عهد النبي 
وكما ، )5(بین الزبیر والأنصاري في ماء شراج الحرة كما قضى ، ولم یكن یرجئهم إلى وقت آخر

   .)6( بالصلح بینهما بوضع النصف من الدینقضى بین كعب بن مالك وعبد االله بن أبي حدرد 

ًلم یتخذ حاجبا أو بوابا راتبا   ًومما یدل أیضا على تیسیر الإجراءات ما ثبت أن النبي   ً وهذا ، )7(ً
 "  اتقي االله واصبري" فقال لها،  وهي عند قبر تبكي بها النبي ظاهر في حدیث المرأة التي مر

                                                             

 :الشیرازي، )610ص/3ج(المقنع :، ابن قدامة )39 ،38ص/1ج( تبصرة الحكام:ابن فرحون )1(
، )13ص/7ج(بدائع الصنائع :، الكاساني)18ص(معین الحكام :الطرابلسي، )484، 483ص/5ج(المهذب
 ) . 203ص/11ج(الإنصاف :المرداوي

 ) .57، 29، 28ص/15ج(الباريفتح  :العسقلاني )2(

وباب من ) 7153ح/1428ص(باب القضاء والفتیا في الطریق، كتاب الأحكام: صحیح البخاري: البخاري )3(
 ) .419، 399ص/16ج(عمدة القارئ: العیني، )7167ح/1431ص(قضى ولاعن في المسجد

 . )58ص/15ج(فتح الباري: يالعسقلان، )490ص/7ج(الأم: الشافعي، )101ص/10ج(السنن الكبرى: البیهقي)4(

وباب شرب الأعلى ) 2360،2359ح/484ص(باب سكر الأنهار، كتاب المساقاة:  صحیح البخاري:البخاري )5(
 باب وجوب إتباعه ،  كتاب الفضائل: صحیح مسلم:مسلم، )2361ح/485ص(قبل الأسفل

 ) .6006ح/1172ص(

كتاب ،)457ح/109ص(والملازمة في المسجدلتقاضي باب ا، كتاب الصلاة: صحیح البخاري: البخاري)6(
، كتاب الصلح، )2424ح( باب الملازمة،)2418ح/497ص(باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، تالخصوما

باب استحباب الوضع من ، اة كتاب المساق:  صحیح مسلم:مسلم، )2706ح/564ص(باب هل یشیر الإمام بالصلح
 ) .3875ح/764ص(الدین

 ) .30ص/15ج(اريفتح الب: العسقلاني) 7(
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فجاءت إلى بابه فلم تجد علیه ،  فأخبرت أنه النبي ، "إلیك عني فإنك خلو من مصیبتي: "فقالت
   .)1(... ًبوابا

كما إن الإبطاء بإیصال الحق إلى صاحبه یثیر مفاسد كثیرة كحرمانه من الانتفاع بحقه، 
وفیه مع ذلك استمرار المنازعة بین  یر المستحق على الانتفاع بما لیس له وهذا ظلم،وفیه أقرار غ

    .)2(...المحق والمحقوق، وهذا یؤدي إلى الاضطراب في الأمة

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .)7154ح/1428ص(ً لم یكن له بواباباب ما ذكر أن النبي ،  كتاب الأحكام: صحیح البخاري:البخاري) 1(

 ).227ص(مقاصد الشریعة: ابن عاشور) 2(
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  المبحث الرابع

  الإجراءات الجنائیة وعلاقتها بوسائل الإثبات

  

  :وفیه ثلاثة مطالب

  ًطلاحاًتعریف البینة لغة واص: المطلب الأول

  

ًتعریف الإثبات لغة واصطلاحا: المطلب الثاني ً  

  

  .الإجراءات الجنائیة وارتباطها بوسائل الإثبات: المطلب الثالث
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  المطلب الأول

  تعریف البینة

  :البینة لغة: ًأولا

َبـــین"وأصــله، )1(والبیـــان هـــو الكــشف عـــن الـــشيء، فهــو بـــین، بــان الـــشيء أتـــضح َ وهـــو بعـــد " َ
  .)3(وهو الكشف والظهور، والبیان ما یبین به الشيء من الدلالة وغیرها، )2(الشيء وانكشافه

، ومنــه ســمیت شــهادة الــشاهدین بینــة، عقلیــة كانــت أو حــسیة، والبینــة هــي الدلالــة الواضــحة
وهــي ، )4(وهــي مــا لا ینازعــه منــازع لوضــوحه، وهــي الدلالــة الفاصــلة بــین القــضیة الــصادقة والكاذبــة

  .)5(الحجة الواضحة

  :ًالبینة اصطلاحا: ًانیاث

  :ورد عند الفقهاء عدة تعریفات للبینة نوردها على النحو التالي

 وهـو، لأنـه یرفـع بهـم الإشـكال ویتبـین الحـق، أن البینة هي الـشهادة والـشهود: التعریف الأول
  .)6( جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلةتعریف

فكـل مـا لـزم الحـاكم ، ًنة تطلق على الشهود وعلى علم القاضي أیضاأن البی: التعریف الثاني
وكـل مـا یلـزم أن یحكــم فیـه بالبینـة لـزم أن یحكـم فیــه ، أن یحكـم فیـه بعلمـه فـلازم أن یحكـم فیــه بالبینـة

  .)7(  ابن حزمتعریفو هو  بعلمه

                                                             

 ).141ص(مجمل اللغة:  ابن فارس)1(

 ).164ص( في اللغةمعجم المقاییس: ابن فارس )2(

 ).67،69ص/13ج(لسان العرب: ابن منظور )3(

 ).154ص(التوقیف على مهمات التعاریف: المناوي )4(

  ).83ص/1ج(المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة، )9ص(أساس البلاغة:  الزمخشري)5(

: السرخسي ،)384ص/6ج(كشاف القناع: البهوتي ،)147ص/4ج(حاشیة الدسوقي: ابن عرفة) 6(
  ).297ص/2ج(الفواكه الدواني: النفراوي، )461ص/4ج(مغني المحتاج:  الشربیني،)113ص/16ج(المبسوط

 ).370ص/ 9ج(ىالمحل: ابن حزم )7(
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بــن تیمیــة وبــه قــال شــیخ الإســلام ا، البینــة اســم لكــل مــا یبــین الحــق ویظهــره: التعریــف الثالــث
  .)1(وابن فرحون وبعض الحنفیة، وتلمیذه ابن القیم، وابن حجر

فالفقهــاء یطلقــون البینــة ویریــدون بهــا ، ولا مــشاحة فــي الاصــطلاح، وهــذا التبــاین اصــطلاحي
كمـا ، )2(وفي بـاب الـدعوى والبینـات یعرفـون البینـة بأنهـا الـشهادة، ًالحجة مطلقا في كثیر من عباراتهم

  .)3(الفقهاء أطلقوا لفظ البینة على الشهادة من باب حصر طرق الإثباتأن المتقدمین من 

كـــل طریقـــة أو دلیـــل أو وســـیلة تثبـــت الحـــق " مـــن خـــلال مـــا ســـبق یمكـــن تعریـــف البینـــة بأنهـــا
كمـــا أنـــه یعـــم جمیـــع الطـــرق ، وهـــذا یتوافـــق مـــع تعریفهـــا فـــي اللغـــة، "وتظهـــره أمـــام جهـــة الاختـــصاص

  ؛)4(فالبینة ترادف الحجة والدلیل والإثبات في معرفة الحق، یهاوالوسائل المتفق علیها والمختلف ف

  . لهذا اقتصرنا على ذكر مصطلح البینة لشموله كل الوسائل السابقة

  

  

  

                                                             

تبصرة : ابن فرحون ،)615ص/5ج(فتح الباري: ابن حجر ،)230ص/35ج(مجموع الفتاوى: ابن تیمیة )1(
معین : ي الطرابلس،)27ص (میة الطرق الحك، )106ص/1ج(إعلام الموقعین: ابن القیم) 161ص/1ج(الحكام
  ).279ص(طلبة الطلبة:  النسفي،)68ص(الحكام

 ).26ص/1ج(وسائل الإثبات: الزحیلي )2(

 ).107ص/ 1ج(إعلام الموقعین : ابن القیم )3(

 ).26ص/1ج(وسائل الإثبات: الزحیلي )4(
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  المطلب الثاني

  تعریف الإثبات

  :الإثبات لغة: أولا

ًثبــت الــشيء ثباتــا وثبوتــا بمعنــى دام واســتقر وصــح وتحقــق وتأكــد ، الحجــة والبینـــة: والثبــت، ً
  .)1(وأثبت الحق أقام حجته، قال لا أحكم إلا بثبت أي حجةی

  :ًالإثبات اصطلاحا: ًثانیا

أمـا الإثبـات بـالمعنى الخـاص فلـم یـرد ،)2(الإثبات بالمعنى العام هو الحكم بثبوت شيء لآخـر
ًفي كتب الفقهاء القدامى لـه تعریـف، وانمـا أطلقـوا هـذا المـصطلح وأرادوا بـه إقامـة الحجـة مطلقـا، وقـد  ٕ

إقامــة الــدلیل الــشرعي أمــام القاضــي فــي مجلــس قــضائه علــى : ( الزحیلــي بأنــه مــن المعاصــرینعرفــه
  . )3()حق أو واقعة من الوقائع

  :شرح التعریف

وٕاقامـــة الـــدلیل یـــشمل الـــدلیل العلمـــي ، تقدیمـــه إلـــى مـــن یـــراد إقناعـــه بـــالأمر:  إقامـــة الـــدلیل-
  .)4(والدلیل العام أمام القضاء وخارجه، والتاریخي

فــلا یجــوز إقامـــة الــدلیل أمــام القـــضاء ، یعنــي أن أحكـــام الإثبــات أحكــام شـــرعیة:  الــشرعي-
ــــالنص، علــــى حــــق ــــشریعة ب أو بالاجتهــــاد أو ، أو الإجمــــاع، أو واقعــــة إلا بالوســــائل التــــي حــــددتها ال
هنــا قیــد یـــدل علــى وجــوب صـــحة بنــاء الــدلیل علـــى ) الـــشرعي(والأولــى أن یقــال  أن ، )5(بالاســتنباط

  .فصحة الحصول على الدلیل یبنى علیها حجیته، شروعةطریقة م

                                                             

مختار : الرازي، )19ص/2ج(لسان العرب: ابن منظور، )191ص(معجم المقاییس:  ابن فارس)1(
 ).97ص/1ج(للغة العربیةمجمع ا: المعجم الوسیط، )51ص(الصحاح

 ).9ص(التعریفات:  الجرجاني)2(

 ).232ص/1ج(الموسوعة الفقهیة الكویتیة: وزارة الأوقاف الكویتیة، )23ص/1ج(وسائل الإثبات:  الزحیلي)3(

  ).                         129ص(أحكام معاملة المتهم:السویركي، )28ص(الإثبات بالقرائن في الفقه:  إدریس)4(

 ).23 ص/1ج(وسائل الإثبات: الزحیلي )5(
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هـذا ضـروري فـي الإثبـات القـضائي الـذي یترتـب علیـه ) أمام القاضـي فـي مجلـس قـضائه (-
  .)1(آثار من الإلزام بالفعل أو الترك، وهو قید أخرج غیر القاضي كالمفتي والمصلح أو المناظر

والمقـصود بـالحق معنــاه ، ن محـل الإثبـاتهـذا قیـد یبـی، )علـى الحـق أو واقعـة مـن الوقـائع (-
  . )2(وهو ما ثبت في الشرع للإنسان أو الله على الغیر، العام والشامل

ًأضف إلى ذلك أن الحـق اختـصاص یقـرر بـه الـشرع سـلطة أو تكلیفـا ، والواقعـة هـي الـسبب 
یجــب أن الواقعــة الــشرعیة، والحكــم الــذي : المنــشئ للحــق، وعلیــه فــإن القاضــي یجــب أن یعلــم شــیئین

  .)3(توصف به هذه الواقعة

  

  

  

  

  

                                                             

  ).23ص/1ج(وسائل الإثبات: ، الزحیلي)28ص(الإثبات بالقرائن في الفقه:  إدریس)1(
 ).24ص /1ج(وسائل الإثبات:  الزحیلي)2(

 ).10ص/3ج(المدخل الفقهي العام: ، الزرقا)29ص(الإثبات بالقرائن في الفقه:  إدریس)3(
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  المطلب الثالث

  الإجراءات الجنائیة وارتباطها بوسائل الإثبات

إنما تقید بالسبیل الذي رسمته له ، إن القاضي عندما یطبق أحكام الشرع في الجنایات
وهذان ، الشریعة؛ لیقیم الحكم على أساس صحیح یحقق به الاستقرار في العمل ویحقق العدالة

  .وهذا لا سبیل إلیه إلا عن طریق إجراءات مضبوطة توصله إلى هذه الغایة، یسیران بالتوازي

ْوقد سبق أن الإجراءات الجنائیة هي وسائل شرعیة تسلك للوصول إلى الحقیقة ونسب ، ُ
، ِو أن منها ما یتعلق بقواعد العدل ومبادئ الحقوق فهذه حددتها الشریعة، الجریمة إلى فاعلها

شرط ألا تهدر المبادئ والأصول العامة ، ِوهذه متروكة لولي الأمر، ا یتعلق بسیاسة التشریعومنها م
  .التي كفلتها الشریعة

أو أنه الحكم بثبوت ، وسبق تعریف الإثبات بأنه إقامة الدلیل الشرعي على صحة أمر ما
لیل لإقامته فالبحث عن الد، وعملیة البحث عن الدلیل تقتضي إجراءات توصل إلیه، شيء لآخر

  .تدخل في إطار منظومة الإجراءات الجنائیة، أمام القاضي وما یترتب علیه

أو ، إنما هي علاقة الجزء بالكل، لذلك فالعلاقة بین الإجراءات الجنائیة ووسائل الإثبات
 كما -فوسائل الإثبات الجنائي تدخل في الإجراءات الجنائیة؛ لأن الإجراءات، العام بالخاص

وهذا یشمل ، وتترتب علیها آثارها،  وسائل وطرق تؤدي إلى الوصول إلى الحقیقة هي- عُرفت
  .وسائل الإثبات

حیث إن كل وسیلة إثبات هي إجراء ،  إذن وسائل الإثبات تعتبر من الإجراءات الجنائیة
ولیس كل إجراء جنائي وسیلة إثبات، فالتفتیش أو الاستجواب لیسا وسیلة إثبات رغم أنه قد ، جنائي

  .ینتج عنهما وسیلة إثبات

فیجب التفریق بین إثبات التهمة أو الحد بوسیلة الإثبات، وبین التوصل إلى الإثبات 
بالإجراء الجنائي، بمعنى هناك فرق بین عملیات التحري والتحقیق وبین الإثبات أمام القضاء، حیث 

تكون الوسیلة ثمرة یتوصل بالإجراء إلى الإثبات، فبعض الإجراءات ینتج وسائل الإثبات، و
  .الإجراءات الجنائیة
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وهذا كما یقول ابن القیم في حدیثه عن إكراه السارق الذي ظهر معه المال على الإقرار، 
لیس هذا إقامة للحد بالإقرار الذي أكره علیه، ولكن بوجود المال المسروق معه الذي توصل : ( قال

المال معه، وسأل تفتیشه فلو : لمدعي للحاكمإلیه بالإقرار، وكما إذا ادعى الخصم الفلس فقال ا
  .)1()وجده اثبت علیه لیصل الحق إلى صاحبه

هذا ومما ینبغي ذكره أن قاعدة درء الحدود بالشبهات لا تمنع من الإجراءات الجنائیة، 
ًفالحدود تدرأ بالشبهات فیحكم بدلا عن الحد بعقوبة تعزیریة، لكن الإجراءات الجنائیة تعطي الحقیقة 

ٕلواقعیة للجریمة واثباتها، ثم ینظر في الشبهات التي تدرأ الحد، بعد تحدید الفاعل، فالدرء یقوم بعد ا
  .ٕإثبات الجرم واسناده إلى فاعله

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

                                                             

 ).14ص(الطرق الحكمیة : ابن القیم ) 1(
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  الفصل الأول 

  الجهات المختصة بمتابعة الدعوى الجنائیة

  

  : مباحثأربعةوفیه 

  .حقیقة الدعوى الجنائیة وقواعدها: المبحث الأول

  .سلطة الضبط القضائي: الثانيالمبحث 

  .سلطة النیابة العامة: الثالثالمبحث 

  .سلطة المحكمة: الرابعالمبحث 
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  المبحث الأول

  حقیقة الدعوى الجنائیة وقواعدها

  

  -:وفیه ثلاثة مطالب

  .تعریف الدعوى الجنائیة في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

  . الجنائیة وشروطهاأركان الدعوى: المطلب الثاني

  .تقسیم الدعوى الجنائیة والآثار المترتبة علیه: المطلب الثالث
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  المطلب الأول

  تعریف الدعوى الجنائیة في الفقه الإسلامي

  :الدعوى لغة: ًأولا

ًالــدعوى اســم لمــا تدعیــه، وهــي إضــافة الإنــسان إلــى نفــسه شــیئا أو حقــا أو صــفة ونحــوه عنــد     
ًان حقـا أم بــاطلاغیـره؛ سـواء أكــ وهــي أصـل واحــد، وهـو أن تمیــل ) د ع و(، وأصـلها فــي اللغـة مـادة)1(ً

ًالــشئ إلیــك بــصوت وكــلام یكــون منــك، والإدعــاء أن تــدعي حقــا لــك أو لغیــرك، تقــول ادعــى حقــا أو  ً
  .)2(ًباطلا

  .وقد سبق تعریف الجنائیة لغة :ًالجنایة لغة: ًثانیا  

  :ًاصطلاحا: ًلثاثا  

، وقــــد ســــمیت لــــدى الفقهــــاء دعــــوى التهمــــة، وهــــي دعــــوى الجنایــــة والأفعــــال ةالــــدعوى الجنائیــــ  
ًالمحرمــة، فیــدعي فیهــا فعــلا یحــرم علــى المطلــوب، ویوجــب عقوبتــه؛ كــدعوى القتــل، وقطــع الطریــق، 

  .)3(والسرقة، والقذف، وغیر ذلك من العدوان المحرم

وهـــي وســـیلة أساســـیة فالـــدعوى تمثـــل الوســـیلة الأساســـیة للوصـــول إلـــى الحـــق المعتـــدى علیـــه،   
للدفاع عن النفس، وحمایة الأعراض من الاعتداء، فالإسلام أقر حقوق الإنسان؛ ثم رسـم لـه الطریـق 

  .)4(للوصول إلى الحق عن طریق القضاء والدعوى

وسیلة طلب حق جنائي عـام، أو مـشترك أمـام مـن وكـل إلیـه النظـر :  بأنهاوقد عرفها الربابعة   
  .)5(فیه

                                                             

: ي، الفیروز آباد)119ص/3ج(تهذیب اللغة: ، الأزهري)257،261ص/14ج(لسان العرب: ابن منظور) 1(
 ).278ص(طلبة الطلبة: ، النسفي)1155ص(القاموس المحیط

 ).356ص(معجم المقاییس في اللغة: ابن فارس) 2(
 .)228ص/35ج(مجموع الفتاوى: ، ابن تیمیة)89ص(الطرق الحكمیة: ابن القیم) 3(
 ).291ص(التنظیم القضائي في الفقه الإسلامي: الزحیلي) 4(
  ).228ص(أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة: الربابعة) 5(
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  :یف      شرح التعر

قد سبق أن الإجراءات الجنائیة هي وسائل، والدعوى إجراء من هذه الإجراءات، ): وسیلة (-  
  .)1(یقصد منه طلب الحق

  .قید ضروري في التعریف لأنه هو مقصود الدعوى): طلب الحق (-  

ًقید للحق؛ تفریقا بین الدعوى الجنائیة والدعوى المدنیة والدعوى في الأحوال ): جنائي (-  
  .صیةالشخ

  .قید أخرج به حق الآدمي المحض لأنه لیس من الدعوى الجنائیة): مشترك أو عام ( -  

أي أمر تحصیله دون ): وكل إلیه(أي في الحق، و): أمام من وكل إلیه النظر فیه (-  
  .)2(ٍتخصیص بقاض ونحوه، لأنه قد یوكل الأمر إلى غیر القاضي

طلب بها إیقاع العقوبة على المتهم عـن فعـل محظـور ًإذا الدعوى الجنائیة تمثل الطریقة التي ی  
 .  ًشرعا

                                                             

 ).228ص(أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة: الربابعة) 1(
 .المرجع السابق) 2(
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  المطلب الثاني 

  أركان الدعوى الجنائیة وشروطها

  :أركان الدعوى الجنائیة: ًأولا

ُ، الذي إذا ترك الخصومة لا یجبر علیها، أي لو سكت خلي )1(وهو الطالب للحق: ُالمدعي - 1 ُ
 .)2(ولم یطالب بشي

َالمدعى علیه - 2 ٕ، واذا ترك جواب الدعوى یجبر علیه، واذا سكت )3( منه الحقوهو المطلوب: ُ ُٕ
 .)4(ُلا یخلى ولا یكفیه السكوت

َالمدعى - 3 وهو الحق الذي یطلبه المدعي من المدعى من المدعى علیه، فهو الشئ المتنازع : َّ
 .)5(فیه بین الخصمین

 .)6(وهي القول الصادر من المدعي، وهو طلب حق لنفسه أو لمن یمثله) الصیغة( - 4

  

ومما یجدر ذكره في هذا المقام أهمیة التمییز بین المدعي والمدعى علیه، والتي تظهر فیما 
  -:یلي

تؤدي إلى معرفة الطرف الذي یقع علیه عبء الإثبات، والطرف الذي لا یكلف إلا  - 1
بالیمین عند عدم وجود بینة تشهد للطرف الأول، وهذا الأمر هو مهمة القضاء، وعمود 

                                                             

 ).257ص(القوانین الفقهیة: جزيابن ) 1(
بدائع : ، الكاساني)464ص/4ج(مغنى المحتاج: ي، الشربین)32ص/17ج(المبسوط: السرخسي) 2(

 ).224ص/6ج(الصنائع
 ).257ص(القوانین الفقهیة:  ابن جزي)3(
، الكاساني بدائع )464ص/4ج(مغنى المحتاج: ، الشربیني)32ص/17ج(المبسوط:  السرخسي)4(

 ).224ص/6ج(الصنائع
   ).17ص/1ج(شرح میارة:  میارة)5(
 ).170ص(نظریة الدعوى: ، یاسین)222ص/6ج(بدائع الصنائع:  الكاساني)6(
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عد تحققه لا یبقى على القاضي إلا تطبیق القواعد المعروفة في البینات التقاضي؛ إذ ب
  .)1(والترجیح

وقد جعلت البینة على المدعي لأن جانبه أضعف؛ لأن ادعاءه خلاف الظاهر، فكلف 
، فأیما رجل عرف )2(الحجة القویة وهي البینة، وجانب المدعى علیه قوى لأن الأصل فراغ ذمته

  .)3(ه لم یلتبس علیه ما یحكم بینهماالمدعي من المدعى علی

 ومن الفوائد المترتبة على التمییز بین المدعي والمدعى علیه تعیین المحكمة المختصة - 2
بنظر القضیة، سواء أكانت تعتبر المحكمة المختصة بنظر الدعوى محكمة مكان المدعي أم 

 .)4(مكان المدعى علیه ، أم المكان الذي یختاره أحدهما

  :شروط أطراف الدعوى الجنائیة: ًثانیا

 .الشروط المتعلقة بالمدعي والمدعى علیه - 1

  الأهلیة : الشرط الأول

ًوالمراد بها أهلیة الأداء وهي صلاحیة المكلف لأن تعتبر شرعا أقواله وأفعاله؛ بحیث إذا 
ًصدر منه عقد أو تصرف كان معتبرا شرعا، وتترتب علیه أحكامه ً)5(.  

ً والمدعى علیه أهلا لرفع الدعوى، والجواب عنها، والقیام فیجب أن یكون المدعي
ًبإجراءاتها؛ بأن یكون بالغا عاقلا، فلا تصح الدعوى من الصغیر والمجنون، ولا تصح علیهما؛ لأن  ً

، ولكن یخاصم لهم ویمثلهم أولیاؤهم )6(الدعوى تصرف شرعي تترتب علیه آثار ونتائج شرعیة
  .)7(ونحوهم

                                                             

 ).196ص(نظریة الدعوى: یاسین) 1(
  ).180ص/4ج(سبل السلام: ، الصنعاني)74ص(الأشباه والنظائر:  السیوطي)2(
 ).15ص/1ج(شرح میارة: ، میارة)257ص(القوانین الفقهیة: ابن جزي) 3(
 ).197ص(نظریة الدعوى: یاسین) 4(
 .)136ص(علم أصول الفقه: خلاف) 5(
 ).301ص(التنظیم القضائي في الفقه:  الزحیلي)6(
 ).274ص(نظریة الدعوى: یاسین) 7(
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  الصفة: الشرط الثاني -2

یشترط في كل من المدعي والمدعى علیه أن یكون له صفة في الدعوى، بأن یكون ذا   
ًشأن وعلاقة وارتباط في القضیة التي أثیرت حولها الدعوى، وأن یكون هذا الشأن مشروعا وكافیا  ً

لتخویل المدعي حق الادعاء، ولتكلیف المدعى علیه بالجواب والمخاصمة، لأن المقصود 
  .)1(لدعوى هو فصل الخصومةبمشروعیة ا

ًفیجب أن یطلب المدعي الحق بنفسه؛ أي أن یكون أصلا في الدعوى، كما أنه إذا ادعى   
ًالحق أن یكون نائبا عنه، بأن یكون ولیه أو وصیه أو وكیلا عنه ، كما أن المدعى علیه لا تصح )2(ً

لدخول في القضیة؛ فیجیب ًالدعوى إلا إذا رفعت في وجه من یعتبره الشارع خصما ویجبره على ا
  .)3(بالاعتراف أو بالإنكار

والشرطان السابقان یتعلقان بالمدعي والمدعى علیه كلیهما، وهناك شرطان یتعلقان   
  -:بالمدعى علیه وهما

ًأن یكون معلوما معینا:         الشرط الأول ، فلا یمكن للقاضي أن یفصل النزاع أو أن یصدر )4(ً
  .)5(تتحقق الفائدة من الدعوى ولا تترتب علیها آثارها الشرعیةًحكما على مجهول، فلا 

فیشترط حضور المدعى علیه، فیكلفه القاضي بالجواب : حضور الخصم: الشرط الثاني  
، فیجب على المدعى علیه أن یجیب على الدعوى لأن قطع الخصومة )6(عنها لیصح القضاء

  .)7(واجب، ولا یمكن إلا بالجواب عنها

  

                                                             

 ).278ص(نظریة الدعوى: ، یاسین)301ص(التنظیم القضائي في الفقه الإسلامي:  الزحیلي)1(
نظریة : ، یاسین)147ص/2ج(مغنى المحتاج: ، الشربیني)109ص/1ج(تبصرة الحكام:  ابن فرحون)2(

 ).280ص(الدعوى
 ).285ص(نظریة الدعوى:  یاسین)3(
 ).391ص/4ج(أسنى المطالب:  الأنصاري)4(
 ).299ص(نظریة الدعوى: یاسین) 5(
تبیین : ، الزیلعي)391ص/4ج:(أسنى المطالب: ، الأنصاري)192ص/7ج(البحر الرائق:  ابن نجیم)6(

 ).391ص/4ج(الحقائق
 ).224ص/6ج(بدائع الصنائع:  الكاساني)7(
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  :لمدعى بهشروط ا -2

، ولا إلزام )1(ًأن یكون معلوما؛ لأن الشهادة بالمجهول والقضاء به أمر متعذر: الشرط الأول
ولا یتحصل مقصود الدعوى بدون العلم به، ، مع جهالة المدعى به، فلا یصح حكم بلا إلزام فیه

  .)2(فوجب اشتراط العلم بالمدعى به لصحتها

 ذهن المدعي والمدعى علیه والقاضي؛ حیث مراد ویقصد بهذا الشرط تمیز المدعى به في  
  .)3(الدعوى إصدار الحكم بإلزام رد الحق إلى صاحبه

  .)5 (، أي ألا یكون الادعاء فیما یكذبه الحس)4(أن یكون محتمل الثبوت: الشرط الثاني

أي أن الذي یطالب به المدعي أن یكون :ُأن یكون فیه مصلحة للمدعي: الشرط الثالث
  -:ًعة، وهذا یقتضي أمورامصلحة مشرو

 أن یكون المدعى به مصلحة مادیة أم معنویة، ما دام أنها تفید في حفظ الأركان - 1
  ).الدین والعقل والنفس والنسل والمال(الخمسة 

ً أن تكون هذه المصلحة محمیة من قبل الشارع، بأن یكون قد رتب جزاء مؤیدا لها- 2 ً. 

اء مطالبته بالمصلحة التي اعترف له الشارع بها  أن یترتب للمدعي نفع معتبر من ور- 3
  .)6(وحماها، فیكون رد العدوان عنها مصلحة لصاحبها

  ).الصیغة(ً شروط القول الصادر من المدعي طلبا للحق أمام القضاء-3

أن لا تكون الدعوى مناقضة لأمر سبق صدوره من المدعي، كأن یسبق منه : الشرط الأول
ة وجود الشئ مع ما یناقضه، فلا یمكن الجمع في الصدق بین القول ما یناقض دعواه؛ لاستحال

                                                             

، )63ص/17ج(المبسوط: ، السرخسي)460ص/6ج(الفروع: ، ابن مفلح)234ص(لقواعدا: ابن رجب) 1(
  ).17ص/1ج(شرح میارة: ، میارة)542ص/5ج(المهذب: الشیرازي

 ).542ص/5ج(المهذب: ، الشیرازي)144ص/4ج(حاشیة الدسوقي:  الدسوقي)2(
  ).343ص(نظریة الدعوى:  یاسین)3(
 ).192ص/7ج(البحر الرائق: ، ابن نجیم)225ص/2ج(قواعد الأحكام: ابن عبد السلام) 4(
 ).391ص/4ج(أسنى المطالب:  الأنصاري)5(
 ).305، 303ص(یاسین نظریة الدعوى) 6(
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، فلو ادعى على شخص انفراده بالقتل، ثم ادعى على آخر الشركة أو الانفراد )1(السابق واللاحق
  .)2(لم تسمع الثانیة لأن الأولى تكذبها؛ في ذات الجریمة

  .)3(أن لا تكون الدعوى مما سبق بها حكم: الشرط الثاني

، لا تردد فیها، فلا یجوز فتح الباب )4(أن تكون الدعوى بتعبیرات جازمة قاطعة: رط الثالثالش
ُّلقبول الدعاوى ممن لم یتأكدوا من وجود حقوق لهم، وانما یشكون في ذلك ٕ)5(.  

  .)6(أن تكون الدعوى في مجلس القضاء: الشرط الرابع

  

  

                                                             

: ، السرخسي)391ص/4ج(، أسنى المطالب)188ص/1ج(تبصرة الحكام:  ابن فرحون)1(
 ).223ص/6ج(بدائع الصنائع: ، الكاساني)191ص/9ج(المبسوط

 ).165ص/4ج(قلیوبي وعمیرةحاشیة :  قلیوبي وعمیرة)2(
 ).391ص/4ج(أسنى الطالب:  الأنصاري)3(
 ).391ص/4ج(أسنى المطالب:  الأنصاري)4(
التنظیم القضائي : ، الزحیلي)213ص/7ج(البحر الرائق: ، ابن نجیم)129ص/1ج(تبصرة الحكام:  ابن فرحون)5(

  ).415ص(نظریة الدعوى: ، یاسین)203ص(في الفقه الإسلامي
البحر : ، المرتضى)290ص/4ج(تبیین الحقائق: ، الزیلعي)391ص/4ج(أسنى الطالب: ي الأنصار)6(

 ).369ص/11ج(الإنصاف: ، المرداوي)132ص/6ج(الزخار
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  المطلب الثالث

  تبة علیهتقسیم الدعوى الجنائیة والآثار المتر

لقد سبق لنا بیان أقسام الحقوق المؤسسة للدعوى الجنائیة في الشریعة الإسلامیة؛ لذلك فإن   
  .طبیعة الدعوى الجنائیة تتوقف على معرفة الحق الذي تحمیه

فإذا وقعت الجریمة على حق خالص الله تعالى أي الحق العام، فإن الدعوى الجنائیة تحمي   
  .نائیة عامةهذا الحق فتكون الدعوى الج

ًأما إذا كان الحق الذي تحمیه الدعوى الجنائیة حقا خالصا للعبد فهي دعوى جنائیة   
ًخاصة، وأما ما كان حق االله فیه غالبا فهو یتبع الدعوى العامة، وأما ما كان فیه حق العبد غالبا  ً ُ

  .)1(فهو یتبع الدعوى الجنائیة الخاصة

ن،  الدعوى الجنائیة العامة والدعوى الجنائیة قسما مما سبق یظهر أن الدعوى الجنائیة
  :ویترتب على هذا التقسیم الناتج عن تنوع الحقوق ما یليالخاصة، 

أن ) الحق العام(ً لیس للمجني علیه في الجرائم التي تقع اعتداء على حق الجماعة- 1
 ذلك السلطة ٕیتدخل في مرحلة الدعوى الجنائیة لا بتحریكها، ولا بالإدعاء فیها، وانما تتولى

  .)2(المختصة في الدولة وحدها دون غیرها أي النائب العام أو رجال الحسبة

وٕاذا ترتب للمجني علیه في هذه الجرائم حق الاسترداد أو التعویض كان له الادعاء به دون أن 
یمس ذلك الدعوى الجنائیة العامة، مثال ذلك في السرقة؛ بأن یرفع دعوى بالمطالبة أو استرداد 

شئ المسروق، وفي المقابل لا یجوز للسلطة العامة أو المختصة التدخل في الجرائم التي تقع ال
ًاعتداء على حق خاص بالتحقیق في وقوع الجرائم أو إجراء محاكمة عنها، إلا بعد أن یطلب 

  .)3(المجني علیه ذلك، أي بشكوى یقدمها إلى السلطة المختصة

ًرائم التي یعتبر الاعتداء فیها واقعا على حق        إن تحریك الدعوى الجنائیة في الج- 2
الفرد یرثه عنه ورثته، وذلك في جرائم القصاص والدیة وجریمة القذف عند من یرى أن 

                                                             

  ).35، 34، 33...(الإجراءات الجنائیة الإسلامیة وتطبیقاتها:  التركماني)1(
 ).33ص(المرجع السابق) 2(
  ).111ص(أصول النظام الجنائي الإسلامي: عوا، ال)182ص(حق الدولة في العقاب: الصیفي) 3(
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ًالقذف یتضمن اعتداء على حق الإنسان أقوى من الاعتداء على حق الجماعة أي حق االله 
  .)1(على حق فرديوكذلك جرائم التعزیر التي تقع اعتداء  ،أو الحق العام

فلا یتصور فیها ارث ) الحق العام(ًأما الجرائم  التي تعتبر اعتداء على حق االله 
المخاصمة أو الحق في تحریك الدعوى الجنایة، فإذا توفي الشخص المعني الذي كان 

یباشر الدعوى فیها، فإن الحق في العقاب لا ینقضي؛ لأنه مرتبط بصفته كممثل للدولة، 
  .)2(حقوقها ویستعمل سلطاتهایباشر عنها 

ًإذا بلغت الإمام لا یجوز فیها العفو مطلقا، سواء من ) حق االله( جرائم الحق العام- 3  
، أما جرائم القصاص فالعفو فیها جائز من المجني علیه، فإذا عفا )3(المجني علیه أو ولي الأمر

لدیة، وله أن یعفو عن الدیة ترتب على العفو أثره، فللمجني علیه أن یعفو عن القصاص مقابل ا
  . ًأیضا، فإذا عفا عن أحدهما أُعفي منه الجاني

وفي جرائم التعزیر لولي الأمر حق العفو عن الجریمة، وحق العفو عن العقوبة، فإذا عفا كان 
لعفوه أثر بشرط ألا یمس عفوه حقوق المجني علیه الشخصیة، ولیس للمجني علیه أن یعفو في 

  .)4(یمس حقوقه الشخصیة المحضةالتعازیر إلا عما 

تختلف الدعوى الجنائیة العامة عن الدعوى الجنائیة الخاصة من حیث الحكم، فالدعوى  - 2
الجنائیة العامة حكمها الوجوب في حق المعین، وفي حق غیر المعین حكمها 

الاستحباب في غیر الحدود، یندب الستر في غیرها المجاهر، أما المجاهر فإنه یكره 
  .لیهالستر ع

بمعنى أن لصاحبها الخیار في إقامة الدعوى أو ، أما الدعوى الخاصة فحكمها الإباحة
  .  )5(تركها

                                                             

 ).114ص(أصول النظام الجنائي الإسلامي: ، العوا)251،249ص(حق الدولة في العقاب:  الصیفي)1(
 ).115ص(أصول النظام الجنائي الإسلامي:  العوا)2(
  ).68ص/1ج(التشریع الجنائي: ، عودة)141ص/1ج(الفروق: القرافي) 3(
 .)70ص/1ج(التشریع الجنائي: عودة ،)141ص/1ج(الفروق: ، القرافي)525ص/2ج(تالموافقا: الشاطبي) 4(

نظریة : ، یاسین)282ص/6ج(بدائع الصنائع: ، الكاساني)187ص/7ج(شرح الخرشي: الخرشي) 5(
 ).237ص(الدعوى
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ًوتجدر الإشارة إلى أن الدعوى الجنائیة عموما تختص بإجراءات التحقیق التي تسبق السیر 
مكن في الدعوى، ویمكن حبس المتهم، أو توقیفه ریثما تتم محاكمته والنظر في الدعوى، كما ی
ًتعزیره بالحبس والتوقیف في أثناء التحقیق معه إذا كان مشبوها، أو ممن یقوم بمثل هذه 

  .الأفعال أو كان مجهول الحال، فتختص الدعوى الجنائیة بمنهج خاص في الإجراءات

ٕوتكون نتیجة الدعوى الجنائیة إما البراءة، واما توقیع العقوبة إذا ثبت الفعل الممنوع، واما    ٕ
  .)1(خاصة في الدماء والأمور المشتبهة ووقوع الفتنالصلح و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 ).307، 306ص(التنظیم القضائي في الفقه الإسلامي:  الزحیلي)1(
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    الثانيالمبحث

  سلطة الضبط القضائي

  

  : مطالب أربعةوفیه

  .طبیعة سلطة الضبط القضائي: المطلب الأول

  .مأمورو الضبط القضائي: المطلب الثاني

بط صلاحیة مأمورو الض(سلطة رجال الضبط القضائي ومهامهم : المطلب الثالث
  ).القضائي

  .الشرطة في الفقه الإسلامي: المطلب الرابع
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  المطلب الأول

  طبیعة سلطة الضبط القضائي

أو ، أو الـــضابطة العدلیـــة، الـــضبط القـــضائي ویـــسمى فـــي بعـــض القـــوانین بالـــضبط الجنـــائي
ف عــن والتــي وجــدت للكــش، هــو جهــة مــن الجهــات المــساعدة للــسلطة القــضائیة، )1(المباحــث الجنائیــة

ًوجمــع الأدلـــة فیهــا؛ تمهیــدا للتحقیــق معهـــم مــن قبــل الـــسلطات ، وتتبـــع مرتكبهــا، الجــرائم بعــد وقوعهــا
، ًفهــو الجهــة المختــصة أصــلا بجمــع الاســتدلالات عــن التهمــة، وٕاحــالتهم إلــى القــضاء، )2(المختــصة

  .)3(واستثناء بالتحقیق فیها

ء الــدعوى الجنائیــة باعتبارهــا الجهــة وهــذه الجهــة تباشــر المرحلــة الإجرائیــة الــسابقة علــى نــشو
المخولـة باستقــصاء الجــرائم؛ لمـساعدة الجهــات القــضائیة فـي التحقیــق فیهــا؛ وهـذه المرحلــة لیــست مــن 

لا تعتبـــر مــــن _ أیـــا كــــان مـــن یباشـــرها_ حیــــث إن إجـــراءات الاســـتدلال، إجـــراءات الـــدعوى الجنائیـــة
  .)4(ة السابقة على تحریكهابل هي من الإجراءات الأولی، إجراءات الخصومة الجنائیة

وهـــي بمثابـــة تحـــضیر ، ًممهـــدا للـــدعوى الجنائیـــة) الجنائیـــة(ویعـــد عمـــل الـــضابطة القـــضائیة
  .)5(أو قاضى التحقیق، والذي یقوم به رجل النیابة العامة، وتسهیل لبدء تحقیق الواقعة الجنائیة

 والإجـــراءات التـــي ، الـــضابطة الجنائیـــة تعتبـــر مـــن الأجهـــزة المـــساعدة للـــسلطة القـــضائیةإذن
بقــصد التثبــت مــن موضــوع الجریمــة ، تقــوم بهــا تكــون خــارج إطــار الــدعوى الجنائیــة وقبــل البــدء فیهــا

  .والبحث عن مرتكبها

حیــث إن  الأمــر لا یتعلــق بــشكل النظــام بــل ، ویقابــل هــذا النظــام نظــام الــشرطة فــي الإســلام
م الـشرطة فـي الإسـلام حیـث یـشكل في روحه ومضمونه؛ لذلك فإن سلطة الضبط الجنائي تقارب نظا

  .واقعها مع بعض الاختلاف في الصلاحیات والاختصاصات

  -:ومما ورد في الشرع من نصوص تتعلق بالشرطة ما یلي
                                                             

 ).111ص(الإسلامیة وتطبیقاتها الإجراءات الجنائیة : التركماني )1(
 ).513، 512ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة: حسني )2(
  ).244ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة: عبید )3(
 ). 203ص(شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة:مهدي، )509ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة: حسني )4(
 .)179ص/1ج(تطور الإجراءات الجنائیة: القحطاني )5(
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لیـأتین علـیكم أمـراء یقربـون شـرار النـاس،  " "قـال رسـول االله :  قال عن أبي هریرة -
ًیكــونن عریفــا ولا شــرطیا ولا جابیــا ولا ویــؤخرون الــصلاة عــن مواقیتهــا، فمــن أدرك ذلــك مــنهم فــلا  ً ً

   .)1( "ًخازنا

سـیكون فـي آخـر الزمـان شـرطة یغـدون فـي "   قـال رسـول االله:  قـالعـن أبـي أمامـة -
والمـــراد بـــذلك والــــي ،  )2("غـــضب االله، ویروحـــون فـــي ســـخط االله، فإیـــاك أن تكـــون مـــن بطـــانتهم

  .)3(الشرطة

ثین ورود لفــظ الــشرطة فــي لــسان الــشارع، مــا والــذي نریــد الاســتدلال علیــه مــن هــذین الحــدی
ٕیظهــر أنهــا معروفــة لدیــه، وان كــان ورودهــا فــي ســیاق الــذم؛ إلا أنــه معلــل بــالظلم فــإن انتفــى؛ انتفــى 

ًولمزید تفصیل عن الشرطة أفردنا لها مطلبا خاصا، النهي ً)4(.  

  

  

  

                                                             

    634ص/1ج( السلسلة الصحیحةي، وصححه الألباني ف)1558ح/375ص/ج (موارد الظمآن:  الهیثمي)1(
  ).360ح/
، وصححه )9182ح/234ص/5ج(مجمع الزوائد: ، الهیثمي)8000ح/308ص/2ج(المعجم الكبیر:  الطبراني)2(

  ).1893ح/517ص/4ج( السلسلة الصحیحةيالألباني ف
  ).190ص/17ج/6م(لمشرح مس:  النووي)3(
  ).71ص( انظر )4(
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  المطلب الثاني

  مأمورو الضبط القضائي

ًتتطلــب أحیانــا المــساس بالحریــات الشخــصیة للمــواطن؛ لمــا كانــت مهمــة الــضابطة القــضائیة 
ًكان منطقیا ألا تجـوز ممارسـة الـضبط القـضائي إلا مـن قبـل الأشـخاص الـذین أضـفى علـیهم القـانون 

  -:لذلك نجد تحدید هؤلاء الأشخاص على النحو التالي، تلك الصفة

  -:ینقسم مأمورو الضبط القضائي إلى قسمین

  -:ًأولا

وهـم یختـصون بــإجراءات الاسـتدلال فــي ، ضائي ذوو الاختـصاص العــام مـأمورو الـضبط القــ
  -:)1(شأن أیة جریمة وهم

ــــشرطة والأشــــخاص ومعــــاونوهم فــــي المنــــاطق والمحافظــــات والإدارات العامــــة _ 1 مــــدیرو ال
  .والمراكز

  .ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه_ 2

  .رؤساء المراكب الجویة والبحریة_ 3

  . الذین خولوا صلاحیات الضبط الجنائي بموجب القانونوالأشخاص كافةالموظفون _ 4

  -:ًثانیا

أي الـــــذین ، أو النـــــوعي المحـــــدود،  مـــــأمورو الـــــضبط القـــــضائي ذوو الاختـــــصاص الخـــــاص
  -:)2(ُیختصون بإجراءات الاستدلال في شأن جرائم معینة حددت على سبیل الحصر وهم

  .موین بقرار منه لضبط المخالفات التموینیةموظفو التموین الذین ینتدبهم وزیر الت_ 1

                                                             

 ).403ص/1ج(الإجراءات الجنائیة: ، سلامة)514ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة: حسني )1(
 ).304ص/1ج(الإجراءات الجنائیة: ، سلامة )516ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة : حسني )2(
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إلا فیمـا یتعلـق بمخالفـة ) القـضائیة(ولـیس المهـم صـفة الـضابطة الجنائیـة، شرطة المرور_ 2
  .قانون السیر

  .ةنیأمین السجل المدني فیما یتعلق بمخالفات قانون الأحوال المد_ 3

  .مفتشو الآثار فیما یتعلق بمخالفات الآثار_ 4

ـــ ضبط القـــضائي علـــى بعـــض المـــوظفین فیمـــا یتعلـــق بـــالجرائم التـــي تتعلـــق وٕاضـــفاء صـــفة ال
بـل إن لكـل فـرد ، بأعمال وظائفهم لا یعني تخصصهم فقط بمباشـرة الإجـراءات الخاصـة بتلـك الجـرائم

  .)1(من أفراد الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام الحق في مباشرتها في دائرة اختصاصه

ـــــضابطة القـــــضائیة لإشـــــراف ـــــق بأعمـــــال وتخـــــضع ال ـــــة العامـــــة وتابعـــــة لهـــــا فیمـــــا یتعل  النیاب
  .)2(وظیفتهم

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 ).252ص(أصول الإجراءات الجنائیة: المرصفاوي )1(
 ).521ص(رح قانون الإجراءات الجنائیةش: حسني )2(
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  المطلب الثالث

  صلاحیة مأمورو الضبط القضائي

لقـــد مـــر معنـــا أن جـــوهر أعمـــال رجـــال الـــضبط القـــضائي هـــو جمـــع المعلومـــات بخـــصوص 
اة علـى عـاتقهم لذلك فإن الواجبـات الملقـ، والقیام بأعمال الاستدلال والبحث الأولى، الجریمة ومرتكبها

  -:بخصوص عملهم والمطلوب منهم أداؤها هي على النحو التالي

وذلـك بـإجراء المعاینـة علـى مكـان ارتكـاب الجریمـة لمعرفـة ، إجراء التحریات عن الجـرائم_ 1
  .)1(وكیفیة ارتكابها وظروف وقوعها، فاعلها

تـأخیر علــى النیابــة وعرضــها دون ، قبـول البلاغــات والـشكاوي الــواردة إلـیهم شــأن الجـرائم_ 2
  .)2(العامة

وهـذه مـن ، یجب علیهم القیام بتجمیع الأدلـة، فبمجرد علمهم بوقوع الجریمة، جمع الأدلة_ 3
ـــة إلـــیهم والاســـتعانة ،  اللازمـــة لتـــسهیل التحقیـــقتفیحـــصلون علـــى الإیـــضاحا، أهـــم الوظـــائف الموكل

 والانتقـال إلـى مكــان )4(المتهمــینوسـماع أقـوال ، )3(بـالخبراء والمختـصین والـشهود دون تحلیــف الیمـین
  .)5(الجریمة ومعاینته

إثبــات جمیــع الإجــراءات التــي یقومــون بهــا فــي محاضــر رســمیة بعــد توقیعهــا مــنهم ومــن _ 4
  .)6(مكان الإجراء وصفة القائم بهووبیان وقت ، المعنیین بها

المنقــولات وضــبط ، اتخــاذ جمیــع الوســائل اللازمــة للمحافظــة علــى أدلــة الجریمــة وآثارهــا_ 5  
  . )7(المتعلقة بها

                                                             

  ).260ص(أصول الإجراءات الجنائیة : المرصفاوي )1(
  ).254ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة : عبید، )260ص(أصول الإجراءات الجنائیة : صفاويالمر )2(

 ).264ص(أصول الإجراءات الجنائیة : صفاويالمر )3(
 .)255ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة :  عبید)4(
  ).255ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة : عبید، )522ص(شرح قانون الإجراءات : حسني) 5(

 ).258ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة : عبید، )567(أصول الإجراءات الجنائیة ص: صفاويالمر )6(
 ).255ص( الجنائیة مبادئ الإجراءات: عبید) 7(
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وعلى رجال الضبط الجنائي التقید بالمشروعیة في كل الإجـراءات التـي یتخـذونها أثنـاء جمـع 
بـل لـه أن ، أو إجبـار الـشهود علـى الحـضور، فلا یتعرضون لحرمة الأفراد أو مـساكنهم، الاستدلالات

  .)1(ولیس له إلزامه إذا رفض، یوجه دعوة لمن یشاء سماع أقواله

 بـــــأعمال ةوهنــــاك بعــــض الــــسلطات الاســــتثنائیة الممنوحــــة لرجــــال الــــضبط القــــضائي المتعلقــــ
  :التحقیق وهي

ــــالتحقیق فــــي حــــالات التلــــبس بالجریمــــة_ 1 ــــق ب فلهــــم الحــــق فــــي اتخــــاذ بعــــض ،) 2(مــــا یتعل
الإجراءات عند اكتشاف الجریمة فور وقوعها؛ لكون الموقف یتطلـب الإسـراع فـي اتخـاذ هـذه 

ًوانتقاهـا یتطلـب وقتـا قـد ، ن سلطة التحقیق قد تكون بعیدة من موقـع الجریمـةإ إذ، الإجراءات
 حلـــة التلـــبس توتقـــوم بإثبـــا، فتتخـــذ هـــذه الأعمـــال فـــي وقتهـــا الملائـــم، تـــضیع فیـــه المـــصلحة

  .)3(بمشتملاتها

كتفتـــیش أو معاینــــة أو ، )4(لإجـــراءات التحقیـــق) الجنـــائي(نـــدب رجـــال الـــضبط القـــضائي_ 2
وهــذا یعنـي تكلیـف أحــد مـأموري الـضبط الجنــائي ، )5(قــبض علـى المتهمـینسـماع شـهود أو ال

للقیــام بعمــل محــدد أو أكثــر مــن أعمــال التحقیــق مــن قبــل الجهــة المختــصة بأعمــال التحقیــق 
 .)7(وذلك لتسهیل أعمال التحقیق وما تستلزمه من سرعة في إجرائها، )6(الابتدائي

منتــدب مقتــصرة علــى العمــل الــذي نــدب وتكــون حــدود صــلاحیات مــأمور الــضبط القــضائي ال
  .)8(كما أنه یكون له سلطات من ندبه، له فقط

  

                                                             

  ).202ص/1ج( الجنائیةتطور الإجراءات: القحطاني )1(
 ).544(شرح قانون الإجراءات الجنائیة ص: حسني) 2(
 ).288ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة: عبید، )286ص(أصول الإجراءات الجنائیة: صفاويالمر )3(

 ).544ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة: حسني )4(
 ).270ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة:  عبید)5(
 ).282ص/1ج(تطور الإجراءات الجنائیة: القحطاني) 6(

 ).614ص( شرح قانون الإجراءات الجنائیة:حسني )7(
 ).323ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة:  عبید،)325ص(أصول الإجراءات الجنائیة: صفاويالمر )8(
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  المطلب الرابع

  الشرطة في الإسلام

لم یرد في القرآن لفظ عن الشرطة، لكن وردت إشارات لمعنى عمل الشرطة في قصة 
ِوأَرسل في موسى علیه السلام مع فرعون عندما أرسل فرعون من یجمع له السحرة، قال االله تعالى ِْ ْ َ

َالمدائن حاشرین ِ ِِ َِ َ َ ْ )1(هم الشرط: ، قال ابن عباس)2(.   

 وفي مشروعیة اتخاذ ،)3(وقد وردت لفظة الشرطي والشرطة في العدید من كتب الفقه
كان یكون بین  أن قیس بن سعد بن عبادة : أنه قال الشرطة یروي البخاري بسنده عن أنس 

 اتخذ عمر بن الخطاب ، وكذلك )4(ب الشرطة من الأمیر بمنزلة صاحیدي رسول االله 
وقد نظمت الشرطة في عهد على ، )5(وكان هو أول من اتخذ هذا النظام، العسس أو حراس اللیل

  .)6(ثم لقب بصاحب اللیل وصاحب المدینة، وسمي رئیسها صاحب الشرطة، بن أبي طالب 

وبتنفیذ ،  والنظامافظة على الأمنالمحواجب بوقد قامت الشرطة في الدولة الإسلامیة 
  -: واجبات الشرطة واختصاصاتها وأعمالها في حفظ النظام في شقین ویمكن تحدید،أحكام القضاء

، وتوفیر الاستقرار للناس،   اتخاذ إجراءات وترتیبات أمنیة لمنع الجریمة قبل وقوعها:الأول     
في صورة دوریات لیلیة  أو، ف الحیویةوذلك بتواجد رجال الشرطة في كل مكان لحراسة الأهدا

   .)7(ونهاریة لمنع من یفكر في ارتكاب الجریمة أو إحداث شغب

                                                             

  ).111(من الآیة: سورة الأعراف )1(

 ).162ص/3ج(زاد المسیر:  ابن الجوزي)2(
: مواهب الجلیل: ، الحطاب)127ص/6ج( القناعكشاف: ، البهوتي)461ص/6ج(المغني: ابن قدامة) 3(
درر : ، علي حیدر)90ص/8، ج201ص/6، ج143ص/2ج(شرح خلیل: ، الخرشي)164ص/6ج(

 ). 367ص/4ج(شیة البجیرمي على المنهاجاح: ، البجیرمي)676ص/4ج(الحكام
 ). 7155ح/1428ص(باب الحاكم یمكن بالقتل من وجب علیه : الأحكام كتاب : صحیح البخاري:البخاري) 4(
الطبقات : ابن سعد، )203ص/2ج(صفوة الصفوة: ابن الجوزي، )178ص/2ج( التاریخ الكبیر:البخاري) 5(

 .)285ص/3ج(الكبرى
 ).69ص(نظام الدولة والقضاء والعرف: عالیة) 6(
 ).138، 137ص( والقوانین الوضعیةالإسلامیةالشرطة في النظم : الأصیبعي )7(
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ًلیت رجلا صالحا من :"   أرق ذات لیلة فقال یدل على ذلك ما روته عائشة أن النبي ً
سعد یا رسول االله، : قیل"  ؟ من هذا" إذ سمعنا صوت السلاح، قال " أصحابي یحرسني اللیلة

  .)1( حتى سمعنا غطیطه أحرسك، فنام النبي جئت

والأخذ بالحزم وترك ، یستفاد من الحدیث مشروعیة الاحتراس من العدو: وجه الدلالة
، ، وأن على الناس أن یحرسوا سلطانهم خشیة القتل)2(الإهمال في مواضع الحاجة إلى الاحتیاط

   . )3( ذلك مع قوة توكله للاستنان به وٕانما عانى النبي

وهذا من صمیم ، وتوفیر الأمن، وهذا ترتیب أمني اتخذه النبي  لمنع ما یكره قبل وقوعه
  .عمل الشرطة وهو یدل على موضوعنا

وبعد القبض على المجرم وما یتبع ذلك ، الإجراءات التي تتخذ عقب وقوع الجریمة: الثاني
  .وجمع معلومات لمعرفة ملابسات الجریمة ، من إجراء تحقیقات وتحریات

فرماها یهودي ، خرجت جاریة علیها أوضاح بالمدینة: یدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك  قال
، فرفعت رأسها، "؟ فلان قتلك :" فقال لها رسول االله،  و بها رمقفجيء بها إلى النبي ، بحجر

، أسهافخفضت ر، "؟ فلان قتلك"فقال  لها في الثالثة ، فرفعت رأسها، "؟ فلان قتلك:"فأعاد علیها
  .)4(فدعا به رسول االله فقتله بین الحجرین

  . )5(والحدیث دل على سؤال الجریح لمعرفة المتهم لیطالب بالحق، والأوضاح هي حلي من فضة

فأجرى التحقیق والتحري ،  أحضرت له الجاریة عقب الجریمةنلاحظ في الحدیث أن النبي 
وهذا فیه دلالة واضحة ، ها حتى أشارت إلیهًسائلا إیاها عمن قتل، وجمع المعلومات منها مباشرة

  . على ما یختص به الشرطة من إجراءات جنائیة

                                                             

صحیح : ، مسلم)7231ح/1443ص( كتاب التمني، باب قوله صلیت كذا وكذا:صحیح البخاري:  البخاري)1(
 ).6125، 6124ح/1201ص(كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل سعد بن أبي وقاص: مسلم

 ).176ص/15ج/5م(شرح صحیح مسلم:  النووي)2(
  ).176ص/6ج(فتح الباري:  العسقلاني)3(
: صحیح مسلم: مسلم، )6877ح/1380ص...(ا قتل بحجرباب إذ، كتاب الدیات: صحیح البخاري:  البخاري)4(

 ). 4252ح/838ص...(باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر، ...كتاب القسامة
 ).159ص/11ج/4م(شرح صحیح مسلم:  النووي)5(
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  :ویدخل في اختصاص الشرطة مما بتعلق بالإجراءات الجنائیة ما یلي  

  .والانتقال إلى مكان الجریمة،  الجرائم والتحري عن المجرمین فيتحقیقال -

  . البحث والكشف والتحسس والتحري-

  . وتفتیش الأشخاص والقبض علیهم،  للأماكن والهجوم علیها التفتیش-

  .أو ما قبل العقوبة،  الحبس بالتهمة-

  .)1(ٌفالإجراءات السابقة موكولة للشرطة لحفظ النظام

  

  

  

  

  

  

                                                             

أصول المحاكمات : الربابعة، )170، 169ص( والقوانین الوضعیةالإسلامیةالشرطة في النظم : الأصیبعي) 1(
  ).121ص(جزائیةالشرعیة ال
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  الثالثالمبحث 

  سلطة النیابة العامة

  

  :وفیه أربعة مطالب

  .ماهیة النیابة العامة: المطلب الأول

  .ظیم النیابة العامةتن: المطلب الثاني

  .اختصاصات النیابة العامة: المطلب الثالث

  .خصائص النیابة العامة: المطلب الرابع
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  المطلب الأول 

  ماهیة النیابة العامة

وضـرره بـالحق ، ًنظرا لما یمثله ارتكاب الجریمة من خطر یهـدد أمـن المجتمـع وسـلامة أفـراده
، ویترتـب علـى ذلـك الـدعوى الجنائیـة، فـي عقـاب الجـاني) ماعـةالج(فإنه یتولـد عنـه حـق الدولـة، العام

ومـن هنـا فـإن النیابـة العامـة تباشـر هـذه ، والمجتمع هو الطرف الآخـر، ًوالتي یكون الجاني طرفا فیها
  .)1(الدعوة نیابة عن المجتمع

   -:واصطلاح النیابة العامة یفید معنیین

  .اعة مباشرة الدعوى الجنائیة یراد به الموظفون الذین أناطت بهم الجم:الأول

  .)2( ویراد به صفتهم كممثلین جماعة في الاتهام أمام المحاكم الجنائیة:الثاني

فلـیس للأفـراد أن ، ًتعتبر جهازا وضع لتحریك الـدعوة العامـة، فالنیابة العامة أو الادعاء العام
لة عــن عقــاب المجــرمین عــن وٕانمــا الدولــة هــي المــسؤو، أو یــستوفوا حقــوقهم بأنفــسهم، یثــأروا لأنفــسهم
ًوهــذا هــو أســاس فكــرة النیابــة العامــة؛ وبنــاء علیــه فــإن النظــام الإســلامي ســبق إلــى ، طریــق القــضاء

  .)3(استعمال الدعوى الجنائیة كرد فعل اجتماعي في مواجهة مرتكبي الجرائم

یكهـا فـي تحر، مما سبق نصل إلى أن النیابـة العامـة هـي الجهـة المنـوط بهـا الـدعوى الجنائیـة
أو هــي مؤســسة قــضائیة إجرائیــة ، )4(ورفعهــا ومباشــرتها أمــام القــضاء حتــى یــصدر حكــم نهــائي فیهــا

  .)5(متخصصة تنوب عن المجتمع في أداء مهمة التطبیق السلیم لأحكام القانون الجنائي

  

  

                                                             

 ).36ص(الإجراءات الجنائیة: عبید،)66ص /1ج(تطور الإجراءات الجنائیة : القحطاني )1(
 ).25ص(أصول الإجراءات الجنائیة: المرصفاوي )2(
 ).70ص/1ج(تطور الإجراءات الجنائیة: القحطاني )3(

 ). 36ص(الإجراءات الجنائیة: عبید،)39ص(أصول الإجراءات الجنائیة: رصفاويالم )4(
 ).103ص/1ج(موسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني: جرادة )5(
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  مشروعیة النیابة العامة وواقعها في الشریعة الإسلامیة

الحكم بین الناس (النهي عن المنكر، یقول ابن القیم یعد عمل النیابة من الأمر بالمعروف و
ي حقوق االله قاعدته وأصله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بعث االله به رسوله، وأنزل ف

وٕاقامة الحد أبلغ مراتب : "وقال ابن رجب، )1( )به كتبه، ووصف به هذه الأمة وفضلها لأجله
  .)2(" الإنكار

 الأدلة الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتناول عمل ًوبناء علیه، فإن عموم
  -: العام ومن هذه الأدلة االنیابة العامة في ادعائه

  :من القرآن: ًأولا

ٌولتكن منكم أُمة:  قال االله تعالى- 1   َّ ْْ ُ ُِّ َ ِیدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن َ َِ َ َ ُ ََ َ َْ َْ َ َْ َِ ُ َ ُ ُْ ِْ ْ ْ َ ِ ْ 
ُالم َنكر وأُولئك هم المفلحونْ ُ ِ ِْ ُ ْ ُ ُ َ َ َ ِ َ )3(.  

المقصود من هذه الآیة أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدیة لهذا الشأن ، فتقوم بالأمر   
، ولابد من الكفاءة للقیام بهذا الغرض؛ لتوقفه على مراتب العلم )4(بالمعروف والنهي عن المنكر

ٕر وافهام الناس، ولهذا رأى أئمة المسلمین تعیین ولاة بالمعروف والمنكر، ومراتب القدرة على التغیی
  .) 5(للبحث عن المناكر، وتعیین كیفیة القیام بتغییرها 

فة أنواعها هي اووجه الدلالة من الآیة السابقة بعد توضیح المقصود منها، أن الجرائم بك  
وف والنهي عن المنكر معاقبة مرتكبیها من قبیل الأمر بالمعرلفي المحصلة منكرات، وتعیین طائفة 

  .الذي أمر االله به، وهو ما تقوم به النیابة العامة

                                                             

  ).200ص (الطرق الحكمیة : بن القیما) 1(
 ).342ص(جامع العلوم والحكم : بن رجبا) 2(
  ).104(الآیة : سورة آل عمران) 3(
 ).390ص/1ج (تفسیر القرآن العظیم: ، ابن كثیر)38ص/4ج/3م(التحریر والتنویر: بن عاشورا) 4(

 ).42ص/4ج/3م(التحریر والتنویر: بن عاشورا) 5(
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ْالذین إن مكناهم:  قال االله تعالى- 2   ُ َّ َّ َِّ َ ُفي الأَرض أَقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأَمروا َِّ َ َُ ُ ََ ََ َّ َِ َّ َ ْ ِ 
ِبالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأُمور ِ ُِ ُ ُ َُ َ َ َِ ِ َِِّ َ َ ََ ْ ْْ َْ ِ )1(.  

ٕفالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا یلیق بكل أحد، وانما یقوم به السلطان إذ كانت   
إقامة الحدود إلیه، والتعزیز إلى رأیه، والحبس والإطلاق له، والنفي والتغریب، فینصب في كل بلدة 

ًرجلا صالحا قویا عالما أمینا، ویأمره بذلك، ویمضي الحدود على وجهه من غیر زیا ً ً ً   .)2(دة ً

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مهمات الذین مكنهم االله في : وجه الدلالة
 المنكرات ویطالبون بمعاقبة فاعلیها نیابة عن  عنالأرض، وهذا یتحقق بتعیین أشخاص یبلغون

  .المجتمع، فهو تكلیف رباني لمن مكنهم االله في الأرض، وهذا هو جوهر عمل النیابة العامة

  :من السنة: اًثانی

ًمن رأى منكم منكرا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع ":  قال - 1  
 .)3( "فبقلبه، وذلك أضعف الإیمان

وهذا الحدیث أصل في صفة تغییر المنكر، فمن حق المغیر أن یغیره بكل وجه أمكنه 
  .)4(ًزواله قولاً كان أو فعلا، أو یرفع ذلك إلى من له الأمر

ویمكننا الاستدلال بهذا الحدیث على أن المطالبة بمعاقبة مرتكبي الجرائم والمنكرات هي 
من باب التغییر الذي یؤدي إلى إزالة المنكر بالید من قبل من له السلطة في ذلك، وهذا ما 

تقوم به النیابة العامة في سلطتها في رفع القضایا إلى القضاءـ ومعاقبة المجرمین 
  .لمحاسبتهم

 مثل القائم على حدود االله والواقع فیها :" قال عن النبي  عن النعمان بن بشیر - 2
كمثل قوم استهموا على سفینة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذین في أسفلها 

                                                             

  ).41(الآیة : ورة الحجس) 1(
  ).421ص/4ج/2م(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 2(
  ).82ح  / 52ص(كتاب الإیمان، باب بیان كون النهي عن المنكر من الإیمان : مسلم) 3(
  ).25ص / 2ج / 1م(شرح صحیح مسلم : النووي) 4(
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لو أنا خرقنا في نصیبنا خرقا ولم نؤذ من : فوقهم فقالوامن إذا استقوا من الماء مروا على 
ًن یتركوهم وما أرادوا هلكوا جمیعا، وان أخذوا على أیدیهم نجوا ونجوا جمیعافوقنا، فإ ًٕ ")1(.  

فالقائم على حدود االله هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، والعامة تعذب بذنوب 
 أقیمت الحدود وأمر  إذاالخاصة وتستحق العقوبة بترك النهي عن المنكر مع القدرة، ولكن

ٕالمنكر تحصل النجاة للكل والا هلك العاصي بالمعصیة، وغیرهم بترك بالمعروف ونهي عن 
  .الإقامة

فهذا الحدیث یشبه المجتمع بركاب السفینة، فالذین یرتكبون المنكرات في المجتمع بمثابة 
من خرق السفینة لتهلك بمن فیها، والذین یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر في المجتمع بمثابة 

 .)2(ة لتسلم بمن فیها من یمنع السفین

إن عمل النیابة في ادعائها العام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ووجه الدلالة
وجمیع الولایات الإسلامیة مقصودها الأمر "لأنه من ولایتها، كما قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

  .)3(" بالمعروف والنهي عن المنكر

 من كان في البیت أن ًلنعمان شاربا فأمر رسول االله جيء با:  قال عن عقبة بن الحارث - 3
  .)4(یضربوه، قال فكنت فیمن ضربه فضربناه بالنعال والجرید 

 بسكران فأمر بضربه فمنا من یضربه بیده، ومنا من أُتى النبي : قال عن أبي هریرة - 4
  .)5(یضربه بنعله، ومنا من یضربه بثوبه 

ً رفع أمر مرتكب المنكر إلى الإمام طلبا لمعاقبته، ةعییدل الحدیثان السابقان على مشرو  
لمعاقبته، وهو   تدلان على معنى رفع أمر فاعل المنكر إلى النبي " أُتي"و" جيء"فنرى لفظتي 

  .ما یقابل عمل الإدعاء العام أو النیابة العامة

                                                             

 ).2493، ح516ص(كتاب الشركة، باب هل یقرع في القسمة والإستهام فیه : البخاري) 1(
  ).281ص/9ج(عمدة القاري: العیني) 2(
  ).41ص/28ج/14م(مجموع الفتاوى: ابن تیمیة) 3(
  )2316، ح475ص( كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود: البخاري) 4(
   ).6781، 6780، ح1364ص( عن شارب الخمرباب ما یكره من ل كتاب الحدود،: البخاري) 5(
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د وغیرها من لذلك فإن الذي یولیه الإمام یتعین في حقه رفع المنكرات إلى الإمام من حدو  
  .)1(التعازیر

ومما یقارب عمل النیابة العامة في الشریعة والى الحسبة، وهو من نصبه الإمام للنظر  
في أحوال الرعیة، والكشف عن أمورهم ومصالحهم مما لیس من خصائص الولاة والقضاة 

  .)2(وغیرهم

 في عموم ولایة والأصل في ولایة الحسبة أن تكون خادمة لمنصب القضاء، وقد كانت داخلة
ًالقاضي، ثم انفردت وظیفة السلطان عن الخلافة، وصار نظره عاما في أمور السیاسة؛ اندرجت 

  .)3(في وظائف الملك وأفردت بالولایة 

ُومن اختصاصات والي الحسبة رفع الحدود إلى الحاكم، فإذا وقف على حد من حدود االله أو بلغه 
  .)4( من اختصاصه الحكم في الحدود ذلك فیجب أن یرفعه إلى الحاكم إذ لیس

  

  

                                                             

  ).                391ص(الأحكام السلطانیة: ، الماوردي)248(الأحكام السلطانیة: ، الفراء)163ص/6ج(مواهب الجلیل: ، الحطاب)12ص(الحسبة:  تیمیةابن) 1(

 ).43ص/28ج/14م(، مجموع الفتاوى)8ص(الحسبة: ابن تیمیة) 2(
 ).178ص(المقدمة: ابن خلدون) 3(
الأحكام السلطانیة : الماوردي ،)284ص(الأحكام السلطانیة : الفراء ،)128ص(نهایة الرتبة :  الشیزري)4(
 .)391ص(
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  المطلب الثاني     

  تنظیم النیابة العامة 

  -:تتألف النیابة من عدة مكونات على النحو التالي

  :النائب العام_ 1

وســائر أعــضاء النیابــة ،  وهــو صــاحب الاختــصاص الأصــیل بمباشــرة الــدعوى الجنائیــة
ویتـــابع ســیر الـــدعوى الجنائیـــة ، )1(بحــدود إقلیمیـــةالعامــة یعملـــون بالوكالـــة عنــه ولا یتقیـــد اختـــصاصه 

  .)2(وولایته في ذلك عامة تشمل سلطتي الاتهام والتحقیق، حتى صدور حكم بات فیها

  :مساعد النائب العام_ 2

ویكــون ذلــك فــي حالــة ،  ویخــتص بجمیــع مــا للنائــب العــام مــن اختــصاصات مخولــه لــه
، فهو یلي النائـب العـام فـي التـدرج الـوظیفي، )3( لدیهأو قیام مانع، غیاب النائب العام أو خلو منصبه

  .)4(ویعاونه في إدارة النیابة العامة

  

  :رئیس النیابة_ 3

 تحریـــك ورفـــع ن یباشـــر رئـــیس النیابـــة جمیـــع الاختـــصاصات العادیـــة للنیابـــة العامـــة مـــ
  .)5(ب العاموتكون تلك المباشرة تحت الإشراف القضائي والإداري للنائ، واستعمال للدعوى الجنائیة

  

  
                                                             

 ). 146ص/1ج(الإجراءات الجنائیة: ، سلامة)72ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة: يحسن )1(
 ).113 ص/1ج(ةموسوعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطینی: جرادة )2(
 ).43ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة: عبید،)74ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة: يحسن )3(
 ).148ص(نظم الإجراءات الجنائیة: ثروت )4(
 ).76ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة: حسني،)47ص(أصول الإجراءات الجنائیة: المرصفاوي )5(
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  :وكیل النیابة_ 4

یملـــك وكیـــل النیابـــة مباشـــرة جمیـــع الاختـــصاصات العادیـــة للنیابـــة العامـــة والتـــي یملكهـــا 
  .)1(وهي الاختصاصات المتعلقة بتحریك الدعوى الجنائیة ومباشرته، النائب العام

  : معاون النیابة_ 5

 ًدعوى الجنائیــة إلا بنـــاءوهــو لا یملــك القیـــام بــأي إجــراء مـــن إجــراءات التحقیــق ورفـــع الــ
ــــداب بــــذلك ــــة ، )2(علــــى انت ــــدریبهم مــــن أعــــضاء النیاب ــــك تحــــت إشــــراف ومــــسؤولیة المنــــوط بهــــم ت وذل

  .)3(العامة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  ).152ص(نظم الإجراءات الجنائیة: ثروت، )47ص(أصول الإجراءات الجنائیة:المرصفاوي )1(

  ).49ص(أصول الإجراءات الجنائیة: رصفاويالم )2(
 ).45ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة :عبید، )153،352ص(نظم الإجراءات الجنائیة: ثروت )3(
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  المطلب الثالث

  اختصاصات النیابة العامة

لقد تمت الإشارة فیما سبق أن النیابة العامة تقوم بدور المدعي العام أمام القضاء الجنائي 
  .ًوهي تمارس ذلك الدور دفاعا عن المصلحة وحمایة المجتمع، تبار أنها ممثلة للمجتمععلى اع

ًوهـي تـتلخص إجمـالا ، وأعمال تؤدیهـا، ًوبناء علیه؛ فإن للنیابة العامة اختصاصات تناط بها
  -:فیما یلي

  :تحریك الدعوى الجنائیة ومباشرتها_ 1

ویـــستمر دورهـــا إلـــى ، رفعهـــا أمـــام القـــضاءو،  تتـــولى النیابـــة العامـــة تحریـــك الـــدعوى الجنائیـــة
  .)1(صدور حكم نهائي یفصل في الدعوى الجنائیة سواء بالبراءة أو بالإدانة

  :إدارة جمع الاستدلالات والإشراف علیها_ 2

والإشـراف علـى مـأموري الـضبط ،  حیث تتولى أعضاء النیابة العامة مهـام الـضبط القـضائي
  .)2(القضائي

  : بتدائيمباشرة التحقیق الا_ 3

حیـــث ، تعتبـــر النیابـــة العامـــة صـــاحبة الاختـــصاص الأصـــیل فـــي إجـــراء التحقیـــق الابتـــدائي
ثــم تقــوم بالموازنــة بینهمــا ، تــسعى إلــى كــشف أدلــة الجریمــة ســواء كــان فــي مــصلحة المــتهم أو ضــدها

لإحالــة والتوصــل إلــى مــا إذا كانــت أدلــة الإدانــة كافیــة فتــتم ا، للوصــول إلــى النتیجــة النهائیــة للتحقیــق
  .)3(أو غیر كافیة فلا مجال للإحالة، إلى القضاء

  

  
                                                             

 ).151ص/1ج(الإجراءات الجنائیة: ، سلامة)40ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة:  عبید)1(
  .)50ص(أصول الإجراءات الجنائیة: رصفاويالم ،)78ص(انون الإجراءات الجنائیةشرح ق: يحسن) 2(
  ). 71ص(شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة: السعید، )79ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة: حسني) 3(
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  :الإحالة إلى القضاء وممارسة سلطة الاتهام أمامه_ 4

  .لمحاكمة مرتكب الجریمة، )1( تقوم النیابة العامة بإحالة ملف الدعوى الجنائیة إلى القضاء

ـــة والاتهـــام تلتـــزم ا كمـــا ، لموضـــوعیةوالنیابـــة العامـــة فـــي ممارســـتها لاختـــصاصها فـــي الإحال
وتــستطیع أن تطعــن ، ویـدخل فــي اختــصاصها المطالبـة ببــراءة المــتهم إذا ثبـت لهــا عــدم صـحة الأدلــة

  .)2(في الحكم الجنائي الصادر عن المحكمة المختصة ولو كان الطعن في صالح المتهم

 أو ،أو وقفهـــا أو التنـــازل عنهـــا، ُكمـــا أنـــه لا یجـــوز للنیابـــة العامـــة بعـــد إقامـــة الـــدعوى تركهـــا
  .)3(بل علیها المتابعة حتى الفصل في الدعوى بحكم بات، ُتعطیل سیرها

  :تنفیذ الأحكام الجنائیة_ 5

كمـا تملـك سـلطة ، تملك النیابـة العامـة تنفیـذ الأحكـام الفاصـلة والـصادرة فـي الـدعوى الجنائیـة
ــــذها مثــــل المــــتهم ــــى تنفی ــــى الفــــصل فــــي القــــضیة إذا احتاجــــت إل ــــسابقة عل ــــذ الأحكــــام ال  وحبــــسه تنفی

  .)4(ًأو إطلاق سراحه إذا كان محبوسا، ًاحتیاطیا

  :الإشراف على السجون وأماكن التوقیف_ 6

 تقــوم النیابـــة العامــة بمراقبـــة الــسجون وأمـــاكن التوقیـــف؛ للتأكــد مـــن عــدم وجـــود محبـــوس أو 
  .موقوف بصفة غیر قانونیة

امـــر التوقیـــف طـــلاع علـــى ســـجلات الـــسجن وعلـــى أولااكمـــا یحـــق لأعـــضاء النیابـــة العامـــة 
  .)5(ولهم الاتصال بأي موقوف أو محبوس لسماع شكواه، والحبس

  

  
                                                             

 .)73ص(شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة: السعید، )79ص( الجنائیةشرح قانون الإجراءات: حسني )1(
 .المرجع السابق) 2(
  ).78، 77ص/1ج(تطور الإجراءات الجنائیة: يالقحطان )3(
 ). 152ص/1ج(الإجراءات الجنائیة: سلامة، )79ص( شرح قانون الإجراءات ا لجنائیة:حسني )4(

 ).41ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة: عبید، )50ص(أصول الإجراءات الجنائیة: صفاويالمر )5(
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  المطلب الرابع

  خصائص النیابة العامة

تخــــتص النیابــــة العامــــة بخــــصائص تحكــــم تــــصرفاتها باعتبارهــــا الجهــــاز المنــــوط بــــه مباشــــرة 
  -:یليوتتلخص هذه الخصائص فیما ، وذلك لضمان التطبیق السلیم للقانون، الدعوى الجنائیة

  :التبعیة التدریجیة_ 1

ویتبعـــوهم بترتیـــب ، فهـــم یرتبطـــون برؤســـائهم، یخـــضع أعـــضاء النیابـــة العامـــة لمبـــدأ التسلـــسل
تباعهــا مــن هــذا اُفعــضو النیابــة یتبــع رئیــسه ویتلقــى التعلیمــات الواجــب ، )1(ثــم لــوزیر العــدل، درجــاتهم
  .)2(الرئیس

  :وحدة النیابة العامة_ 2

فهم یشكلون مؤسـسة واحـدة تمثـل ، امة وحدة مترابطة لا تقبل التجزئةیمثل أعضاء النیابة الع
ـــة ـــو قـــام بهـــذه ، ًوبنـــاء علیـــه؛ فـــإنهم یجـــوز لهـــم الاشـــتراك فـــي الإجـــراءات فـــي دعـــوى واحـــدة، الدول فل

فمـن الجـائز أن یـسمع أقـوال المـتهم ، الإجراءات أحد أعضاء النیابة فإنما یقوم بها باسم النیابة العامة
  .)3(تفتیش منزله عضو آخرویأمر ب، عضو

  :استقلال النیابة العامة_ 3

ســتقلال ونـوع مـن الذاتیـة فــي علاقاتهـا مـع الـسلطة التنفیذیــة لاتتمتـع مؤسـسة النیابـة العامـة با
وهــذا لمــا تقــوم بــه مــن دور هــام فــي ، وفــي علاقتهــا مــع الــسلطة القــضائیة مــن جهــة أخــرى، مــن جهــة

  .)4( والتوازيدى الحیافهي تحتاج إل، الاختصاصات المخولة لها

                                                             

 ).87ص/1ج(الإجراءات الجنائیةتطور : القحطاني )1(
 ).49ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة: عبید، )85ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة: حسني )2(
 ).47، 46ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة:  عبید،)88، 87ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة: حسني )3(
، )79ص( قانون أصول المحاكمات الجزائیةشرح: السعید، )89ص(ءات الجنائیةشرح قانون الإجرا: حسني )4(

  ).317ص(شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة: مهدي
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فهــي تتمثـل بنــوع مـن الإشــراف الـذي یمارســه وزیـر العــدل ، أمـا علاقتهــا مـع الــسلطة التنفیذیـة
  .)1(لكنه إشراف في الجانب الإداري البحت، تجاه النیابة العامة

ًحیــث إن النیابــة العامــة لهــا اســتقلالیة مطلقــة فــي ممارســتها لمهــام وظیفتهــا بعیــدا عــن تــدخل 
  .طة التنفیذیة؛ لضمان أدائها لمهامها بنزاهة وحیادیةرجال السل

ًفعلـــى الـــرغم مـــن أن النیابـــة العامـــة تعتبـــر جـــزءا مـــن ، وأمـــا علاقتهـــا مـــع الـــسلطة القـــضائیة
فـلا یجـوز للقــضاة التـدخل فــي عمـل النیابــة ، )2(فإنهــا تتمتـع باســتقلالیة عـن القــضاء، القـضاء الجنـائي

  .)3(إلا ما استثنى القانون، ائیة أو مباشرهافلیس لهم تحریك الدعوى الجن، العامة

كما أنه لیس للمحكمة أن تأمر النیابـة بتحریـك الـدعوى الجنائیـة أو التـصرف فیهـا علـى نحـو 
  .)4(كما أنه لا یجوز للقضاء أن یحد من حریة النیابة العامة في إبداء طلباتها أو بسط أرائها، معین

  :عدم مسؤولیة أعضاء النیابة العامة_ 4

ًمــة جنائیــا أو مــدنیا عــن أعمــال الاتهــام أو التحقیــق االقاعــدة عــدم مــسؤولیة عــضو النیابــة الع ً
ولـیس للمـتهم إذا ، )5(كما أنه لا یـسأل عمـا بـدر منـه مـن أقـوال أثنـاء جلـسات المحاكمـة، التي یباشرها

  ذا لم؛ وذلك إ)6(حكم له؛ بالبراءة أن یرجع على عضو النیابة العامة بالتعویض أو المصاریف

  .)7(یكن غش أو تدلیس أو خطأ مهني جسیم لا یمكن تداركه

                                                             

 ).317ص(شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة: مهدي ،)53، 52ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة:  عبید)1(
 ).316ص(جراءات الجنائیةشرح القواعد العامة للإ: مهدي ،)54، 52ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة:  عبید)2(
 .المرجع السابق )3(
  ).55ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة: عبید، )92ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة:نيحس )4(
 ).96ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة: حسني )5(
 ).175ص/1ج(الإجراءات الجنائیة: سلامة، )56ص(مبادئ قانون الإجراءات الجنائیة: عبید )6(
 ).57ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة: عبید، )58ص(أصول الإجراءات الجنائیة: صفاويالمر )7(
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  الرابعالمبحث 

  سلطة المحاكمة

  

  : وفیه أربعة مطالب

  .طبیعة المحاكم: المطلب الأول

  .اختصاص المحاكم الجنائیة: المطلب الثاني

  .الاختصاص القضائي وتنظیمه في الفقه الإسلامي: المطلب الثالث

  .المظالمولایة : المطلب الرابع
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  المطلب الأول

  طبیعة المحاكمة

فهي التي یحال إلیها ، تعد المحاكمة حاسمة بالنسبة للمراحل التي تمر بها الدعوى الجنائیة
وحیث  ،)1(سلطات التحقیق والاستدلالات التي یعدها رجال الضبط الجنائي التحقیقات التي تقوم

وٕانما علیها أن تحقق بنفسها في التهمة ، ىإنها لا تكتفي بالإجراءات الأولیة للحكم في الدعو
كما أنها تلتزم بقواعد الإثبات ، ٕوهي في ذلك ملزمة بقواعد واجراءات معینة، المعروضة أمامها

  .)2(الشرعیة

، ویكون في جلسة علنیة، وهو ما یسمى بالتحقیق النهائي، ًفالمحكمة تجري أمامها تحقیقا
  .)3(دوین التحقیقویتم ت، وبحضور الخصوم، ومرافعة شفویة

ولكل منهم ، ًحیث یواجه الأطراف بعضهم بعضا، فإجراءات المحاكمة لها طابع قضائي
، ویدیر القاضي هذه المناقشة الشفویة، الحق في أن یناقش ویدحض ما یقدم ضده من أدلة

   .)4(وهذا یتیح لكل فرد في الدعوى عرض وجهة نظره، ویستخلص من حصیلتها حكمه في الدعوى

خلاصة أن المحاكمة هي مجموعة من الإجراءات تستهدف تمحیص أدلة الدعوى وال
هدف بذلك إلى تقصي كل وی، وما كان في مصلحته، حة المتهمما كان منها ضد مصل، ًجمیعا

ثم الفصل في موضوعها؛ إما بالإدانة إن كانت الأدلة جازمة ، الحقیقة الواقعیة في شأن الدعوى
  .)5(م تتوفر الأدلة الجازمة بالإدانةٕواما بالبراءة إن ل، بذلك

وهذه الإجراءات لها نظام یكفل لأطراف الخصومات من الضمانات فوق ما تكفله إجراءات 
ُویبنى حكم ، التحقیق الابتدائي بكثیر؛ لأنه من مصلحة الجمیع أن تأتي كلمة العدل حاسمة وسریعة

                                                             

 ).451ص/2ج(تطور الإجراءات الجنائیة: القحطاني) 1(
 ).159ص(الإجراءات الجنائیة الإسلامیة: التركماني) 2(
 ).466، 465ص(نظم الإجراءات الجنائیة:  ثروت)3(
 ).792ص(ائیةشرح قانون الإجراءان الجن: حسني) 4(
 .المرجع السابق )5(
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حرة متكافئة من كل صاحب حق مشروع ومجادلة ، ومناقشة هادئة، القضاء فیها بعد اقتناع سلیم
  .)1(في القضاء

  -: بحدي الدعوى وهما- كونها سلطة حكم في الدعوى-كما وتلتزم المحكمة

  .أي أنها تتقید بخصوم معنیین هم الأشخاص المرفوعة علیهم الدعوى:  الحد الشخصي- 1

  . )2(أي أنها تلتزم بالوقائع المسندة إلى هؤلاء الخصوم:  الحد العیني- 2

                                                             

 ).453ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة: عبید) 1(
 ).509، 496ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة: ، عبید)471ص(نظم الإجراءات الجنائیة: ثروت) 2(
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  المطلب الثاني

  اختصاص المحاكم الجنائیة وأنواعها

عن قضاء التحقیق  ًویقصد به قضاء الحكم تمییزا له، بالمحاكمة یختص القضاء الجنائي
حیث یضمن الحریات ، واختصاص القضاء دون غیره بالمحاكمة مبدأ أساسي، وقضاء التنفیذ

بالدعاوي الجنائیة؛ فهو مجموعة المحاكم ویتمیز القضاء الجنائي باختصاصه  ،)1(والحقوق الفردیة
  .)2(التي خولها الشارع الاختصاص بالدعاوي الجنائیة

وتختص ، ویقصد بالاختصاص منح سلطة لجهة معینة للفصل فیما یطرح علیها من قضایا
  .)3(المحاكم الجنائیة بالفصل في شأن الجرائم والدعاوي الجنائیة

  :أنواع المحاكم الجنائیة

وتختص بصفة ، وهي في المراكز والأقسام وبعض المحافظات :جزئیةالمحاكم ال - 1
 .)4(أصلیة بنظر الجنح والمخالفات

وهي تختص بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم  :المحاكم الإستئنافیة - 2
 .)5(الجزئیة

وهي دوائر تشكل من مستشاري محاكم الاستئناف للنظر في  :محاكم الجنایات - 3
  .)6(الجنایات

  :ة النقضمحكم - 4

                                                             

 ).794ص(شرح قانون الإجراءات الجنائیة: حسني) 1(
 ).795ص(المرجع السابق) 2(
 ). 454ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة: عبید، )505، 503ص( الجنائیةأصول الإجراءات: المرصفاوي) 3(
 ). 13-9ص/2ج(الإجراءات الجنائیة: سلامة، )456ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة: عبید )4(
 .لمرجع السابقا) 5(
، )461، 456ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة: ، عبید)516ص(أصول الإجراءات الجنائیة: المرصفاوي) 6(

 ).15ص/2ج(الإجراءات الجنائیة: سلامة
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لأنه ، تشكل من مستشاري النقض، وهي لیست درجة جدیدة من درجات التقاضيتوهي 
بل علیها أن تراقب تطبیق القانون، وسلامة ، لیس من وظیفتها أن تنظر في موضوع الدعوى

الإجراءات إذا أخطأت محكمة الموضوع فیها، وتختص بالفصل في الطعون التي ترفع إلیها إذا 
أو إذا ، ًطعون فیه مبنیا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبیقه أو في تأویلهكان الحكم الم

  ).1(وقع في الحكم بطلان، أو إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم

  :تشكیل المحاكم الجنائیة

  :تشكل كل محكمة جنائیة من ثلاثة عناصر

الجلسة، وهذا تشكیل یترتب على العدد المطلوب من القضاة، وأحد أعضاء النیابة، وكاتب 
فعضو النیابة ضمن الهیئة المتممة للمحكمة لا یصح انعقادها ،  النظام العامفيمخالفته بطلان 

ًبغیر حضوره، وعلى المحاكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته، وذلك بوصفه خصما في 
جریه بغیر حضوره یكون  وأما كاتب الجلسة فهو جزء متمم لهیئة المحكمة، وكل عمل ت،الدعوى

  .)2(ًباطلا ولو كان مجرد النطق بالحكم

ولا تكون أيُّ محكمة جنائیة مختصة بالفصل في الدعوى إلا إذا اختصها القانون من ثلاثة 
  :ًجوانب مجتمعة معا

  .ً من حیث شخص المتهم ویسمى اختصاصها حینئذ شخصیا- 1

  .اً من حیث نوع الجریمة ویسمى اختصاصها حینئذ نوعی- 2

  . )3(ً من حیث مكان وقوعها أو إقامة المتهم ویسمى حینئذ مكانیا- 3

كما وتختص المحكمة الجنائیة بالفصل في جمیع المسائل التي یتوقف علیها الحكم في 
  .)4(الدعوى الجنائیة المرفوعة أمامها

                                                             

  ).464ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة: عبید، )517ص(أصول الإجراءات الجنائیة: المرصفاوي) 1(
 ).20، 19، 18ص2/1ج(الإجراءات الجنائیة: سلامة، )465ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة: عبید) 2(
 ).35ص/2ج( الجنائیةالإجراءات: سلامة، )465ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة: عبید) 3(
 ).477ص(مبادئ الإجراءات الجنائیة: عبید) 4(
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  المطلب الثالث

  الاختصاص القضائي وتنظیمه في الفقه الإسلامي

، أو بعضها، ًلتي یخولها الإمام قاضیا للفصل في جمیع القضایاالاختصاص هو السلطة ا
بل تركت الشریعة أمر ذلك التنظیم لولاة ، ولم یرد نصوص شرعیة تبین درجات القضاء وأنواعه

ولیس هناك ما یمنع ذلك طالما كان ، وما تقتضیه أعراف الناس وأحوالها، الأمر؛ حسب المصلحة
   .)1(ًستوفیا للشروط الشرعیة المطلوبةًمن تولى شیئا من هذه الأمور م

ًأم حقا ، ًسواء كان حقا الله تعالى، والأصل أن القاضي یحكم في كل شئ من الحقوق
ومن المقرر عند الفقهاء أنه یصح تخصیص القضاء بالزمان والمكان والشخص  ، )2(للآدمي
لمتولي بالولایة یتلقى من فیذكر ابن القیم أن عموم الولایات وخصوصها مما یستفیده ا، )3(والنوع

فقد یدخل في ولایة القضاء في بعض الأزمنة ، ولیس لذلك حد في الشرع، الألفاظ والأحوال والعرف
فولایة الحرب في البلاد الشامیة ، والأمكنة ما یدخل في ولایة الحرب في مكان وزمان آخر وبالعكس

وقد یدخل فیها من العقوبات ما ، لسارقوالمصریة تختص بإقامة الحدود التي فیها إتلاف كقطع ید ا
وفي ، ...وبإثبات الحقوق ، وتختص ولایة القضاء بما فیه من كتاب وشهود، ...، لیس فیه إتلاف

  .)4(وٕانما هو منفذ لما یأمر به متولي القضاء، بلاد المغرب لیس لوالي الحرب حكم في شئ

  -:أنواع الاختصاص القضائي

  :  الاختصاص النوعي-1

أو بحسب جسامة الجریمة ، أو بقضایا محددة، دید ولایة القاضي بجرائم معینةوهو تح
كتقییده بالنظر في الجنایات التي فیها إتلاف كالقصاص والسرقة والمحاربة والزنا بین ، عقوبتها

أو تقییده بنظر الجنایات التي فیها إتلاف كشرب الخمر والقذف والقتل الذي تجب فیه ، المحصنین

                                                             

 ).149ص(الإجراءات الجنائیة الإسلامیة : التركماني) 1(
الأحكام : الماوردي، )66ص/1ج(تبصرة الحكام: ابن فرحون، )419ص/2ج(بدایة المجتهد : ابن رشد) 2(

 ).35ص(معین الحكام: بلسياالطر، )118ص(السلطانیة
 ).600، 599ص/4ج(درر الحكام: علي حیدر، )419ص/5ج(رد المحتار: عابدینابن ) 3(
 ). 27(الحسبة في الإسلام: ابن تیمیة، )202ص(ةمیالطرق الحك: ابن القیم) 4(
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ولا یجوز أن ینفذ النظر ،  فیجوز أن تقصر ولایة القاضي على حكومة معینة بین خصمین،)1(الدیة
وتكون ولایته على النظر بینهما باقیة ما كان التشاجر بینهما ، بینهما إلى غیرهما من الخصوم

نٍ فإذا بت الحكم بینهما زالت ولایته إن تجددت بینهما مشاجرة أخرى لم ینظر بینهما إلا بإذ، ًباقیا
  .)2(مستجد

  :  الاختصاص المكاني-2

ًكأن یعین قاضیا للنظر في الجرائم ، یجوز لولي الأمر أن یقید اختصاص القاضي بالمكان
أو حسب أي اعتبار یتعلق ، أو الذي یقبض علیه فیه، ٍالتي ترتكب في مكان معین یقیم فیه المتهم

  . )3(بالمكان

فیقلد النظر في ، م النظر خاص العملویجوز أن یكون القاضي عا: " یقول الماوردي
ُأو في محلة منه فتنفذ جمیع أحكامه في الجانب الذي قلده ، جمیع الأحكام في أحد جانبي البلد َ ُِّْ ُ َ ٍ

  .)4("ُوالمحلة التي عینت له

  : الاختصاص الزماني-3

ًفلو جعل النظر مقصورا على أیام محددة له ، ًحیث یخصص للقاضي زمانا یحكم فیه ِ ُ
  .)5(وتزول ولایته بغروب شمس الیوم المحدد، ر في الدعاوى فیهاالنظ

  : الاختصاص باعتبار شخص المتهم-4

ًكأن یعین قاضیا ، یجوز لولي الأمر أن یقید اختصاص القاضي بصفة المتهم أو حالته
وكذلك لو فوض الحكم بین ، )6(ویعین آخر للنظر في جنایات المكلفین، للنظر في جنایات الأحداث

                                                             

أصول : الربابعة، )150ص...(الإسلامیةالإجراءات الجنائیة :  التركماني، )105ص/9ج(المغني: ة ابن قدام)1(
  ،)354ص(ائیة الشرعیة الجزالمحاكمات

 ). 123ص(الأحكام السلطانیة: الماوردي) 2(
نهایة : الرملي، )105ص/ 9ج(المغني:  ابن قدامة،)67، 63ص/1ج(تبصرة الحكام: ن فرحوناب )3(

 .،)243ص/8ج(المحتاج

  ). 122ص(الأحكام السلطانیة: الماوردي) 4(
 ).123ص(ةالأحكام السلطانی: الماوردي، )13ص(معین الحكام:  الطرابلسي)5(
  ).151ص... (الإجراءات الجنائیة الإسلامیة: التركماني) 6(
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، )1(ولا ینفذ حكمه إذا تعداه إلى غیره ،  ُتقید القاضي بما خص به، رجال دون النساء وبالعكسال
  .)2(ویشترط في ذلك أن یكون لملاحظة عادلة تتعلق بالمصلحة العامة

ولكن لولي الأمر أن یجعل ، والأصل في الشریعة أن التقاضي یكون على درجة واحدة
فإقامة الحدود لا تكون ، )3( ما یسمى بدرجات التقاضيللقضاء مراتب في ذات الاختصاص وهو

، لما تؤدي إلیه المسارعة إلى إقامة الحدود من غیرهم من الفتنة والتهارج، ٍولا لكل وال، لكل أحد
فیجب التحوط لها بقصرها ، ًوأیضا فإنه یلزم على إقامة الحدود أحكام من فسق المحدود وغیر ذلك

 .)4(على بعض الولاة

                                                             

 ).243ص/8ج(نهایة المحتاج: الرملي، )57ص(أدب القضاء:  ابن أبي الدم)1(
 ). 600ص/4ج(درر الحكام:  على حیدر)2(
 ). 378ص(أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة:  الربابعة)3(
 ).12ص/1ج(تبصرة الحكام: ابن فرحون) 4(
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   الرابعالمطلب

  ولایة المظالم

، )1(وزجر المتنازعین عن التجاحد بالهیبة، ویقصد بها قود المتظالمین إلى التناصف بالرهبة
  .)2(ففیها أخذ الحق من القوي بالغلبة والقوة، وهي متخصصة فیما عجز عنه القضاة

ن سطوة ووظیفته ممتزجة م، )3(ووالي المظالم هو من عینه الإمام للنظر في مظالم الرعیة
  .)4(وعظیم رهبة، وتحتاج إلى علو ید،  القضاءةونصف، السلطنة

، ًفیعتبر والي المظالم قاضیا إلا أن الإمام فوض إلیه اختصاصات أخرى غیر القضاء
وبالمفهوم المعاصر فإن ، )5(والتي تعتبر من إعمال الإمام؛ مما جعله في رتبة أعلى من القاضي

  .)6( قضائیةولایة المظالم تعتبر أعلى سلطة

  :اختصاصات والي المظالم

والأمر بالقبض على الفاعلین والاستماع لأقوالهم وعقد ،  التقصي والبحث عن الجرائم- 1
  . )7(المحاكمة لهم وتنفیذ الأحكام بحقهم

والنظر في الحجج وتقدیرها ، واستماع الدعوى،  له الاستماع إلى شهادات المتخاصمین- 2
  .)8( فیهاوتحلیف الشهود، وتقییمها

 .)9( تنفیذ الأحكام المجمع علیها إذا ثبتت أسبابها- 3

                                                             

 ).127ص(نیةاالأحكام السلط: الماوردي، )73ص(الأحكام السلطانیة: الفراء) 1(
  ).137ص( الشرعیة الجزائیةتأصول المحاكما: الربابعة) 2(
 ).132ص(الأحكام السلطانیة: الماوردي، )76ص(الأحكام السلطانیة: الفراء، )ا175ص(المقدمة:  ابن خلدون)3(
 ). 175ص(المقدمة:  ابن خلدون)4(
 ).189ص(وأحكامه في الفقه والنظام الادعاء العام:  غوث)5(
 ).141ص(أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة:  الربابعة)6(
  ).143ص(أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة: ، الربابعة)110ص/1ج(تبصرة الحكام:  ابن فرحون)7(
 ).137ص(طانیةالأحكام السل: الماوردي، )110ص/2ج(تبصرة الحكام:  ابن فرحون)8(
 ).169ص(الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام:  القرافي)9(
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وعجزهم عن المحكوم علیه ، َّ تنفیذ ما وقف القضاة من أحكامهم لضعفهم عن إنفاذها- 4
  .)1(لقوته

ًوعموما تعتبر المهام الموكلة إلى والي المظالم أوسع اختصاصا من غیره فاختصاصه ، ً
كما أنها تمتد ، تي یعجز عن الحكم فیها الشرطي والقاضي والمحتسبًإجمالا إنما هو في الجرائم ال

  .)2(إلى غیر الجنائیات من الأحكام المالیة والشخصیة

ًوان ولایة المظالم وبسبب نشأتها تدریجیا فیها من خصائص القضاء وفیها من خصائص ، ٕ
وآخرون اعتبروها درجة ، يومما یجدر ذكره أن البعض شبه ولایة المظالم بالقضاء الإدار، )3(التنفیذ

لأن قضاء المظالم له النظر في ، ولكن هذا منتقد، علیا من درجات التقاضي كالاستئناف والنقض
ًوالواقع أن هذه الولایة مرتبطة ارتباطا شدیدا بالتنظیم السیاسي والاجتماعي ، )4(الدعاوى لأول مرة ً

ووصلت إلیها ، ابتكرتها الدولة الإسلامیةفهي وظیفة خصائص مستقلة ، القائم في الدولة الإسلامیة
وٕان كان یشبه بعض الأنظمة المعاصرة في ، فأصبح لها التكییف القانوني الخاص بها، بالتدرج

فهي وظیفة ولیدة حاجات المجتمع ، فإنه یشبه أنظمة أخرى في بعضها الآخر، بعض جوانبه
  .)5(الإسلامي

  

  

  

  

  

                                                             

  ).188ص(الادعاء العام في الفقه والنظام: غوث، )136(الأحكام السلطانیة: الماوردي) 1(
 ).136ص(الأحكام السلطانیة: ، الماوردي)143ص(أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة:  الربابعة)2(
سلطة التحقیق والاتهام في القانون الجنائي                      : ، عبد الحمید)79ص(م السلطانیةالأحكا:  الفراء)3(
  ).713ص(
  ).715ص(سلطة التحقیق والاتهام في القانون الجنائي:  عبد الحمید)4(
 ).717ص(المرجع السابق )5(
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  الفصل الثاني

  ي قواعد إجراءات جمع الأدلة الجنائیة في الفقه الإسلاميأثر الخلل الإجرائي ف

  

  -:وفیه سبعة مباحث

  .القواعد العامة للانتقال والمعاینة في الفقه الإسلامي: المبحث الأول

  .القواعد العامة للتفتیش والضبط في الفقه الإسلامي: المبحث الثاني

  .فقه الإسلاميالقواعد العامة للتحري والمراقبة في ال: المبحث الثالث

  .القواعد العامة للاستجواب في الفقه الإسلامي: المبحث الرابع

  .القواعد العامة في وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي: المبحث الخامس

   . القواعد العامة لندب الخبراء في الفقه الإسلامي:المبحث السادس

  .أثر مخالفة قواعد الإجراءات الجنائیة: المبحث السابع
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  الأولالمبحث 

  القواعد العامة للانتقال والمعاینة في الفقه الإسلامي 

  

  :وفیه خمسة مطالب

  

  . مفهوم الانتقال: المطلب الأول

  

  . مشروعیة الانتقال: المطلب الثاني

  

  . مفهوم المعاینة: المطلب الثالث

  

  .مشروعیة المعاینة: المطلب الرابع

  

   .لمعاینة وا الانتقال قواعد:المطلب الخامس
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  المطلب الأول 

  مفهوم الانتقال

  ًلغة: ًأولا

النقل تحویل الشئ من موضع إلى موضع، والتنقل التحول، والانتقال هو التحول من   
  .)1( من مكان إلى مكانيءموضع إلى موضع، فهو یدل على تحویل ش

  ًاصطلاحا: ًثانیا

ي ارتكبت فیه الجریمة، حیث ذهاب المحقق وتحركه إلى المكان الذ"  بأنه عرف الانتقال 
توجد آثارها وأدلتها، لإجراء عمل من أعمال التحقیق، أو أن یذهب إلى مكان آخر یرى أن معاینته 

  .)2("تفید في الكشف عن الحقیقة 

  .ًإذا الانتقال یتضمن ضرورة الذهاب إلى مكان الواقعة الجرمیة لرصد الحقیقة الواقعیة

ات التحقیق، فهو لازم لإجراء المعاینة والتفتیش والضبط، والانتقال إجراء مهم من إجراء  
ویسهل مهمة المحقق باتخاذ الإجراءات الأخرى في محل الواقعة، ومن ناحیة أخرى فإن أهمیته 

ٕكإجراء تحقیقي تتمثل في استطاعة المحقق الإطلاع على أدلة الجریمة واثباتها قبل أن تمتد إلیها 
إلى أنه یوفر له اتخاذ إجراءات فوریة ما كان له أن یتخذها بدونه، ید العبث والتشویه، بالإضافة 

  ).3(مثل سماع الحاضرین من الشهود، ومواجهتهم بعضهم ببعض، والقبض على المتهم الحاضر

ومن الجدیر بالذكر أنه لیس كل انتقال یكون للمعاینة، فقد یكون الانتقال للتفتیش وقد   
عادة تمثیل سماع شاهد یتعذر علیه الحضور، أو لإاقعة أو لیكون لإجراء التحقیق في مكان الو

  . )4(الجریمة

                                                             

  ).674ص/11ج(بن العرلسا: ، ابن منظور)726ص(معجم المقاییس في اللغة : ابن فارس) 1(
 ).30ص(ي قانون أصول المحاكمات الجزائیةالتحقیق الابتدائي ف: الجوخدار) 2(
 ).438ص(ح قانون أصول المحاكمات الجزائیةشر: السعید) 3(
 ).452ص(قواعد العامة للإجراءات الجنائیةالشرح : ديهم) 4(
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  المطلب الثاني 

  مشروعیة الانتقال في الفقه الإسلامي

إن الانتقال في الشریعة الإسلامیة مشروع، ومشار إلیه في النصوص بوضوح فالمتأمل في 
  :هذه النصوص یظهر له ذلك، ومن هذه النصوص

ًإن رجلا من الأعراب أتى رسول :  أنهما قالا ید بن خالد الجهنيوز  عن أبي هریرة -
، فقال الخصم الآخر وهو أفقه "أنشدك االله إلا قضیت لي بكتاب االله:" یا رسول االله:  فقالاالله 
إن ابني كان :" ، قال "قل :" ، فقال رسول االله "نعم فاقض بیننا بكتاب االله، وائذن لي" منه

ٕ بامرأته، واني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتدیت منه بمائة شاة وولیدة، انًعسیفا على هذا، فز
فسألت أهل العلم فـأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغریب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال 

والذي نفسي بیده لأقضین بینكما بكتاب االله، الولیدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد  :" رسول االله 
، قال فغدا علیها فاعترفت،  "هاوتغریب عام، وأغد یا أنیس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجممائة 

 .)1() فرجمتفأمر بها رسول االله 

ًیمكننا أن نأخذ من أمر النبي صلى االله علیه وسلم أنیسا بالذهاب إلى المرأة : وجه الدلالة
ضیة، حیث اعترفت فرجمها، وهذا وسؤالها، مشروعیة الانتقال، حیث تحرك أنیس للكشف عن الق

َإلى المرأة لسؤالها، انتقال المرسل إلى المرأة، وهذا هو   ففي إرسال النبي، الحكم بني بعد انتقاله
  .عین الانتقال كإجراء جنائي

 أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته ومن الأثر أن عمر بن الخطاب 
ثي إلى امرأته یسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها ًرجلا، فبعث عمر أبا واقد اللی

الذي قال زوجها لعمر، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل یلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع، 
  . )2(وتمت على الاعتراف فأمر بها فرجمت

                                                             

 صحیح :، مسلم)6827ح/1371ص(كتاب المحاربین، باب الاعتراف بالزنا : صحیح البخاري: البخاري) 1(
 ).4326ح/854ص( كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا :مسلم

  ).1202ص/5ج(الموطأ: مالك، )336ص/7ج(الأم: الشافعي) 2(
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لإسلامي تثبت هذه الواقعة أن ثمة أصل في التشریع الإجرائي ا: وجه الدلالة
 إلى ر في معرفة حقیقة الواقعة، فاضطلأسلوب الانتقال، فقد رغب الخلیفة عمر

  .الاستعانة بأسلوب الانتقال لإصدار الحكم على أساس سلیم، فكان إرسال أبي واقد لذلك
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  المطلب الثالث

  مفهوم المعاینة

  لغة: ًأولا

ً ورأیت فلانا ،ً، ورآه عینا لم یشك في رؤیته إیاهًالمعاینة النظر، وقد عاینته معاینة وعیانا
  . )1(ًوتعینت الشئ أبصرته، ولقیه عیانا أي معاینة، ًعینا أي مواجهة

  ًاصطلاحا: ًثانیا

، إن المعاینة إجراء یتضمن استنطاق مسرح الجریمة؛ لكشف أسرار الجریمة من خلاله
ًجود الجریمة، كما أنها لا تتضمن إكراها حیث تتطلب إثبات حالة الأمكنة والأشیاء والأشخاص، وو

  . )2(أو اعتداء على حرمة الأشخاص والأشیاء

الكشف الحسي المباشر والمادي لإثبات "لذلك تعرف المعاینة كإجراء جنائي عملي بأنها 
  . )3("َّ أو مكان أو شخص، وكل ما یفید في كشف الحقیقةيءحالة ش

حاسة النظر أو اللمس، أو الشم، أو السمع فهي كشف حسي یتم بأي حاسة من الحواس، ك
  .)4( أو الشخص أو المكانيءأو التذوق في إجراء الفحص المباشر للش

ومن خلال التعریف السابق للمعاینة یظهر أنها تعني المشاهدة الحقیقیة لعناصر مسرح 
وهذا ، ما هيالجریمة من آثار مادیة لجمعها كأدلة على ارتكابها، ثم إثبات أحوال هذه العناصر ك

  .المعنى متطابق مع الإجراءات في الشریعة الإسلامیة، كما سیظهر في أدلة مشروعیة المعاینة

  

                                                             

  ).302ص/13ج(لسان العرب : ، ابن منظور)726ص(معجم المقاییس في اللغة : ابن فارس) 1(
 ).452ص( الجنائیة القواعد العامة للإجراءاتشرح : مهدي) 2(

الجامع الشرطي في : الردایدة، )90ص(التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة : الجوخدار) 3(
 ).85ص(إجراءات التحقیق

 ).90ص(التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة :  الجوخدار)4(
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  المطلب الرابع

  مشروعیة المعاینة في الفقه الإسلامي

نستطیع أن نستدل على مشروعیة المعاینة بنصوص كثیرة من الكتاب والسنة نذكر منها ما 
  :یلي

  -:اینة من القرآنأدلة مشروعیة المع: ًأولا

َإنَّ في ذلك لآیات للمتوسمین : قال تعالى - 1 ِ ٍ ِ ِِّ ََ ُ ِّْ َِ َ َ َ  )1(.  

یقصد من هذه الآیة أن في ذلك علامات یستدل بها المتفكرون والناظرون في : وجه الدلالة
والواسم الناظر، وأصل التوسم التثبت والتفكر وفراسة، الأمر، والمتأملون الذین لهم فكر ورویة 

  .)2(تبصر في الشئ وال

نستشف مما سبق أن معاینة الشئ والنظر في آثاره والتفكر فیه مما یعین على معرفة 
ٕالحقیقة، وهو مضمون المعاینة كإجراء جنائي تحدیدا، حیث یحس المحقق بحواسه واعمال فكره  ً

  .وتأمله ما یرید معاینته للوصول إلى مراده

َوجاؤوا على ق  قال االله تعالى- 2 َ َ َُ ِمیصهَ ِ ٌبدم كذب قال بل سولت لكم أَنفسكم أَمرا فصبر ِ ً ْ ْْ َ ُ ََ َْ ُ ُ ْ َُ َ َْ َّ َ َ ٍ ِ ٍَ ٌجمیل  ِ ِ َ
َوالله المستعان على ما تصفون ُُ ِ َ ََ َُ َ َ َْ ْ ُ َّ )3.(   

  .)4(لقد استدل یعقوب على كذبهم بصحة قمیص یوسف حیث لم یمزق :  وجه الدلالة

ًهدته القمیص ملطخا بالدم، ولكنه سلیم واستدلال یعقوب علیه السلام إنما بني على مشا  
غیر ممزق، فاستنتج من ذلك كذب الدعوى، لأن الذئب لو هجم  على یوسف علیه السلام لمزق 
ًثیابه، وهذا هو عین إجراء المعاینة باستخدام الحواس، فقد كشف یعقوب علیه السلام حسیا على 

                                                             

 ). 75(الآیة : سورة الحجر) 1(
 ).157ص/3ج(فتح القدیر : ، الشوكاني)433ص(ر الكریم الرحمن تیسی:  السعدي)2(
 ).18(الآیة : سورة یوسف) 3(
  ).14ص/3ج(فتح القدیر :  الشوكاني)4(
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ولا ننسى أن حمل ،  الاستنتاج علیهاالقمیص، وهو ظاهر الدلالة على مشروعیة المعاینة وبناء
  .أولاده القمیص إلیه كان لیعاینه أبوهم ویستدل به على المراد

ْواستبقا الباب وقدت:  قال االله تعالى- 3 َّ َ َ ََ َ َْ َ َ َقمیصه من دبر وأَلفیا سیدها لدى الباب قالت ما ْ ْ ََ ََ َِ َ َ ُْ َْ َ ُ ُِّ َ َ ََ ٍ ِ ِ 
ِجزاء من أَراد بأَهلك سوءا إ ً ُ َ َِ ْ ِ َ َْ َ ٌلا أَن یسجن أَو عذابَ َ َ َُ ْ َْ ٌأَلیم َّ ِ 25 َقال هي راودتني عن ِ ِْ ََ َ َ َ َنفسي وشهد  َ ِ َ َ ِ ْ َّ

ِشاهد من أَهلها إن كان قمیصه قد من ِ ِ َِّ ُ َُ ْ ٌُ ََ َ ِ ْ ِّ َقبل فصدقت وهو من الكاذبین َ َِ ِ َِ ْ َ َ َُ ْ َ َ َُ ٍ ُ 26  َُّوان كان قمیصه قد َُ ُْ َِ َ َ ِٕ
ِمن دبر فكذبت وهو من ا َِ َُ ْ َ َُ ََ ٍ َلصادقینُ ِ ِ َّ 27  َِّفلما رأَى قمیصه قد من دبر قال إنه من كیدكنَّ إن ُِ َِ ِ ِ ِْ ُ ُ َُّ َ َ ُ َ ٍَ ُ َّ َ َ َّ َ

ٌكیدكنَّ عظیم ِ َ ُ ََ ْ 28 )1(.  

لقد سمى االله الحكم بینهما شهادة لأنه یحتاج إلى التأمل والتثبت، فقال الشاهد : وجه الدلالة
لصادق وكذب الكاذب، وبمكان تمزق القمیص ًهذه المقالة مستدلا بحال القمیص على صدق ا

ُّ، فتأمل الشاهد وتثبته من حال القمیص ومكان تمزقه هو معاینة لآثار الجریمة أو الحادثة، )2(
  . استدلالنا على مشروعیة المعاینةوهو موضع

  :أدلة مشروعیة المعاینة من السنة: ثانیا

 قذف امرأته بشریك بن  أمیة  أن هلال بن ما جاء في حدیث اللعان عن ابن عباس - 1
أبصروها فإن "  عن زوجة هلال بن أمیة وساق الحدیث إلى قول النبي ، سحماء عند النبي 

فجاءت به "  جاءت به أكحل العینین، سابغ الألیتین، خدلج الساقین، فهو لشریك بن سحماء
  . )3(" لولا ما مضى من كتاب االله لكان لي ولها شأن:" كذلك، فقال النبي 

یدل الحدیث على أن النبي صلى االله علیه وسلم اعتمد على معاینة المولود : وجه الدلالة
بصفات معینة في تصدیقها أو تكذیبها، فنتج عن معاینة هذه الصفات أنه كان لشریك بن سحماء، 

، فدل ًوهذا ظاهر جلي أن مشاهدة المولود ومعاینته كانت إجراء لإثبات الحالة المطلوبة في القضیة
  .على مشروعیتها

                                                             

  ).28:25(سورة یوسف الآیات ) 1(
 ).22ص/3ح(فتح القدیر : الشوكاني) 2(
 صحیح :، مسلم)4747ج/996ص... ( كتاب القرآن باب ویدرأ عنها العذاب : صحیح البخاري:البخاري) 3(

 ).3648ح/723ص( كتاب اللعان :مسلم
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 أن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء تداعیا  عن عبد الرحمن بن عوف - 2
هل :" أنا قتلت، فقال: فقال كل واحد منهما، ؟"أیكما قتله:" قتل أبي جهل یوم بدر، فقال 

 لمعاذ بن وقضى بسلبه" كلاكما قتله: " ، فنظر في السیفین فقال"لا :" قالا"؟ مسحتما سیفیكما
  . )1(عمرو بن الجموح 

ً مستندا على المعاینة والنظر في السیفین، حیث اعتمد على لقد قضى النبي : وجه الدلالة
  . ًالأثر في السیفین، فقضى بالسلب لمعاذ بن عمرو اعتمادا علیه

والخلاصة من الأدلة السابقة أنه یظهر أن المعاینة كشف حسي مادي یهدف إلى كشف 
  . الواقعیة، وهو ما یتوافق مع مضمون التعریف السابق لهاالحقیقة 

   

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

... ًكتاب فرض الخمس، باب من لم یخمس الأسلاب ومن قتل قتیلا فله سبله:  صحیح البخاري:البخاري) 1(
 كتاب الجهاد والسیر، باب استحقاق القاتل سلب القتیل : صحیح مسلم:، مسلم)3141،ح659ص(
 ).4460،ح883ص(
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  المطلب الخامس

  قواعد الانتقال والمعاینة

وخطة محددة تضمن للمحقق ، لا بد من سیر إجراءات الانتقال والمعاینة وفق ضوابط صحیحة
  -:فیما یليوتتمثل هذه القواعد ، الوصول إلى النتیجة السلیمة دون تشویه في مسرح الجریمة

حیث یبدأ التحقیق؛ فیجد المحقق ،  الانتقال السریع والمبادرة العاجلة إلى مكان الحدث- 1
  .الصورة الحیة لمكان الجریمة؛ مما یسهل علیه باقي الإجراءات 

كالجنایة المتلبس  فیجب علیه الانتقال بسرعة فیما یستدعیها من الجرائم التي تقتضي السرعة؛
، دل )1( آثار الجریمة؛ لتكتمل لدیه أوصاف المكان وطبیعة المنطقة المحیطةللمحافظة على، بها

ً ماعزا بالذهاب فورا إلى امرأة الرجلعلى هذا أمر النبي    .لیسألها) مكان الحدث(ً

، فیسجل المحقق وقت وصوله إلیه، یجب إثبات وتسجیل أوقات معاینة مسرح الجریمة - 2
 .جیل وسیلة عملیة لحفظ الحقوق فهو واجب،لأن التس)2(وتحدید وقت الإبلاغ عنها

فینظر ، حیث تجب مراعاة الدقة في كل صغیرة وكبیرةالدقة والتأني وقوة الملاحظة،  - 3
ًویعاین مدققا ومتفحصا ویجب علیه أن یتجنب المساس ، لیصل إلى الاستنتاج السلیم: ً

أو ، ار الأقدامأو آث، كبصمات الأصابع: بالأشیاء التي توجد بها آثار تدل على الجاني
ًوأن یصف الأشیاء وصفا دقیقا ومرتبا بكل ما یتعلق به، ...ملابس خاصة  ً ولا یهمل ، ً

ًشیئا وان لم تكن له قیمة ظاهریا ًٕ)3(. 

 حدد صفات لما ستلده زوجة هلال بن أمیة وبنا علیها الحكم، وهذا ودلیل هذا أن النبي 
  .، وكذلك فحصه لسیفي ابني عفراء اتیتضمن طلب التدقیق والملاحظة القویة لتلك الصف

                                                             

  )86ص(الجامع الشرطي في إجراءات التحقیق الجنائي: الردایدة، )216ص(ت وخطة البحثالإثبا:  الدغیدي)1(
 ).275ص(الوجیز في الشرطة التقنیة: ، لوكلیر)45ص(مسرح الجریمة: سلامة

 ).85ص(التحقیق الجنائي: الهیتي، )93ص(الأدلة الجنائیة: المعایطة، )46ص(مسرح الجریمة:  سلامة)2(
شرح القواعد العامة : مهدي، )277ص(الوجیز في الشرطة التقنیة: لوكلیر، )86ص(لشرطيالجامع ا:  الردایدة)3(

 ).87ص(التحقیق الجنائي: الهیتي، )452ص(للإجراءات الجنائیة
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  -:)1( السیطرة على المكان وذلك من خلال ما یلي- 4

  . وصلتهم بالواقعة كافةوتدوین بیاناتهم، حصر الذین وجدوا في مسرح الجریمة* 

  .منع وجود أحد بداخل مسرح الجریمة؛ حتى لا یؤثر في الآثار والأدلة المعثور علیها* 

  . حد لأیة آثار أو أدوات بداخل مسرح الجریمةالتأكد من عدم لمس أ* 

  .التحفظ على كل ما له علاقة بالحادث من أمكنة وأشخاص وأشیاء* 

    .ًإخطار الخبراء لرفع الآثار التي بمكان الحادث كلا حسب اختصاصه* 

العزل بین المتهمین والشهود قدر الإمكان؛ حتى لا یتأثر بعضهم بأقوال الآخرین؛ مما یؤثر * 
  .ى مصداقیة الشهادةعل

 -:)2(تباع الخطوات الآتیةاتباع الترتیب والتسلسل في المعاینة وذلك با - 5

  .أي ینتهي من حیث بدأ، وهي ذاتها نقطة الانتهاء، تحدید نقطة البدء في المعاینة* 

إلى مسرح ، فیبدأ من منطقة الحادث إلى محل الحادث، الانتقال من الأكبر إلى الأصغر* 
  .ویجعل المسرح قطاعات محددة، راویبدأ من الیمین إلى الیس، الهدفالجریمة ف

  .ًعدم الانتقال من مكان إلى آخر إلا بعد التأكد من معاینة الأول تماما* 

فیبدأ من ، مراعاة الترتیب في وصف الإصابات المشاهدة على جسم المجني علیه أو المتهم* 
، ومقدم أعلى الساقین، ثم مقدم الفخذین، نثم الصدر فالبط، أول الرأس فأعلى مقدم الجسم

  .وذلك حتى لا یفوته شيء من الآثار

                                                             

، )216:211ص(الإثبات وخطة البحث: الدغیدي، )148ص(أصول التحقیق الجنائي وتطبیقاتها:  تاج الدین)1(
  ).92ص(الأدلة الجنائیة: المعایطة، )48:44ص(مسرح الجریمة: سلامة، )165ص(التحقیق الجنائي: الزعنون

موسوعة الإجراءات : جرادة، )149ص(أصول التحقیق الجنائي وتطبیقاتها:  تاج الدین)2(
  ).284: 281ص(الوجیز في الشرطة التقنیة: لوكلیر، )87ص(الجامع الشرطي: الردایدة،)477ص/2ج(الجزائیة
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ًفیضع المحقق رسما تخطیطیا لمسرح الجریمة ،  الرسم التخطیطي لمسرح الجریمة-6  ً
ویحدد ، ویوضح على الرسم وجود الجثة أو أماكن بقع الدم بالنسبة لمكانها، والأماكن المحیطة

  .)1(آلات وأدوات مع توضیح الجهات الأصلیة ومقیاس الرسمعلیه كل ماله علاقة من 

لا سیما أنه یشمل جمیع الأماكن ، وهو یعطي صورة وافیة واضحة،  التصویر- 7
ویصور جثة القتیل بالوضعیة التي ، فیتم تصویر المكان من الخارج ثم من الداخل، المحیطة

و فهو مطلوب؛ لأنه یتدارك شوائب ًوسواء كان التصویر فوتوغرافیا أو بالفیدی، وجدت علیها
فإنه یستحیل على العین الإحاطة بجمیع ، وكذلك شوائب الذاكرة ، المعاینة البصریة ونواقصها

  .   )2(تفاصیل المشهد

  -:)3(ویتم ذلك بالخطوات الآتیة،  الدخول الصحیح لمسرح الجریمة-8 

  .عدم الدخول في تعجل* 

 انتباهه للبحث عن الأدلة المحتملة على الأبواب ویركز، أن یتحرك المحقق بحذر شدید* 
وحال الستائر ، والأضواء هل هي مطفأة أم مضیئة، ومفاتیح الإضاءة، والشبابیك ومقابضها
  .إلخ...، هل هي مسدلة أم لا

والمحافظة على ، وحمایة الآثار، فرض حالة العزل لتحدید محیط الوقایة لمسرح الجریمة* 
  . تزول بالأمطار التيكالآثار،  نتیجة العوامل الطبیعیةالأدلة المعرضة للزوال

، فهي أمور یؤدي والشروط السابقة یتطلبها الواقع العملي والذي توجب الشریعة فهمه   
ٕإهمالها إلى ضیاع الحقوق، وافلات المجرمین، كما أن مراعاتها تحفظ الكلیات الخمس والعكس 

  . لشارعًصحیح، وما كان هذا شأنه صار واجبا بأمر ا

  
                                                             

الوجیز في الشرطة : لوكلیر، )47ص(مسرح الجریمة: سلامة، )87ص(لشرطيالجامع ا:  الردایدة)1(
 ). 288ص(التقنیة

الوجیز في الشرطة : لوكلیر، )88ص(الجامع الشرطي: الردایدة، )211ص(الإثبات وخطة البحث:  الدغیدي)2(
  ).248ص(الأدلة الجنائیة: المعایطة، )277ص(التقنیة

: لوكلیر، )46ص(مسرح الجریمة: سلامة، )147: 145ص( وتطبیقاتهاأصول التحقیق الجنائي:  تاج الدین)3(
  ).86ص(التحقیق الجنائي والأدلة الجرمیة: الهیتي، )280ص(الوجیز في الشرطة الجزائیة
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  الثانيالمبحث 
  القواعد العامة للتفتیش والضبط في الفقه الإسلامي

  

  -:وفیه ثلاثة مطالب

  

  .تعریف التفتیش: المطلب الأول

  

  .مشروعیة التفتیش: المطلب الثاني

  

  .القواعد الشرعیة للتفتیش: المطلب الثالث
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  المطلب الأول

  تعریف التفتیش

  :لغة: ًأولا

، )1 (ً وتفتیشا، وهو البحث عن الشئ وطلبه وتحصیله في مظان وجودهًفتش الشئ فتشا
  .)2 (وفتش الشيء فحصه لیعرف محتویاته

  :ًاصطلاحا: ًثانیا

طلاع على محل منحه القانون حرمة خاصة باعتباره مستودع سر الا"عرفه البعض بأنه 
   .)3( "صاحبه لضبط ما قد یوجد فیه مما یقید في كشف الحقیقة عن جریمة معینة

الإجراء الذي رخص الشارع فیه بالتعرض لحرمة ما بسبب جریمة "آخرون بأنه  وعرفه
واحتمال الوصول إلى دلیل مادي ، ًأو ترجح وقوعها تغلیبا للمصلحة العامة على الخاصة، وقعت

  . )4 ("یفید في كشف الحقیقة 

إجراء "ف التفتیش بأنه وما عرفنا به الإجراءات الجنائیة یمكننا تعری، ًوبناء على ما سبق
تحقیق تقوم به سلطة حددها الشارع للبحث عن أدلة جریمة جنائیة معینة وطلبها في محل له حرمة 

  ".وفق أحكام وضوابط شرعیة، خاصة من أجل كشف الحقیقة

  -:ویمكننا تحلیل التعریف على النحو التالي

  .التفتیش إجراء من إجراءات التحقیق الجنائي -

 .أو مكلف مختص في مجاله، ددة ومختصة ومخولةتمارسه سلطة مح -

                                                             

القاموس : يالفیروز آباد، )325ص/6ج(لسان العرب: ابن منظور، )307ص/7ج(المحیط في اللغة:  ابن عباد)1(
 ).540ص(المحیط

  ).915ص(المعجم العربي الأساسي:  وآخرون العاید)2(
 ). 478ص(شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة: مهدي، )301ص(أصول الإجراءات الجنائیة: المرصفاوي) 3(
  ).105ص(شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة:  الجوخدار)4(
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وأمتعته وملابسه ومتعلقاته ، ومسكنه ووسائل نقله، یشمل جسم الإنسان وشخصه -
 .الخاصة

 . وطلبها في مظانها وأماكن احتمالها، یهدف إلى البحث عن أدلة الجریمة -

 .یتیح الفرصة للوصول إلى الدلیل القائد إلى الحقیقة الواقعیة -

 .ع لقواعد وأحكام الشرعیجب أن یخض -

،  وطرقهاالتعریف یتوافق مع ما في الفقه الإسلامي من وسائل معرفة الحقیقة وهذا
، وضبط أدلة الجریمة، فمضمون التفتیش فیها أنه أحد الوسائل التي تسعى لكشف الحقیقة 

  .عیةوقد عالج الشارع ذلك بتقیید التفتیش بالقواعد الشر، وهي تمس الحیاة الخاصة مباشرة
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  المطلب الثاني

  مشروعیة التفتیش

إلا ) 1(وعدم جواز تفتیشها، إن الأصل في الشریعة حرمة الأشخاص والمساكن والمراسلات
  .بشروط 

فقد تحتاج الدولة أن تباشر إجراءات تحصیل أدلة الإدانة ، إلا أن هذه الحرمة لیست مطلقة
فأذن الشارع بذلك وفق ضوابط یقصد الشارع من ، بجریمة وقعت لاستیفاء حق الأمة في العقاب

وتحقیق التوازن بین حق الشخص في ، ورائها منع التعسف والاستبداد في اتخاذ إجراءات التفتیش
   .) 2(وحق الدولة في تتبع الجرائم والحصول على أدلة الإدانة، الخصومة وصیانة الأسرار

  :أدلة مشروعیة التفتیش

  -:القرآن الكریم: ًأولا

ِفبدأَ بأَوعیتهم قبل وعاء أَخیه ثم استخرجها من وعاء أَخیه  قال االله تعالى - ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ِ َِ َ ْْ َ ْ َُّْ َ ْ َ َِ ِ َ )3(.  

فبدأ تفتیشه ، ًفقد فتش یوسف علیه السلام أوعیتهم ورحالهم طلبا لصواع الملك: وجه الدلالة
ًفجعل یفتشها وعاء وعاء قبل وعاء أخ، بأوعیة إخوته من أبیه    .)4(یه الشقیق فاستخرجهً

وكان یوسف ، فاالله تعالى بین أن یوسف علیه السلام استخرج الوعاء بعد التفتیش  
وهذا یظهر أن التفتیش إجراء بحثي ، وٕاخوته محل التهمة، علیه السلام صاحب السلطة

  .تحقیقي یوصل إلى الحقیقة فهو مشروع

   

  

                                                             

  ).2507ص/4م(آنفي ظلال القر: قطب، )505ص/12ج/6م(الجامع لأحكام القرآن:  القرطبي)1(
 ).174ص(أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة:  الربابعة)2(
  ). 76(من الآیة:  سورة یوسف)3(
 ).4590ص/6ج(جامع البیان:  الطبري)4(
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  -:السنة النبویة: ًثانیا

 أنا والزبیر والمقداد بن الأسود بعثني رسول االله :  قالب  عن علي بن أبي طال- 1
تعادى بنا  فانطلقنا، "انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعینة ومعها كتاب فخذوه منها: "قال

ما معي من : فقالت، أخرجي الكتاب: خیلنا حتى انتهینا إلى الروضة فإذا نحن بالظعینة فقلنا
  .)1(فأخرجته من عقاصها، تاب أو لنلقین الثیابلتخرجن الك: فقلنا، كتاب

 وأقرهم النبي ، لقد التمس الصحابة وفتشوا وبحثوا في رحالها عن الكتاب: وجه الدلالة  
حیث إنه یجوز هتك ستر المفسدة إذا كان ، فدل على مشروعیة التفتیش، على ذلك عندما أخبروه

لستر إذا لم یكن مفسدة ولا یفوت به وٕانما یندب ا، أو كان في الستر مفسدة، فیه مصلحة
   .)3(ولا مانع من إخضاعه للتفتیش، ًومن كان متهما على المسلمین لا حرمة له، )2(مصلحة

، یوم قریظة فكان من أنبت قتل عرضنا على النبي :  قال ما رواه عطیة القرظي - 2  
  .)4(فكنت ممن لم ینبت فخلي سبیلي ، ومن لم ینبت خلي سبیله

فدل على  إن معرفة البالغ من غیره كانت بالتفتیش وبمحضر من الرسول  : دلالةوجه ال  
ولو لم یكن ، وبنوا علیه حكم القتل على البالغ من قریظة، فقد مارسه الصحابة، )5(جواز التفتیش

  . ولا أقرهمًجائزا لما أمرهم النبي

فیقول ابن القیم ، شرعیةوكذلك یستدل على مشروعیة التفتیش بمقاصد الشریعة والسیاسة ال  
إذا غلب على ظن الحاكم أن المال المسروق موجود في بیت المتهم أو معه فأمر بتفتیشه لم یكن "

                                                             

صحیح : مسلم، )3007ح/630ص(باب الجاسوس، كتاب السیر والجهاد: صحیح البخاري:  البخاري)1(
 ).  6296ح/1241ص(وقصة حاطبباب فضل أهل بدر ، كتاب فضائل الصحابة:مسلم

 ).55ص/16ج/6م(شرح صحیح مسلم: النووي، )313ص/7ج(عون المعبود:  العظیم آبادي)2(
  ).315ص/12ج(فتح الباري:  العسقلاني)3(
، )4404ح/187ص/4ج(سنن أبي داود: أبو داود، )2541ح/849ص/2ج(سنن ابن ماجة:  ابن ماجة)4(

سنن : النسائي، )18983ح/1351ص(المسند: مدأح، )1588ح/489ص(سنن الترمذي: الترمذي
 ).4404ح/67ص(وصححه الألباني في تعلیقه على سنن أبي داود، )3427ح/825ص(النسائي

 ).239ص(تطبیقات السیاسة الشرعیة:  یونس)5(
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: إذا ادعى الخصم الفلس وأنه لا شيء معه فقال المدعي"ًویقول أیضا ، )1("ًذلك مخالفا للشرع 
  . )2("صاحب الحق إلى حقهوسأل تفتیشه وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك؛ لیصل ، المال معه

، والضرورة تقدر بقدرها، فیجوز تفتیش المتهم أو ما یتعلق به إذا كانت هناك ضرورة  
  .)3(ویتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

، ٕفالتفتیش جائز وان ترتب علیه فوات مصلحة فردیة؛  لأنه یحقق مصلحة عامة للأمة  
ن هذا من الإجراءات التي تحقق مقاصد الشریعة في فیدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص ؛لأ

  .والدین والأعراض والأموال، حفظ الأرواح والأنفس

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 ). 14ص/4ج(بدائع الفوائد:  ابن القیم)1(
 ).9ص(الطرق الحكمیة:  ابن القیم)2(
 ).40، 38ص/1ج(درر الحكام:  علي حیدر)3(
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  المطلب الثالث

  القواعد الشرعیة للتفتیش

، ًویكون صحیحا، یجب الانضباط بقواعد الشرع في إجراء التفتیش؛ حتى تبنى علیه آثاره
  -:وٕالیك هذه القواعد

أو یغلب على الظن أنها سترتكب في مكان ، ًالتفتیش وقوع جریمة فعلا یجب أن یسبق - 1  
وحصره ، فالتفتیش على درجة من الخطورة التي تستلزم تضییق نطاقه، معین أو من شخص معین

، دلیل ذلك أن تفتیش أوعیة إخوة یوسف كان بعد فقد صواع )1(في الجرائم ذات الخطورة الكبیرة
ًحقت منعا لإیصال الكتاب، وكلتاهما و كان بعد ذهابها بالكتاب فلالملك، وكذلك تفتیش الظعینة

  .جریمتان خطیرتان

فمجرد وقوع الجریمة بحد ذاته لا یكفي للسماح ،  أن تكون الجریمة جسیمة وخطیرة- 2
  :ٕوانما یجب أن تكون الجرائم أحد أمرین، بانتهاك حرمة الأشخاص والأماكن بالتفتیش

  .ویجاهر بها العاصي، وتكون ظاهرة غیر مستترة، الصةً حقا من حقوق االله الخ-أ  

أو أن یغلب على الظن ، وتكون ظاهرة غیر مستترة، ً حقا من الحقوق المشتركة- ب  
فالأمر متعلق ، )2(وحد المجاهرة أن یعلم الناس بالمعصیة؛ كأن یسمعوا صوت المنكر، حصولها

وجب العلماء الهجوم والتفتیش إذا كان لمنع وقد أ، )3(وهو مناف للظن والاستتار، بالرؤیة والظهور

                                                             

: یونس، )121ص/1ج(ضمانات المتهم: خوین، )131ص(شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة:  الجوخدار)1(
  ).233ص(تطبیقات السیاسة الشرعیة

أصول : الربابعة،)168ص/4ج(أسنى المطالب: الأنصاري، )341ص(جامع العلوم والحكم:  ابن رجب)2(
، )356ص/3ج(منح الجلیل: علیش، )238ص/1ج(اء الألبابغذ: السفاریني، )177ص(المحاكمات الشرعیة

 ).  232ص(تطبیقات السیاسة الشرعیة: یونس
 ). 25ص/2ج/1م(شرح صحیح مسلم:  النووي)3(
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 كل أمتي  "، والدلیل قول الرسول )1(ًمنكر یفوت تداركه كالزنا والقتل؛ فله أن یقتحم الدار وجوبا
    .، فالمجاهرة منعت المعافاة ورفعت الحصانة عن المظهر للجریمة)2("معافاة إلا المجاهرین

ًحیث قرر الفقهاء ابتداء منع ، كافیة تتیح التفتیش لا بد من وجود قرائن ودلائل قویة و- 3  
فلیس لأحد التجسس والكشف ودخول الدور بالظنون، ، ًالتفتیش إذا كان مبنیا على الظن الضعیف

ًولكن إن علم قطعا أو غلب على ظنه وجود الجاني أو ، )3(والبحث عما لم یظهر من المحرمات  َ ِ َ
طلب فیه، فله أن یهجم على المكان ویفتشه بقصد الإمساك المطلوب في المكان المراد تفتیشه أو ی

  .)4(به، فقد أجاز العلماء ذلك 

  -: یجب أن یحضر التفتیش بعض الأشخاص- 4  

كانوا من أفلابد أن یكون التفتیش بمحضر من الشهود والعدول والرجال الثقات، سواء 
، ویرقبوا عدم حصول مخالفة أو  من غیرهم؛ لیشهدوا ویشرفوا على العمل من جهةمأعوان الأمراء أ

  . )5(تعسف أو تجاوز في التفتیش، فیعاینوا ما یحصل أثناء التفتیش 

  -: لابد أن یكون التفتیش بإذن من الجهة والسلطة المختصة- 5

ٕیشترط إذن ولي الأمر واشرافه وعلمه بعملیة التفتیش، أو من یقوم مقامه كالوالي أو 
 بالتفتیش في الملابس الخاصة في الجیب والكم، والحاجیات تد به، فهو یأمرعالقاضي أو من ی

                                                             

 ). 280ص/2ج(الزواجر عن اقتراف الكبائر: الهیثمي، )180ص/4ج(أسنى المطالب:  الأنصاري)1(
صحیح مسلم، كتاب : ، مسلم)6069ح(المؤمن على نفسهصحیح البخاري، كتاب الأدب، باب ستر : البخاري) 2(

  ). 2990ح(الزهد، باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه،
نهایة المحتاج : ، الرملي)182ص/5ج(حاشیة الجمل: ، الجمل)180ص/4ج(أسنى المطالب: الأنصاري )3(
:  الهیثمي،)26ص/2ج/1م(شرح صحیح مسلم: ، النووي)180ص/4ج(الفواكه الدواني: ، النفراوي)49ص/8ج(

 ).280ص/2ج(الزواجر عن ارتكاب الكبائر
: یمنج، ابن )92ص/9ج(المغني: بن قدامة، ا)134ص/2ج(و) 242ص/1ج(تبصرة الحكام: ابن فرحون) 4(

 ).303ص/6ج(البحر الرائق 
أسنى :  الأنصاري،)303ص/6ج(البحر الرائق: یمنج، ابن )242ص/1ج(تبصرة الحكام: نابن فرحو) 5(

  ).198ص/4ج(مغنى المحتاج: ، الشربیني)280ص/3ج(بالمطال
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 ویدل على هذا الشرط ما مر ، )2(، فهذا الحق مقصور فقط على أهل الولایات )1(كالكیس ونحوه 
  . ولولاه لما فعله أصحابهمعنا في حدیثي الظعینة وبني قریظة حیث إن الكشف علیهم بأمره 

فتشها إلا أنثى مثلها، لنهي الشارع عن اختلاء الرجل  إذا كان التفتیش للأنثى، فلا ت- 6
بالمرأة الأجنبیة، كما لا یجوز له مشاهدة عملیة تفتیشها؛ التزاما بالآداب الشرعیة، حتى لا تكشف 

لا یخلون رجل بامرأة إلا  "، وقد قال الرسول )3(العورات وتنتهك الحرمات، فالنساء تفتش النساء 
  .)4("محرممع ذي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  ).239ص/2ج(شرح میارة: ، میارة)280ص/3ج(حاشیة الدسوقي: الدسوقي) 1(
  ).26ص/2ج/1م(شرح صحیح مسلم : النووي) 2(
، ابن )198ص/4ج(مغني المحتاج: ،الشربیني)92ص/9ج(المغني: ابن قدامة، )243ص/1ج(ابن فرحون )3(

 ).303ص/6ج(البحر الرائق : نجیم
  ).5233ح(صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب لا یخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم: البخاري) 4(
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  الثالثالمبحث 

  القواعد العامة للتحري والمراقبة في الفقه الإسلامي

  

  :وفیه ثلاثة مطالب

  .مفهوم إجراء التحري والمراقبة: المطلب الأول

  .حكم إجراء التحري والمراقبة: المطلب الثاني

  . وقواعدهماضوابط التحري والمراقبة :المطلب الثالث
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  المطلب الأول

  اء التحري والمراقبةمفهوم إجر

  لغة: ًأولا

شيء بالفعل والقول  والعزم على تخصیص،  هو القصد والاجتهاد في الطلبالتحري -
  .)1(وقصده، أو ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظن وما هو أجدر وأحرى بالاجتهاد

على یقال رقب الشيء یرقبه مراقبة أي حرسه، وهي تعني الملاحظة والتحفظ :  المراقبة-
  .)2(الشيء وانتظاره ورصده وتوقعه

  اصطلاحا: ًثانیا

لا یوجد لدى فقهائنا القدامى تعریف لإجراء التحري والمراقبة لأنه مصطلح معاصر، 
طلب معرفة الأخبار الغائبة، "ولكنهم عرفوا التجسس وأسهبوا في ذكر أحكامه، وعرفوه بأنه 

  .)3("ك بهوالتفتیش عن بواطن الأمور، ویثقل على صاحبه علم

البحث المنظم المتسلسل عن الأخبار "  وعرف بعض المعاصرین التحري بأنه - 1
والمعلومات والوقائع بالوسائل السریة؛ بغرض الحصول علیها عن فرد أو مجموعة أفراد، أو هدف 

  .)4("مادي لغرض أمني محدد

ي والتجسس وهذا التعریف واسع یخرج عن نطاق الإجراءات الجنائیة؛ فیدخل فیه التحر
لذا نرى أنه لا بد من تقییده في نطاق ، على الدول والأفراد، والمرشحین لبعض الوظائف وغیر ذلك

البحث المنظم بوسائل خفیة عن الجرائم والمجرمین، بأمر من السلطة "البحث، فیمكن تعریفه بأنه 
  ".المختصة للوقایة من الجریمة أو لكشف الحقیقة في جریمة وقعت

                                                             

 ).86ص/10ج(تاج العروس: ، الزبیدي)84ص(مختار الصحاح: الرازي) 1(
تاج : الزبیدي، )128ص/9ج(تهذیب اللغة: ، الأزهري)275ص/1ج(لسان العرب: ابن منظور) 2(

  ).275ص/1ج(العروس
: ، المناوي)262ص/1ج(غذاء الألباب: ، السفاریني)320ص/1ج(الآداب الشرعیة: ابن مفلح )3(

 ). 119ص/16ج/6م(شرح صحیح مسلم: ، النووي)244ص(التعاریف
 ).105ص(فقه الأمن والمخابرات:  أحمد)4(
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  :فشرح التعری

  یفید الاجتهاد في التعرف على الحقیقة، حیث یتم به إثبات النسبة الایجابیة ": البحث "-

  .أو السلبیة بین الجریمة والمجرم بطریق الاستدلال

  .رج به البحث العشوائي وما یقوم به الأفراد من غیر المكلفینخقید أ": المنظم "-  

المطاردة، ودخل فیه التجسس والتحسس قید أخرج الأسالیب الظاهرة ك": بوسائل خفیة "-  
  .  ًوالمراقبة والبحث والكشف، فیجب أن یكون التحري سریا

قید یحصر التحري في الجنایات، وخرج به التحري والتجسس ": عن الجرائم والمجرمین"-
  .على الدول وما سبق ذكره

  . فقطلیجاز نفوذ التحري بإذن السلطة صاحبة الشأن ": بأمر السلطة المختصة "-

قد یكون التحري لمنع الجرائم قبل وقوعها بالبحث عن أصحاب ..." للوقایة من الجریمة"-
  .ً، وقد یكون بعد وقوع الجریمة فعلا؛ لمعرفة الفاعل ومحاكمته...السوابق والفساق

ًوضع هدف معین تحت الملاحظة والرصد المقصود سرا، تحت متابعة "وهي :  المراقبة- 2
  .)1("كشف نشاط إجراميالسلطة المختصة؛ ل

نأخذ من هذا التعریف أن المراقبة تدخل في التحري بمفهومه السابق، كما نلاحظ من 
تعریف إجراء التحري والمراقبة أنه بمعنى التجسس لتضمنه الترصد والبحث الخفي، وتقصي ما هو 

وا فیه عن أحكام مكتوم؛ لذلك نصل إلى أن فقهاءنا قد عالجوا إجراء التحري والمراقبة فیما تحدث
  .لتجسس، فهما مصطلحان لمضمون واحدا

                                                             

 ).95ص(التحریات: ، عدس)142ص(فقه الأمن والمخابرات: أحمد) 1(
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  المطلب الثاني

  حكم إجراء التحري والمراقبة

 لا بد -والذي عرف لدى فقهائنا بالتجسس-إن الحدیث عن حكم إجراء التحري والمراقبة 
  -:أن نمیز فیه بین نوعین من التحري والتجسس وهما

لبحث عنها، والاطلاع علیها سواء لنشرها أو یقصد به تتبع عورات المسلمین وا: الأول* 
كتمانها، وهذا هو الذي منعه الشارع، وتحدث عنه المفسرون وشراح الحدیث، وقد سبق الحدیث 

  .)1(عنه في مبحث سابق

كما وتنهى الشریعة الحكام والمسئولین وأفراد الأمن عن التجسس عما یدور داخل البیوت، 
مستترین عن الناس، ولم تظهر منهم أي علامة على منكرهم، وعلى أهل المعاصي المستسرین وال

ولم یجاهروا بها، وكان فعله لا یؤثر إلا على صاحبه، فهذا من الاستتار الذي لا ینبغي الكشف 
  :ویدل على ذلك ما یلي، )2(عنه والاطلاع علیه

:  فقالً فقیل له هذا فلان تقطر لحیته خمرا،أُتي ابن مسعود :  عن زید بن وهب قال -
  .)3("إنا قد نهینا عن التجسس، ولكن إن یظهر لنا شيء نأخذ به"

 لیلة حرست مع عمر بن الخطاب :  قال بن عوف ن وما روي عن عبد الرحم-
بالمدینة، فبینما هم یمشون شب لهم سراج في بیت، فانطلقوا یؤمونه حتى إذا دنوا منه إذ باب 

أتدري بیت من : ط، فقال عمر وأخذ بید عبد الرحمنمجاف على قوم لهم فیه أصوات مرتفعة ولغ
هذا بیت ربیعة بن أمیة بن خلف، وهم الآن شرب، فما ترى؟، قال عبد : لا، قال: هذا؟، فقلت

  .)4(فقد تجسسنا، وانصرف عنهم وتركهم" ولا تجسسوا"أرى أنا قد أتینا ما نهى االله عنه : الرحمن

                                                             

 ).38ص(راجع ) 1(
الفواكه : ، النفراوي)264ص/1ج(غذاء الألباب: ، السفاریني)180ص/4ج( أسنى المطالب:الأنصاري) 2(

 ).299ص/2ج(الدواني
 ). 733ص( سنن أبي داود في، صححه الألباني)4890ح//356ص/4ج(سنن أبي داود: أبو داود) 3(
 ).1836ح/2889ص/8ج(المستدرك: ، وصححه الحاكم)333ص/8ج(السنن الكبرى: البیهقي) 4(
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الله تعالى، ولم یجاهر بها جناتها، وضررها  عمر على جریمة هي حق تحرى: وجه الدلالة
 في م وانصرف، فدل على عدم جواز التحرىلا یتعدى فاعلیها، فلما كان تجسسه بغیر حق تركه

  .)1(مثل هذه الحالة

الذي یقصد به البحث عن الممارسات والتصرفات المخالفة للشرع، والتي تؤدي : الثاني* 
، أو ملاحقة )وقائي(مة، وغایته منع الجرائم قبل وقوعهاإلى خلل أمني في الأمة والجماعة المسل

ًومعاقبة المجرمین بعد حدوثها، وهذا النوع مشروع؛ استهدافا لحفظ النظام الأخلاقي الإسلامي، 
  -:ومما یدل على مشروعیته ما یلي

 إلى ّ انطلق وأُبي بن كعب الأنصاري  أن رسول االله  عن عبد االله بن عمر - 1  
ِ النخل طفق یتقي بجذوع النخل وهو یختل  فیها ابن صیاد حتى إذا دخل رسول االله النخل التي َ

 وهو مضطجع على فراش ًأن یسمع من ابن صیاد شیئا قبل أن یراه ابن صیاد، فرآه رسول االله 
 وهو یتقي بجذوع النخل، فقالت لابن في قطیفة له فیها زمزمة، فرأت أم ابن صیاد رسول االله 

ْلو  تركته  :" هذا محمد، فثار ابن صیاد، فقال رسول االله-وهو اسم ابن صیاد-صاف یا : صیاد
  . )2("ّبین

ًأي یخدع ابن صیاد ویستغفله لیسمع شیئا من كلامه لیعلم " وهو یختل"قوله : وجه الدلالة  
حاله هل هو ساحر أم كاهن، ففیه جواز كشف أحوال من تخشى مفسدته، وكشف الإمام الأمور 

  .تبین إجازته لذلك..." بما یجوز من الاحتیال"، وترجمة البخاري للباب )3(ة بنفسهالمهم

فكما نرى أن دلالة الحدیث صریحة على جواز التحري والتجسس والمراقبة للإمام أو من   
ینوب عنه، ولو أدى إلى الاطلاع على الخصوصیات دون علم أصحابها ولو كرهوا ذلك، كما أن 

  -:ًكان الكهانة والسحر وهذا مما یعم ضرره المجتمع المسلم، ونستفید أیضاالأمر المشتبه فیه 

  . بجذوع النخل إجازة التسلل خفیة للوصول إلى التحقق من الأمرفي اتقاء النبي  -

                                                             

 ).221ص(تطبیقات السیاسة الشرعیة: ، یونس)158ص(أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة: الربابعة) 1(
كتاب الجهاد والسیر، باب ما یجوز من الاحتیال والحذر مع ما یخشى : صحیح البخاري: البخاري )2(

كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن : صحیح مسلم: ، مسلم)3033ح/634ص(معرته
  ).7249ح/1442ص(صیاد

 ). 54ص/18ج/6م(شرح صحیح مسلم: النووي) 3(
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؛ هذا هو التصنت والتسمع بغیر علم المستهدف" ًوهو یختل أن یسمع منه شیئا" -
 . فهو مشروع للحصول على أمر یكشفه وهو غافل، وفعله النبي

 بنفسه بمراقبة ابن صیاد، وهذا یدل على أن الذي یقوم بهذا الإجراء لقد قام النبي  -
 . هو ولي الأمر، فإن جاز له جاز لمن ینوب عنه

  -:ً ونستدل أیضا على جوازه بسیاسة التشریع ومقاصد الشریعة ومن ذلك ما یلي- 2

ان فیه حفظ لها فلا یمنع؛ لتحقق  لأن فیه اعتداء على الحرمات فإذا كالتحري منع -
  . )1(ًالمصلحة به، والقاعدة تنص على أن ما حرم سدا للذریعة أبیح للمصلحة الراجحة

 إن  حفظ الأنفس والأعراض والأموال ضرورات شرعیة، وعلیه فلا مانع من ارتكاب -  
ن بارتكاب ، وتدفع المفسدتی)2(تًمحظور یحمیها؛ إعمالا لقاعدة الضروریات تبیح المحظورا

  .)3(أدناهما

ً لما كان واجبا على الإمام الاحتیاط للرعیة وحفظها مما یجلب لها الفساد؛ فإن إجراء -  
  .)4(التحري والمراقبة من باب الاحتیاط فیجب فتحه؛ لأن ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

ابهم ترجح ونضیف لما سبق أن مصلحة الجماعة المتمثلة في القبض على المجرمین وعق  
  . الخاصةعلى مصلحة الفرد في عدم التجسس على حرماته، والمصلحة العامة تقدم على المصلحة 

كما إن التحري من هذه الجهة یدخل تحت العمل لصالح الحق، وبهذه الحال یجب أن 
  .ٕ، فیضبط بالضوابط الشرعیة، واذا انحرف عنها یصبح النوع المحرمیكون على الجهة الشرعیة

  

                                                             

  ).219ص(تطبیقات السیاسة الشرعیة: ، یونس)160ص/2ج(إعلام الموقعین: ابن القیم) 1(
 ).3847ص/8ج(التحبیر شرح التحریر: ، المرداوي)112ص(الأشباه والنظائر: السیوطي) 2(
 ).45ص/1ج(الأشباه والنظائر: السبكي) 3(
 ).219ص(تطبیقات السیاسة الشرعیة: ، یونس)88ص/2ج( الأشباه والنظائر:السبكي) 4(
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  لب الثالثالمط

   وقواعدهماضوابط إجراء التحري والمراقبة

 بقصد ملاحقة المتهمین والمجرمین وجمع الأدلة، وله المراقبةلابد أن یكون التحري و -1
  -:أحوال

  .)1(التحري والمراقبةأن یكون بمجرد الظن والشك، فهذا یحرم فیه : ًأولا

  -:د أمرین بغلبة الظن أو العلم القاطع، فهذا أحالتحري: ًثانیا

 إذا كان الحق المعتدى علیه ممـا لا یمكـن تداركـه إذا فـات؛ كـأن یخبـره ثقـة بوقـوع جریمـة -أ
؛ التحــري والمراقبــةًأو أنهـا ســتقع، أو أن رجـلا خــلا برجـل لیقتلــه، أو امــرأة لیزنـي بهــا، فهـذا یجــوز فیـه 

  .)2(بل إن من الفقهاء من أوجبه

مـــن الـــسابق، ولا یترتـــب علیـــه فـــوات نفـــس أو  إذا كـــان الحـــق المعتـــدى علیـــه أقـــل رتبـــة -ب
ًعـرض أو مــال، ولا یتعــدى ضــرره إلــى الأمــة، وكــان متعلقـا بحــق االله تعــالى، ولــم یجــاهر بــه الجــاني؛ 

  .)3(؛ لأن الشارع یتشوف إلى الستر على الناسالمراقبة والتحريفهذا لا یجوز 

 الــسلطة الموكلــة حــرى فتت بهــدف جمــع الأدلــة والوصــول إلــى مرتكبــي الجــرائم، التحــري:ًثالثــا
 للوصـــول إلـــى مرتكــــب التحـــري شـــخص معـــین یـــتهم فــــي جریمـــة یجـــري التحقیـــق فیهـــا، أو یــــتم عـــن

   -:الجریمة، ففي هذه الحالة ینظر

ً مطلقـا؛ لأنــه مبنـي علـى التـوهم ولا عبــرة التحـري إذا كانـت التهمـة بمجـرد الظـن فــلا یجـوز -
  .)4 (للتوهم والظن البین خطؤه

                                                             

روضة : ، النووي)378ص(الأحكام السلطانیة: ماوردي، ال)368ص(القوانین الفقهیة: ابن جزي) 1(
  ).423ص/7ج(الطالبین

أسنى : ، الأنصاري)318ص/1ج(الآداب الشرعیة: ، ابن مفلح)134ص/2ج(تبصرة الحكام: ابن فرحون) 2(
  ).280ص/2ج(رالزواج: ، الهیثمي)264ص/1ج(لبابغذاء الأ: ، السفاریني)459ص/8ج(المطالب

غذاء : السفاریني، )162ص/6ج(مواهب الجلیل: ، الحطاب)341ص(جامع العلوم والحكم: ابن رجب) 3(
 .)378ص(الأحكام السلطانیة: ماورديال، )264، 263ص/1ج(الألباب

 ).58ص/5ج(تبیین الحقائق: ، الزیلعي)353ص/2ج(المنثور في القواعد: الزركشي) 4(
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، خاصـة إذا تـوافرت أسـباب التحـريتهمـة بغلبـة الظـن أو بـالعلم القـاطع فیجـوز  إذا كانـت ال-
تــدعو إلــى الارتیــاب فــي المــتهم، وتــربط بینــه وبــین الجریمــة؛ كوجــود علامــات وقــرائن تــرجح إدانتــه، 

  .)1(وذلك مثل تحري القاضي عن عدالة الشهود بغیر علمهم

الریـــب والفـــساد، والمعـــروف عـــنهم ً قاصـــرا علـــى أهـــل التحـــري والمراقبـــة یجـــب أن یكـــون -2  
ارتكاب مثل هذه الجریمـة، أو مـن قامـت ضـده قـرائن ودلائـل تـدل علـى اقترافـه إیاهـا ولـو لـم یكـن مـن 

وٕان نبــغ فــي النــاس داع فــي الــضلالة وغلــب علــى (، ویقــول الجــویني فــي ذلــك )2(المــشهورین بالفــساد
وینهــاه ویتوعــده لــو حــاد عــن ارتــسام الظــن أنــه لا ینكــف عــن دعوتــه وشــر غائلتــه، فالوجــه أن یمنعــه 

، ویبــالغ فــي ...ًأمــره وأبــاه، فلعلــه یتجــزر وعــساه، ثــم یكــل بــه موثوقــا بــه، حیــث لا یــشعر بــه ولا یــراه،
مراقبتــه مــن حیــث لا یــشعر، ویرشــح مجهــولین یجلــسون إلیــه علــى هیئــات متفاوتــات، ویعتــزون إلــى 

ْمذهبه، ویسترشدونه، فإن أبدى شیئا أطلعوا السلطان    .)3()علیه فیسارع إلى تأدیبه والتنكیل بهً

 علــى القــدر الــلازم فقــط لكــشف المجــرم، فالــضرورة التحــري والمراقبــة مراعــاة أن یقتــصر -3  
  .      إنما جاز للضرورة، فیكتفى بحالات الضرورة فقطوالتحري، )4(تقدر بقدرها

 یجـوز للأفـراد القیـام  أن یكون التحـري والمراقبـة بـإذن ولـي الأمـر أو مـن ینـوب عنـه، فـلا-4  
ٕبهذا الإجراء دون الرجوع لولي الأمر واذنه، ویدل على هذا مـا مـر معنـا فـي حـدیث ابـن صـیاد حیـث 

  . بنفسه بالتحريقام النبي 

  : ومن أهمها ما یليالتحري والمراقبة لا بد من توافر شروط في القائم على -5  

، ولا یكـون بینهمــا عـداوة كمــا هـو حــال ًأن یكـون محایــدا لا تربطـه بالمــستهدف صـلة قرابــة*   
ً، فیكون بعیدا عن كل شبه صادقا في معلوماتـه، ولا یـستغل الـسلطة المخولـة إلیـه )5(القاضي والشاهد ً

  .في إیقاع الأذى دون وجه حق

                                                             

الآداب :  ابن مفلح،)206ص/1ج(تبصرة الحكام: ، ابن فرحون)103ص(أدب القضاء: ابن أبي الدم) 1(
  ).22ص(معین الحكام:  الطرابلسي،)319، 263ص/1ج(الشرعیة

غذاء : یني السفار،)45ص/8ج(نهایة المحتاج: ، الرملي)186ج/2ج(تبصرة الحكام: فرحون: ابن) 2(
 ).264ص/1ج(الألباب

 ). 169ص(غیاث الأمم: الجویني) 3(
 ).113ص(الأشباه والنظائر: السیوطي) 4(
 ).224ص(تطبیقات السیاسة الشرعیة: یونس) 5(
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  المحافظة على الأسرار وما اطلع علیه من خفایا أثناء عمله، وعدم إفشائها، ولا بد * 

  .من معاقبة من یخالف ذلك

عدم التزویر، حیـث یقـع بعـض مـن یمـارس هـذا العمـل فـي المبالغـة والتهویـل فـي تقـاریرهم *   
  .ولیهم، أو التهوین والتصغیر منهاؤالتي یرفعونها في وصف الوقائع لمس

مـــن الأحــــرى أن یخــــضع مـــن ینخــــرط فــــي هـــذا العمــــل للمتابعــــة، فتراجـــع تقــــاریره، وتتــــابع *   
  .ةمطابقتها للواقع؛ وأنها لیست كیدی
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  الرابعالمبحث 

   في الفقه الإسلاميللاستجوابالقواعد العامة 

  

  :وفیه ثلاثة مطالب

  .تعریف الاستجواب: المطلب الأول

  .مشروعیة الاستجواب: المطلب الثاني

  . وضماناتهقواعد الاستجواب: المطلب الثالث
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  المطلب الأول

  تعریف الاستجواب

  لغة: ًأولا

ویقال استجاب له وأطاعه فیما دعاه ، ًرد له جوابا: واستجابه، طلب منه الجواب: وبهاستج
  .فهو یتضمن المجاوبة والمحاورة، )1(إلیه

وٕابطاله ، هل كان كذا؟: ًنعم؛ إذا كان جوابا لقوله: وجواب القول قد یتضمن تقریره نحو
وما ، ًفهو إذا طلب الجواب، )2(ًولا یسمى جوابا إلا بعد طلب، والجمع أجوبة وجوابات، لا: نحو

  .واستجوبه یعني طلب منه الجواب، ًیكون ردا على سؤال

  ًاصطلاحا : ًثانیا

ولكن عرف لدى الفقهاء ، إن مصطلح الاستجواب مستحدث؛ لذلك لا نجده في كتب الفقه
 ، ولما كانت العبرة ومعناه والذي یتضمن نفس دلالة الاستجواب، "سؤال المدعى علیه"مصطلح 

  .بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإن فقهاءنا قد عرفوا مضمون الاستجواب

وبمقتضاه یتثبت المحقق من ، أحد إجراءات التحقیق الجنائي"وقد عرفه القانونیون بأنه 
شخصیة المتهم ویناقشه في التهمة الموجه إلیه بالتفصیل الدقیق؛ للوصول إلى اعتراف منه یؤیدها، 

، فإن هذا المعنى یتضمنه النظام الجنائي الإسلامي في التحقیق في الجرائم، )3(" ینفیهاأو دفاع
  . لال الفهم الدقیق والصحیحخحیث هو سؤال المتهم عن جنایته؛ محاولة لكشف الحقیقة، وذلك من 

فافهم إذا " حیث یقول  لأبي موسى الأشعري یؤید ما سبق وصیة عمر بن الخطاب 
أو (، وفهم القاضي)4(" الفهم الفهم فیما یتلجلج في صدرك مما لیس في كتاب أو سنة"و " أدلي إلیك

                                                             

 ).284، 283ص/1ج(لسان العرب:  ابن منظور)1(
 ).63ص(المصباح المنیر:  الفیومي)2(
 ).360ص(ائیةزأصول الإجراءات الج: ر، نمو)553ص/1ج(الإجراءات الجنائیة: سلامة) 3(
: ، وصححه الألباني)207ص/4ج/2م(السنن: ، الدارقطني)20461ح/229ص/10ج(السنن الكبرى: البیهقي) 4(

 ).2619ح/242، 241ص/8ج(إرواء الغلیل
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والاستجواب وسیلة توصل إلى الحق، وقد ، یكون ببذل المجهود في الوصول إلى الحق) المحقق
  :بین ابن القیم أن المطلوب من القاضي أمران

  .، وهذا یحتاج إلى الاستجواب)1(فهم الواجب في الواقع: فهم الواقع أمامه، والثاني: الأول

ًمناقشة المتهم عن الجنایة تفصیلا، "ًوبناء على ما سبق یمكننا أن نعرف الاستجواب بأنه 
ً إثباتا أو نفیا عنه، وذلك - لكشف الحقیقة-ومواجهته بالأدلة والقرائن والبینات القائمة ضده؛ لیفندها ً

  ".ضمن ضوابط الشرع 

  :شرح التعریف

ن قامت الشبهات وغلبت الظنون حوله، فلا یستجوب كل من ادعي علیه وهو م" المتهم"
  .بمجرد الادعاء

قید یفید إیجاب المحاورة وأخذ الردود بین المتهم والمحقق في كل " ًالمناقشة تفصیلا "
  .صغیرة وكبیرة، فیوجه الاتهام وهو سؤال المتهم ومطالبته بالرد علیه

أو شبهة أو شهود على المتهم؛ لیتمكن من الرد لا بد من عرض كل دلیل ..." مواجهته"
  .خاصة في حالة حضور الشهود؛ لیبین التناقض الحاصل بین أقواله وما هو قائم ضده 

لا بد أن تكون قویة وظاهرة تفید غلبة الظن، وتكون صالحة " الأدلة والبینات والقرائن"
  .لإنشاء اتهام ضد الشخص المطلوب

ًإثباتا أو نفیا عنه" ا أن یقر المتهم ویعترف بما نسب إلیه، أو أن ینفیه وینكره، ولیست إم" ً
  .واحدة أولى من الأخرى

لا یجوز الاستجواب إلا من أجل الوصول إلى هدف صحیح مقبول " لكشف الحقیقة"
ًومبرر، وهو الوصول إلى الحقیقة في حادثة جنائیة تستوجبه، فإن بعض الاستجواب یجرى تعسفا  ُ

  .أو التعمد في إزعاجهللنكایة بالشخص 

  :ومما یجدر ذكره أن الاستجواب یحقق هدفین

                                                             

 ).10ص(الطرق الحكمیة: ابن القیم) 1(
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  .أنه وسیلة للتحقق والتثبت من التهمة القائمة ضد المتهم - 1

أنه فرصة یتمكن المتهم من خلالها من الدفاع عن نفسه، وتفنید ما جمع من أدلة  - 2
  .)1(الاتهام

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 ).344ص/2ج(تطور الإجراءات الجنائیة: القحطاني) 1(
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  المطلب الثاني

  مشروعیة الاستجواب

 في الإنسان البراءة، ولا یحق لأحد أن یوجه الاتهام وما یترتب علیه إلا ببینة، إن الأصل
والمتهم بريء حتى تثبت إدانته بالأدلة؛ لكن للاستبیان عن ذلك لا بد من سؤال المدعى علیه بأمر 
ما لمعرفة ما یرد به على ذلك، وهذا تظهره الأدلة التي تفید مشروعیة الاستجواب كإجراء تحقیقي، 

  .وهي من الكتاب والسنة

   القرآن الكریم: ًأولا

ْواذ قال الله یا عیسى ابن مریم أَأَنت قلت للناس اتخذوني وأُمي إلهین من  قول االله تعالى - 1   َ َ ُِ ِ ِ ِِ ْ َْ َ َ ََ ِْ َِ ِّ ُ ُ ََّ ِ َّ ْ َ َ َْ َ َ َّ َ ْ ِٕ
َدون الله قال سبحانك ما یكون لي أَن أَقول ما لیس لي بح َ َِ ِ ِ َِ ُْ َْ َ ََ َ َُ َْ ُُ ُ َ َّ َقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما ِ ُ َ َ ْْ َ َ ُُ ُ ُ ْْ ِ َ ْ َ ُْ ُ ِ

ِفي نفسي ولا أَعلم ما في نفسك إنك أَنت علام الغیوب  ُِ َُ ْ َْ ُ َُّ ََّ َ َ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ ْ َ116 ما قلت لهم إلا ما أَمرتني به أَن ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ْ ََِّ ُ َ ُ ُْ
ًاعبدوا الله ربي وربكم وكنت علیهم شهید ُ َ ُِ َِ ْ ْ َ َْ َْ َْ ُُ َُ ََّ ِّ ْا ما دمت فیهم فلما توفیتني كنت أَنت الرقیب علیهم َّ ْ َِ ِْ َْ ْ ْ ََ َ ِ َّ ََّ َ ُ ُُ ِ َِ ََّ َ َ ْ

ٌوأَنت على كل شيء شهید  َِ َِّ ٍَ ْ ُ َ َْ َ117 )1(.  

في الآیتین استجواب للمسیح علیه من الحق تعالى واستفسار یفید الاستنكار، : وجه الدلالة
النصارى في دعواهم، حیث یستجوب االله عز وجل ویستهدف تقریر الإلوهیة والعبودیة، وینفي كذب 

نبیه وهو استجواب هائل ومباشر موجه إلى عیسى بن مریم علیه السلام في مواجهة الذین عبدوه 
   .)2(من دون االله لیدفع عیسى عن نفسه تلك الفریة 

ولقد تضمنت الآیتان كل عناصر الاستجواب، فالسائل هو االله عز وجل، والمستجوب 
ه السلام، والفریة إدعاء الإلوهیة، وقد أعطى االله نبیه الفرصة الكافیة لیرد ویفند ما عیسى علی

زعمت النصارى في دعواهم ویدفعه عن نفسه، وكذلك قد واجه االله المدعین بعیسى؛ فكانت 
المناقشة أمام المفترین، وذلك أبلغ في التفنید والرد، فإذا كان االله عز وجل قد فعل ذلك أمامهم 

ور عیسى علیه السلام، فهذا یدل على أن الاستجواب للمتهمین أو المشتكى علیهم وعرض وبحض
  .ًوع وجائز استهدافا لكشف الحقیقة بالمدعین كل ذلك مشرمالأدلة ومواجهته

                                                             

  ).117، 116(الآیتان: ةسورة المائد) 1(
 ).1001ص/2ج(في ظلال القرآن:  قطب)2(
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 في قصة خلق آدم علیه السلام وقد أمر االله الملائكة بالسجود لآدم فامتثلوا، وعصى - 2
َقال یا إبلیس ما منعك أَن تسجد لما خلقت بیدي أَستكبرت أَم كنت  إبلیس ولم یمتثل فقال االله له  َ َ ُ َ ْْ َُ َْ َ َ َْ َ َ ُ َْ ََ َْ َّْ ِ ْ ِ َِ ََ ُ ِْ َ

ِمن العال َِ ْ    .  ) )1 ینَ

لقد جاء سؤال الخالق سبحانه لإبلیس عن أسباب امتناعه من السجود : وجه الدلالة
  .دفعه حیث جاء بأسلوب قبیح ومتكبروالامتثال للأمر، وأعطاه الفرصة  للإدلاء بإجابته، وبیان 

فاالله قد استجوب إبلیس وسائله عما بدر منه من كفران، وهذا ظاهر الدلالة على جواز 
  .الاستجواب والاستفسار كإجراء تحقیقي

  السنة: ًثانیا

واغد یا أنیس إلى امرأة هذا فإن اعترفت "  في حدیث العسیف  ما قاله النبي - 1
   .)2(" فارجمها

ٕ أنیسا إلى المرأة لیس لإثبات الحد علیها، وانما لأنها قذفت لقد أرسل النبي : دلالةوجه ال ً
فبعث إلیها لتنكر؛ فتطالب بحد من قذفها، أو تقر بالزنا فیسقط عنه، فكان منها الإقرار، وهذا لا 

  .)3(یكون إلا بالسؤال والاستجواب 

یا :  فقال إلى النبي  الك جاء ماعز بن م:  عن سلیمان بن بریدة عن أبیه قال -2 
فرجع غیر بعید، ثم جاء : ، قال"ویحك، ارجع فاستغفر االله وتب إلیه: "رسول االله طهرني، فقال

فیم  " مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال رسول االله یا رسول االله طهرني، فقال النبي : فقال
أشرب : "، فأخبر أنه لیس بمجنون، فقال"أبه جنون؟ "من الزنا، فسأل رسول االله : فقال" ؟أطهرك

نعم، فأمر : ، فقال"؟أزنیت "، فقام رجل فاستنكهه فلم یجد منه ریح خمر، فقال رسول االله "؟ًخمرا
ویحك، : "یا رسول االله طهرني، فقال: قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت...به فرجم،

: راك ترید أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قالأ: ، فقالت"ارجعي فاستغفري االله وتوبي إلیه
حتى تضعي ما في : "نعم، فقال لها: ، قالت"؟آنت: "، قالت إنها حبلى من الزنا، فقال "؟وما ذلك"

                                                             

 ).75(الآیة: سورة ص) 1(
 : صحیح مسلم:، مسلم)6827ح/1371ص(كتاب المحاربین، باب الاعتراف بالزنا : صحیح البخاري: البخاري )2(

  ).4326ح/854ص(كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا 

 ).6ص/4ج(سبل السلام: الصنعاني) 3(
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 فقال قد وضعت فأتى النبي : فكفلها رجل من الأنصار حتى إذا وضعت قال: ، قال"بطنك
، فقام رجل من الأنصار "ًدها صغیرا لیس له من یرضعهًإذا لا نرجمها وندع ول: "الغامدیة، فقال 

ّإلي رضاعه یا نبي االله، قال فرجمها: فقال
)1(.  

دل الحدیث على أنه یجب على الإمام الاستفصال عن الأمور التي یجب : وجه الدلالة
 أبه جنون، أهو شارب خمر وأمر من یشم معها الحد، والتبین في التفاصیل، حیث سأل النبي 

، ودلالة ذلك صریحة على الاستجواب )2(ته، ویستفسره عن الزنا بألفاظ صریحة لا یكني فیهارائح
، وهذا هو ذات والتقصي، وقد كان بمراجعة القول ومحاورته بین الجاني والمحقق، وهو الرسول 

  .الاستجواب

  شاة فیها سم، فقال النبي لما فتحت خیبر أهدیت للنبي  :  قال عن أبي هریرة - 3
إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي : "فجمعوا له، فقال"  من یهودااجمعوا لي من كان هاهن"

، "كذبتم؛ بل أبوكم فلان: "فلان، فقال: ، قالوا"؟من أبوكم: "، فقالوا نعم، قال لهم النبي "عنه؟
ٕقاسم، وان نعم یا أبا ال: ، فقالوا"؟فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه: "صدقت، قال: قالوا

ًنكون فیها یسیرا ثم : ، قالوا"؟من أهل النار: "كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبینا، فقال لهم
هل أنتم : "، ثم قال "ًاخسئوا فیها، واالله لا نخلفكم فیها أبدا: "تخلفونا فیها، فقال لهم النبي 

جعلتم في هذه الشاة  هل": نعم یا أبا القاسم، قال: ، فقالوا"؟صادقي عن شيء إن سألتكم عنه
ًأردنا إن كنت كاذبا نستریح، وان كنت نبیا : ، قالوا"؟ما حملكم على ذلك: "نعم، قال: ، قالوا"؟ًسما ًٕ

  .)3(لم یضرك 

 في تقریر الیهود بلسانهم على جنایتهم، فقد رد علیهم لقد توصل النبي : وجه الدلالة
في تكذیبهم، ثم سأل عن وضع السم في الشاه  كذبهم فیما كذبوه فیه، فاعترفوا بصدقه النبي 

   .)4( للیهود في جنایتهم فقررهم بذلك، وواضح في الحدیث استجواب النبي 

  

                                                             

 ).4322ح/852ص(كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا: صحیح مسلم: مسلم) 1(
 ).10ص/4ج(سبل السلام: الصنعاني) 2(
، باب إذا غدر المشركون  والموادعةكتاب الجزیة: صحیح البخاري: البخاري) 3(

 ). 4322ح/853ص...(بالمسلمین
 ).344ص/7ج(الإفصاح عن معاني الصحاح: ابن هبیرة) 4(
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  المطلب الثالث

   وضماناتهقواعد الاستجواب

من حیث أنه ، لما كان الاستجواب والمواجهة من الإجراءات الخطیرة في التحقیق الجنائي
توصل إلى الاعتراف من المستجوب بما نسب إلیه، سیما أن من و، هو وسیلة قد تدعم الاتهام

ًالمحققین من یعتبره وسیلة لانتزاع الاعتراف من المتهم مع افتراض إدانته مسبقا، دون اعتبار لما 
یبدیه من ردود؛ لذلك لا بد من ضوابط وضمانات لهذا الإجراء تمنع التجاوز والظلم حتى یؤسس 

  -:ا فیما یليعلیها إجراء سلیم، ونبینه

ً لا بد من وقوع جریمة تمثل اعتداء على مصلحة یحمیها الشارع، فلا یمكن استجواب - 1
شخص بغیر مبرر مقبول، ولا یجوز اتهام أحد دون إثبات وقوع الجریمة، وقیام الاتهام بشخص 

  .)1(معین

كافیة ضده،  یتطلب الاتهام وجود متهم، وهذا المتهم لا بد من توافر أدلة وقرائن قویة و- 2
تثبت قیامه بالجریمة، أو تغلب على الظن حدوث ذلك منه، وبالتالي یمكن توجیه الاتهام إلیه 

   .   )2(بموجبه 

ً أن لا یتولى الاستجواب إلا من كان ذا صفة معتبرة شرعا؛ بأن تتوافر فیه شروط من - 3
التي تكلف بالتقصي ًیلي أمرا من أمور المسلمین، فالاستجواب مقصور على سلطة التحقیق، و

، ویدل على ذلك ما سبق في حدیث ماعز والغامدیة، حیث )3(والتحقیق والقیام بالإجراءات الجنایة 
ً أنیسا باستجواب المرأة، وهذا واضح  بنفسه، وفي حدیث العسیف كلف النبي استجوبهما النبي 

  .  الأمر أو السلطة المختصةالدلالة على أنه لیس لكل أحد أن یقوم بالاستجواب إلا بأمر من ولي

                                                             

 ).199ص(الإجراءات الجنائیة الإسلامیة: التركماني) 1(
 ).203ص(المرجع السابق) 2(
: ، النووي)353ص/2ج(تطور الإجراءات الجنائیة: ، القحطاني)211ص(أصول التحقیق الجنائي: تاج الدین) 3(

 ).26ص/2ج/1م(شرح صحیح مسلم
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ً عدم الإكراه والتحایل على المتهم؛ لحمله على الاعتراف؛ لكن إذا كان المتهم معروفا - 4
بالفجور والفسق كالسرقة وقطع الطریق والقتل والزنا؛ فهذا لا بد أن یكشف ویستقصى علیه بقدر 

  .)1(تهمته وشهرته بذلك 

ًا علمت أحدا من أئمة المسلمین قال إن هذا م(یقول شیح الإسلام ابن تیمیة في ذلك 
المدعى علیه في جمیع هذه الدعاوى وما شابهها یحلف ویرسل بلا حبس وغیره، ولو حلفنا كل 

واحد وأطلقناه وخلینا سبیله مع العلم باستهتاره بالفساد في الأرض، وكثرة سرقاته، وقلنا إنا لا نأخذه 
ٕسیاسة الشرعیة، ومن ظن أن الشرع تحلیفه وارساله فقد كان ًإلا بشاهدي عدل، كان الفعل مخالفا لل

ًغلط غلطا فاحشا، مخالفا لنصوص رسول االله  ً ً )2(.   

  -: اختصاص جرائم الحدود ببعض الإجراءات التي تكون في مصلحة المتهم ومنها- 5

ً أن المقر بجریمة حدیة لا بد أن یكون إقراره واضحا مفصلا لا شبهة فیه، فیكون -أ   ً
   .)3(ًریحا غیر محتمل ص

ً یندب التعریض والتلقین والتلمیح للمقر على نفسه بما یوجب حدا بالرجوع عن إقراره - ب  
 الرجوع لیسقط عنه الحد، ودل على هذا ما سبق في قضیة ماعز والغامدیة حیث لقنهما النبي 

   .)4(عن الإقرار 

  .)5(عدة  درء الحدود بالشبهات، وقد سبق الكلام في هذه القا-ج  

    

                                                             

حاشیة : ، الدسوقي)96ص(اءات الجنائیة الإسلامیةالإجر: ، التركماني)9ص(الطرق الحكمیة: ابن القیم) 1(
 ).345ص/4ج(الدسوقي

 ).34ص/35ج(مجموع الفتاوى: ابن تیمیة) 2(
 المهذب:، الشیرازي)76ص/5ج(نهایة المحتاج: ، الرملي)465ص/6ج(كشاف القناع: البهوتي) 3(
 ).160ص/12ج(الإنصاف: ، المرداوي)685-683ص/5ج(
 : الباريفتح: ، العسقلاني)10ص/4ج(سبل السلام: ، الصنعاني)681ص/5ج(المهذب: الشیرازي) 4(
 ).85ص/14ج(
 ).36ص( راجع) 5(
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ً إحاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة إلیه، وبالأدلة القائمة ضده، وتبصیره بها؛ حتى - 6  
ل لماعز ، ویدل على هذا أن النبي )1(ینظم دفاعه والرد علیها، فإنه لا دفاع من غیر علم   فصَّ
  .)2(ًجریمته، وبالغ فیه ولم یكن لیحیطه علما بجریمته 

ستجواب المتهم لیست إثبات الإدانة فقط؛ بل بنفس القدر تهدف إلى ومسوغ ذلك أن غایة ا
م ضده دالتأكد من براءته بكل موضوعیة، ولذلك لا بد أن یعطى المتهم الفرصة الكافیة لیواجه ما یق

ًمن أدلة عندما یسأل عنها، أو أن یطعن في شهود شهدوا، وأن یتم ذلك بسرعة، وألا یستغرق وقتا 
  .)3(فعا للضرر أكثر من اللازم د

ً من حق المتهم السكوت أثناء الاستجواب؛ لأن الشریعة لا تجبر أحدا على إثبات - 7  
، كما إنه لیس )4(الجریمة على نفسه أو الاعتراف بها، بل إن عبء الإثبات یقع على المدعي 

  -:للسلطة المخولة أن تعتبر صمته قرینة على الإدانة، ویؤكد هذا ما یلي

 ولقنهما والغامدیة عندما اعترفا بذنبهما، فقد أعرض عنهما النبي  حدیث ماعز -  
 قد لقنهما  ، فإذا كان النبي الرجوع، ولو أنهما رجعا عن اعترافهما بذنبهما؛ لما حدهما النبي 

 أدلیا به، فمن باب أولى أن لا یجبر المتهم على الاعتراف بما یدینه، نالرجوع عند إقرارهما اللذا
 الرجوع، فكیف بمن لم یثبت في حقه رتكبا الذنب وثبت في حقهما الحد ولقنهما النبي فهما قد ا
  .الجریمة

ً، فكما أنه إذا كان الإنكار حقا )5( القاعدة التي تنص على أنه لا ینسب لساكت قول -  
للمدعى علیه، وهو الركن الأقوى في الطرفین، فكذلك الساكت؛ لأن الإنكار منازعة بالقول، 

ًكوت منازعة بالفعل، وهو الامتناع عن الجواب بما طولب به، فیكون قائما مقام الإنكار، أما والس
  .)6(المدعي فیمكنه إثبات حقه بالبینة 

                                                             

 ).242ص(ل المحاكمات الجزائیةشرح قانون أصو:، الجوخدار)214ص(الجنائي أصول التحقیق: تاج الدین) 1(
 ).83ص/14ج(فتح الباري: ، العسقلاني)10ص/4ج(سبل السلام: الصنعاني) 2(
 /10ج: ( المبدع:، ابن مفلح)548ص/5ج(رد المحتار: ، ابن عابدین)258ص(لقوانین الفقهیةا: ابن جزي) 3(

الإجراءات الجنائیة : ، التركماني)320ص/6ج(كشاف القناع: ، البهوتي)177، 173، 60، 57ص
 ).204ص(، راجع)204ص(الإسلامیة

 ).219، 218ص(الإجراءات الجنائیة الإسلامیة: التركماني) 4(
 .)142ص(الأشباه والنظائر: يالسیوط) 5(
 ).162ص/30ج(المبسوط: سيخالسر) 6(



 136

إن ما سبق ینطبق على جرائم الحدود، أما في جرائم القتل والقصاص والدیة، فإن من كان 
، )1(ًلزم التكلم به كان سكوته إقرارا في معرض الحاجة إلى البیان فإنه یلزمه، فإذا سكت فیما ی

  .)2(وكذلك إذا قامت قرائن تدل على أن السكوت رضا فینزل منزلة النطق 

وأما في جرائم التعزیر، فإن كان التعدي فیها على حق الأفراد، والتزم المتهم بالصمت أُخذ 
نیة على المشاحة، بما اتهم به خاصة إذا حلف المدعي الیمین على صدقه؛ لأن  حقوق العباد مب

ٕفالأمر إلى الإمام، إن شاء عاقب وان شاء عفا، حسب ) االله(وٕاذا كانت التهمة ماسة بحق الجماعة 
  .  )3(ما تقتضیه المصلحة 

 یحق للمتهم أن یوكل في الخصومة، فیستعین بمحام للدفاع، أو من یشاء هو توكیله، - 8
 والأصل في ذلك الوكالة والإنابة وهي ،)4(لأن هذا مضمون في حقوق المتهم للدفاع عن نفسه

، كما إن الحاجة تدعوا إلى الوكالة في الخصومة لاختلاف الناس في البیان في )5(ًجائزة اتفاقا
  . )6(الخصومات والقدرة على إیضاح الحجج 

 إذا كان التحقیق مع امرأة فلا یجوز للمحقق استجوابها ومواجهتها بغیرها من المتهمین - 9  
  .)7( إلا بحضور محرمها معها، أو حضور لجنة معینة عند عدمه أو الشهود

                                                             

 ).338ص(شرح القواعد الفقهیة: الزرقا) 1(
 .)206ص/2ج(المنثور في القواعد: شي الزرك،)190ص/8ج(شرح فتح القدیر: ابن الهمام )2(
 ).282ص(الأحكام السلطانیة: ، الفراء)219ص(الإجراءات الجنائیة الإسلامیة:  التركماني)3(
 ). 24ص/6ج(بدائع الصنائع: ، الكاساني)146ص/7ج(البحر الرائق:  ابن نجیم )4(
 ).108ص/2ج(التمهید: ابن عبد البر) 5(
شرح فتح : ، السیواسي)3ص/19ج(المبسوط: ، السرخسي)123ص/1ج(تبصرة الحكام: ابن فرحون) 6(

 ).24ص/6ج(بدائع الصنائع: ، الكاساني)507ص/7ج(القدیر
 ).217ص(أصول التحقیق الجنائي وتطبیقاتها: ینتاج الد) 7(
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  الخامسالمبحث 

  اعد العامة في وسائل الإثباتوالق

  

  :وفیه مطلبان

  .وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة: المطلب الأول

  .وسائل الإثبات بین الإطلاق والتقیید: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  ت في الشریعة الإسلامیةوسائل الإثبا

لقد سبق دراسة الإثبات والبینة في هذه الرسالة، ونذكر في هذا المطلب وسائل الإثبات 
  -:المشهورة على وجه الاختصار، وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف فیها، وهي

  .)1(وتعرف بأنها إخبار بحق للغیر على الغیر بلفظ أشهد : الشهادة - 1

 . )2( عن ثبوت حق للغیر على نفسه وهو إخبار: الإقرار - 2

 .)3(وهي تأكید ثبوت الحق أو نفیه باستشهاد االله تعالى أمام القضاء : الیمین - 3

 .)4(تعرف بأنها الأیمان المكررة في دعوى قتل معصوم : القسامة - 4

 .)5(الإثبات بعلم القاضي ویقصد به علمه بوقائع الدعوى وأسباب وجوبها  - 5

 ، أو كل أمارة تقارن)6(علومة التي تدل على أمور مجهولة القرائن وهي الأمارات الم - 6

ً شیئا خفیا فتدل علیه  ً)7(. 

 خط المورث، وخط الشاهد، وكتاب القاضي إلى القاضي، : الكتابة وفیها فروع منها - 7

  .)8 (وسجلات القضاء، ودواوین الدولة، والصك أو الحجة وغیر ذلك

  
                                                             

 ).318ص/4ج(حاشیتا قلیوبي وعمیرة: قلیوبي وعمیرة) 1(
 ).2ص/5ج(تبیین الحقائق: ، الزیلعي)249ص/7ج(البحر الرائق: ابن نجیم) 2(
 ).319ص/1ج(وسائل الإثبات: الزحیلي) 3(
 ).66ص/6ج(كشاف القناع: البهوتي) 4(
 )333ص(هم في الشریعةأحكام المت: السویركي) 5(
 )489ص/0ج(وسائل الإثبات: الزحیلي) 6(
 ).914ص/2ج(المدخل الفقهي العام: الزرقا) 7(
 ).615ص/2ج(وسائل الإثبات: الزحیلي) 8(
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  المطلب الثاني

   والتقییدوسائل الإثبات بین الإطلاق

فـلا بـد أن یكـون الحكـم ، والحكم بین المتخاصمین بأسلم الطـرق وأدقهـا، یهتم الإسلام بالعدل
ولا یـتم هـذا إلا ، وأن یبنـى الحكـم علـى أسـاس سـلیم، وأن یعید الحقوق إلى أصـحابها، ًموافقا للصواب

  .بالطرق والوسائل الصحیحة المضبوطة بالشرع

، والیمـین، والإقـرار، كالـشهادة، ر حـول الوصـول إلـى الحـقًوقـد ذكـر الـشارع طرقـا عدیـدة تـدو
  .وعلم القاضي وغیرها، والنكول عن الیمین

ولكـن؛ هــل ، فوسـائل الإثبـات هــي الأدلـة والبـراهین الموصــلة إلـى معرفــة الحـق وحقیقـة الواقــع
  .هذه الوسائل مطلقة أم مقیدة ؟

علـى تفـصیل فـي الكیفیــة -والقــسامة اتفـق الفقهـاء علـى أن الإقــرار والـشهادة والیمـین والنكـول 
كمـا أنهــم اتفقــوا . )1(ویعــول علیهــا فـي حكمــه، حجــج شـرعیة یعتمــد علیهــا القاضـي فــي قـضائه-والأثـر

فـلا ، ًكما أنهم یطلقون البینة ویریدون بها الحجة مطلقا فـي كثیـر مـن عبـاراتهم، على أن الشهادة بینة
إنمــا ،  یقـصدون حـصر وســائل الإثبـات فـي الـشهودشـك أنهـم عنـدما یفـسرون البینــة بالـشهادة فـإنهم لا

ًفهـــم یــــذكرون طرقــــا أخــــرى للإثبــــات كــــالإقرار ، مـــرادهم أن البینــــة إذا أطلقــــت انــــصرفت إلــــى الــــشهود
، فهــــــم متفقــــــون علــــــى تعــــــدد الطــــــرق مــــــع اخــــــتلافهم علــــــى )2(والیمــــــین وغیرهــــــا، والقرینــــــة الواضــــــحة

  .المصطلحات

  :تحریر محل النزاع

ل الإثبات وطرق الحكم؛ هـل هـي محـصورة ومقیـدة فـي طائفـة معینـة اختلف الفقهاء في وسائ
  .أم أنها مطلقة تشمل كل ما یبین الحق ویظهره

  :سبب الخلاف

                                                             

 نهایة :، الرملي)505ص/5ج(رد المحتار: ، ابن عابدین)462ص/2ج(بدایة المجتهد: ابن رشد )1(
  . )232ص/1ج(الموسوعة الفقهیة الكویتیة: تیة، وزارة الأوقاف الكوی)333ص/8ج(المحتاج

  ).26ص/1ج(وسائل الإثبات: ، الزحیلي)361ص/8ج(نهایة المحتاج: الرملي) 2(
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بــل ،  طــرق الإثبــات الــواردة فــي الــشریعة  هــل یقــصد بهــا التعبــد؛ فــلا مجــال للعقــل فیهــا-1
ًولا یقبـل غیرهـا ولـو كـان صـحیحا وقویـا، یوقف عندها ویتقیـد بهـا بـل ، نهـا غیـر مقـصودة بالـذاتأم إ، ً

وفــصل ، وأن مقــصودها هــو إحقــاق الحــق، یقــصد منهــا حــصول العلــم أو الظــن الــراجح لــدى الحــاكم
وأمـــا مــــا ورد مـــن وســــائل وطـــرق فــــي نـــصوص الــــشریعة ، والوصـــول إلــــى حقیقـــة الواقــــع، الخـــصومة

ه الغایـة كانـت مثلهـا فإذا وجدت في غیرهـا هـذ، إنما هي أسباب للحكم، ...كالشهادة والإقرار والیمین 
  .)1(وصح بها القضاء

 الاخــتلاف الاصــطلاحي فــي تعریــف البینــة؛ فمــن قــال أنهــا هــي الــشهادة وقفــوا عنــد مــا -2
وأمـا مـن یـرى شـمول البینـة لكـل مـا یبـین ، ولـم یتعـدوه إلـى غیـره، أفادته النصوص من وسائل الإثبات

  .الحق ویظهره سواء ورد نص أم لم یرد فقد أطلقها

  :اء في المسألة قولانوللفقه

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة إلى : القول الأول
فهو مقید بما ، لا یجوز للقاضي أن یتعداه إلى غیره، أن وسائل الإثبات محصورة في عدد معین

  .)2(ورد به النص الشرعي

ــاني وابــن فرحــون وابــن حجــر ، تلمیــذه ابــن القــیمذهــب شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة و: القــول الث
فطــرق الإثبــات لیــست ، ُالعــسقلاني وبعــض الحنفیــة إلــى أن أي حجــة تبــین الحــق وتظهــره یعمــل بهــا

فیجــوز إثبــات الحــق بــأي دلیــل ، بــل هــي مطلقــة تــشمل كــل مــا یبــین الحــق، محــصورة فــي عــدد معــین
ًممكن مادام منضبطا ضمن قواعد الشرع محققا مقصود القضاء    .)3(بالعدل في إظهار الحق والحكمً

  

                                                             

 ).289ص/8ج(نیل الأوطار: الشوكاني )1(

/ 5ج(رد المحتار: ابن عابدین، )457ص/2ج(بدایة المجتهد: ابن رشد ،)253ص(القوانین الفقهیة:  ابن جزي)2(
، )384ص/6ج(كشاف القناع:، البهوتي)575ص/7ج(حاشیة الروض المربع: ن القاسم اب،)354،550ص

: ،السرخسي)147ص/4ج(حاشیة الدسوقي:  الدسوقي،)306ص/2ج(غمز عیون البصائر:الحموي
: القرافي، )546ص/5ج(المهذب: ،الشیرازي)461ص/4ج(مغنى المحتاج:  الشربیني،)113ص16ج(المبسوط
 )328ص/8ج(وضة الطالبینر: ، النووي)83ص/ 4ج(الفروق

إعلام : ابن القیم، )161ص/1ج(تبصرة الحكام: ابن فرحون ،)203ص/35ج(الفتاوى: ابن تیمیة )3(
  ).67ص(معین الحكام: ،  الطرابلسي)65، 27، 18، 16ص(الطرق الحكمیة، )108، 107ص/1ج(الموقعین
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  .استدل أصحاب القول الأول بالقرآن والسنة والمعقول :الأدلة 

   .من القرآن الكریم: أولا

ُیـا أَیهــا الـذین آمنـوا إذا تـداینتم بـدین إلــى أَجـل مـسمى فـاكتبوه ولیكتــب  :قـال تعـالى -1 ُ ُ َْ ْ َُ ُ َ َ َْ č َُّ َ َُ َْ ٍَ ََِّ ٍِ َ َِ ْ َ َ ِ ُّ
ٌبینكم كاتب ِ َ ُْ َ ْ ِ بالعدلَّ ْ َ ْ ِ ) 1(.  

أمـــر االله تعـــالى عبـــاده إذا تعـــاملوا بمعـــاملات مؤجلـــة أن یكتبوهـــا؛ لیكـــون ذلـــك : وجـــه الدلالـــة
ًتوثقة ومنعا للجحود، أحفظ لمقدارها وأضبط   .)2(وأقطع للخلاف، وأدفع للنزاع، ً

ُواستشهدوا شهیدین من رجالكم فإن لم یكو:  قال تعالى-2 ُ َْ َْ َّْ َِ ِ ِِّ ِ ِ ِْ َ َُ ْ َ ْ َّنا رجلین فرجل وامرأَتان ممـن َ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ٌ ُ َُ ْ َ َ
َترضون من الشهداء َ ُّ َ َ َِ ْ َْ
 ) 3(.  

أمـر االله تعـالى بالإشـهاد علـى البیـع لأنـه یترتـب علیـه إظهـار الحـق وبیانـه عنـد : وجه الدلالة
ففــي ، ًفــاالله تعـالى قــد اعتبــر الــشهادة أساســا للإثبــات، فــأمر االله هنــا للتوثقــة، )4(فهــو الأحــوط، التجاحـد

  .)5(ًالآیتین السابقتین یتضح أن في الكتابة والشهادة منعا للمنازعة والمشاجرة

ْفــإذا بلغـــن أَجلهــنَّ فأَمــسكوهنَّ بمعـــروف أَو  : یقــول االله تعــالى فــي الطــلاق والرجعــة-3 ٍْ ُِ َ ِ ُ ُ ْ َ َ َُ َ ََ ََ ْ ِ
ْفارقوهنَّ بمعروف وأَشهدوا ذوي عدل منكم ُ َُ ِّْ ٍ ْ َُ ْ َْ ََ ُ َُ ِ ٍِ ِ) 6(.  

وٕاقامـة الـشهادة فـي الطـلاق والرجعـة إنمـا یـأتمر بهـا مـن ، ٍالمقـصود شـاهد عـدل: لدلالةوجه ا
 لبــاب  وفـي الإشـهاد المــذكور سـد،)7(فالــشهادة ولإقامتهـا دیـن تعبــدنا بـاالله بــه، یـؤمن بـاالله والیــوم الآخـر

  .)8(وكتمان كل واحد منها ما یلزمه بیانه، المخاصمة

                                                             

 ).282(من الآیة: سورة البقرة )1(

الجامع : القرطبي، )144ص/1ج(أنوار التنزیل: البیضاوي، )334ص/1ج(یمالقرآن العظتفسیر : ابن كثیر) 2(
 ).118ص (تیسیر الكریم الرحمن :السعدي،  )327ص/3ج/1م(لأحكام القرآن

 ).282(من الآیة: سورة البقرة )3(

 ).335ص/1ج(تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر )4(

 ).118ص(تیسیر الكریم الرحمن:  السعدي)5(

 ).2(من الآیة: قسورة الطلا )6(

 ).379ص /4(تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر )7(

 ).870ص (تیسیر الكریم الرحمن: لسعديا )8(
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ــا أَیهــا :  قــال االله تعــالى-4 َی ُّ ــى َ ــوا قــوامین بالقــسط شــهداء للــه ولــو عل َالــذین آمنــوا كون ََ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ ُ ْ ِ َ ََّ َ ْ ُْ ُُ َ
ْأَنفسكم ُ ِ ُ) 1(.  

 ففیمـا سـبق ، )2(وبـه یلـزم المقـر نفـسه بمـا ادعـاه، أن الشهادة علـى الـنفس إقـرار: وجه الدلالة
  .من الآیات نجد أن االله قد ذكر الشهادة والكتابة والإقرار لإثبات الحقوق

  من السنة النبویة: ًثانیا

لــو یعطــى النــاس بــدعواهم لادعــى نــاس :"  قــال رسـول االله:  قــالعـن ابــن عبــاس -1
البینة على المدعي والیمـین " وفي روایـة، )3("ولكن الیمین على المدعى علیه، دماء رجال وأموالهم

  .)4("على من أنكر

البینـة : "دما قذف زوجتـه عن أنه قال لهلال ابن أمیة  عن النبيعن ابن عباس -2
  . )5("حد في ظهرك أو

حیث إن الزنا یثبت بأربعة ،  البینة وأراد الشهودذكر الرسول : وجه الدلالة مما سبق
َثم لم یأتوا بأَربعة شهداء :شهود؛ لقوله تعالى َ َُ ِ َ َْ ِ ُ ْ ْ َ َُّ )6(.  

منا فاختص، كانت بیني وبین رجل خصومة في بئر:  قالعن الأشعث بن قیس  - 3
  . )7("شاهداك أو یمینه" وفي روایة ، " ؟ألك بینة:"  فقالإلى النبي 

 بالبینة الشهود، وقد وردت فدل على أن مراد النبي، فسر البینة بالشهادة :وجه الدلالة
وهذه النصوص ، النصوص بأدلة أخرى كالقسامة والقیافة والقرعة وسائر القرائن عند بعض الفقهاء

                                                             

 ).135(من الآیة: سورة النساء) 1(

وسائل  :الزحیلي ،)242ص/1ج(لتنزیأنوار ال: (البیضاوي، )506ص/1ج(أحكام القرآن: ابن العربي )2(
  ).238ص/2ج(محتاجمغنى ال: الشربیني، )606ص/2ج(الإثبات

صحیح :مسلم، ) 2514ح/520ص(باب اختلف الراهن والمرتهن،  كتاب الرهن: صحیح البخاري:البخاري )3(
 ).4361ح/862ص(باب الیمین على المدعى علیه،  كتاب الأقضیة:مسلم

         ).1938ح/357ص/6ج(إرواء الغلیل: وصححه الألباني، )110ص/3ج(السنن: الدار قطني) 4(
 ).2671، ح555ص(كتاب الشهادات، باب إذا ادعى أو قذف فله أن یلتمس البینة:  صحیح البخاري:بخاريال )5(

 ).4(من الآیة: سورة النور )6(

، كتاب )2416ح/497ص(كتاب الخصومة، باب كلام الخصوم في بعضهم: صحیح البخاري:  البخاري)7(
 ).2668ح/555ص(الشهادة، باب الیمین على المدعى علیه
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وكذا ، تدل على طلب البینة والإقرار والیمین والكتابة عند الإثبات أمام القضاءمن الكتاب والسنة 
  .)1(فیجب الوقوف عند هذه النصوص وعدم مجاوزتها، القرائن والقسامة

  المعقول: ًثالثا

قالوا إنه یقتضي نظام القضاء تقیید الإثبات بوسائل معینة تطمئن إلیها النفوس؛ لكي لا 
ًل والأعراض للضیاع والإتلاف بین یدي القضاة الظالمین؛ استنادا إلى أمارة تتعرض النفوس والأموا

كما أنه یفتح الباب أمام أصحاب الدعاوي الباطلة الذین ، ضعیفة أو غیرها من قرائن واهیة
  .)2(یتلاعبون بالحقوق

  استدل أصحاب القول الثاني بالقرآن والسنة والمعقول

  من القرآن الكریم : أولا

فكل ما یظهر الحق مما ، )3( القیم أن البینة في كتاب االله اسم لكل ما یبین الحقیقول ابن
  .فیجوز إثبات الحق به، ًیمكن جعله مستندا لبناء الحكم

ِّقـــل إنـــي علـــى بینـــة مـــن ربـــي : قـــال االله تعـــالى-1 َِّّ ِّ ٍَ َ ََ ِِّ ْ ُ) 4( ، والبینـــة فـــي الآیـــة هـــي الحجـــة
  .)5(یقین لا على هوى وشكأي إني على برهان من ربي و، والبرهان

َأَفمن كان على بینـة مـن ربـه ویتلـوه شـاهد منـه ومـن قبلـه كتـاب موسـى  : قال تعالى-2 َ َُ َُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ َُ َِ ُ ٌْ ُ َِّ ِّ ََ ْ ِّ َِّّ َ َ
ًإماما ورحمة َ َ ً َْ َ ِ) 6( ،ومعنى البینة في هذه الآیة البرهان الذي یدل على الحق)7(.  

  

                                                             

 ).606ص/2ج(وسائل الإثبات: الزحیلي )1(

 ).9ص(طرق الإثبات الشرعیة: ًنقلا عن أحمد إبراهیم) 608ص/2ج(وسائل الإثبات: الزحیلي )2(

 ).107ص/1ج(إعلام الموقعین: ابن القیم )3(

 ).57( من الآیة: سورة الأنعام )4(

 ).122ص/2ج(فتح القدیر: الشوكاني )5(

  ).17(من الآیة:  سورة هود)6(
  ).488ص/2ج(فتح القدیر: الشوكاني )7(
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ْفاســأَلوا أَهــ : قــال تعــالى-3 ْ ُ ْ َل الــذكر إن كنــتم لا تعلمــونَ ُ َْ ْ َ َُ ُ ِ ِ ْ ِّ ِالبینــاتِ بَ َ ِّ َ ْ) 1( والبینــات الحجــج ،
  .)2(والبراهین

لــم یخــتص فیــه لفــظ البینــة ، وهــذا كثیــر" قــال ابــن القــیم بعــد أن ذكــر الآیــات الــسابقة وغیرهــا 
ًوانمـا أتـت مـرادا بهـا الحجـة وا، )3("بل ولا استعمل فـي الكتـاب فیهمـا البتـة، بالشاهدین ، لـدلیل والبرهـانٕ

  .)4(مفردة ومجموعة

ُیا أَیها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا  : قال االله تعالى-4 َ َُّ َُّ َ َ ََ َ ٍَ ِِ ٌ ِ ِْ َُ َ ََ َّ) 5( .  

بل أمر ، ولا ببطلان أقواله، أن االله عز وجل لم یأمر برد شهادة الفاسق: وجه الدلالة
وٕاذا قبلنا ، ًله صحیحا قبلت شهادته ویجب القضاء بهافإذا كان قو، بالتبین والتثبت في شهادته

لأن قصد ،  شهادة الفاسق بعد التثبت بقیام شواهد الصدق على خبره؛ فشهادة غیره أولى بالقبول
ًالشریعة أنها لا ترد حقا  ولا تكذب دلیلا ولا تبطل أمارة صحیحة توصل إلى الغایة المقصودة من ، ً

فالصادق إذا جاء ما یؤكد صدقه ، بات ولو لم ینص علیها الشارعویقبل كل وسیلة للإث، القضاء
  .)6(جاز أن یصدق قوله

َوشهد شاهد من أَهلها إن كان  :قال االله تعالى،  واستدلوا بقصة یوسف علیه السلام- 5 َ ِ َ َِ ِْ ْ ٌ َِّ َ َِ
َقمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُُ ْ َ َ ُ ُ ََ ٍُ ُ ِوان كان قمی َّ َ َ َ ْ ِٕ ِصه قد من دبر فكذبت وهو من َ َِ َ ُُ ْ َ َُ َ َُ ٍ ُ َُّ

َالصادقین ِ ِ َّ ) 7( .  

   ).8 (یحتج بهذه الآیة على الحكم بالأمارات والعلامات فیما لا تحضره البینات: وجه الدلالة

والحق أن هذه الآیة نص على جواز الحكم بكل ما یثبت الحق ویظهره دون قصره على 
  .طرق معینة

                                                             

  ).44،43(الآیتان : سورة النحل )1(
 ).186ص/4ج(فتح القدیر: الشوكاني )2(

  ).107ص/1ج(إعلام الموقعین: ابن القیم )3(

 ).16ص(ة میالطرق الحك: ابن القیم )4(

  ).6(من الآیة: سورة الحجرات )5(

 ).27ص(ة میالطرق الحك: ابن القیم )6(

  ).27 ،26(انیتالآ: سورة یوسف )7(

  ).93ص/2ج(تبصرة الحكام: ابن فرحون )8(
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  من السنة: ًثانیا

 بـــأن البینـــة علـــى المـــدعي  اســـتدلوا بمـــا اســـتدل أصـــحاب القـــول الأول مـــن أقـــوال النبـــي-
البینــة أو حــد فــي "وقولــه لهــلال ابــن أمیــة ، وقولــه للمــدعي بینتــك أو یمینــه، والیمــین علــى مــن أنكــر

  ".ظهرك

، قالوا إن المقصود بالبینة في هذه النصوص ما یبین الحق من شـهود أو دلالـة: وجه الدلالة
ُوكــل دلیــل أظهــر حقــا لا یــرد،  مقــصود الــشارع إظهــار الحــق بمــا یمكــن ظهــوره مــن البینــاتلأن ً)1(  ،

والــشاهدان مــن ، )2(فــإذا صــدقه بطریــق مــن الطــرق حكــم لــه، وعلــى المــدعى بیــان مــا یــصحح دعــواه
أو وتــارة شــاهدین ، وتــارة ثلاثــة، والبینــة تـارة تكــون أربعــة شــهود، وقــد یكــون غیرهمــا أقــوى منهــا، البینـة

ًشـــاهدا واحـــدا ًوتكـــون نكـــولا ویمینـــا، وامـــرأة واحـــدة، ، ً أو شـــاهد ، أو أربعـــة أیمـــان، ًأو خمـــسین یمینـــا، ً
  .)3(الحال

ً في سفر الهجرة دلیلا مشركا على دین قومـهوأستأجر رسول االله  ، فأمنـه ودفـع إلیـه راحلتـه، ً
وجعــل ، موجــب اللــوث ب وقــضى رســول االله، وقــضى بقـول المــرأة المرضــعة، وحكـم بــشهادة خزیمــة

واعتمــد الأثــر ، ًوجعلهــا دلــیلا علــى ثبــوت النــسب، وحكــم بالقافــة، معرفــة العفــاص والوكــاء مقــام البینــة
  . )4(في السیف في قصة ابني عفراء في قتل أبي جهل

  بالمعقول ومقاصد الشریعة: ًثالثا

فبــأي ، موالبعــد عــن الجــور والظلــ، وخلاصــة القــول فــي ذلــك أن هــدف القــضاء وغایتــه العــدل
ًوقـــد یكــون مـــا رفـــضه مـــن قــال بالحـــصر أكثـــر بیانـــا ، طریــق أمكـــن تحقیـــق ذلـــك فــثم شـــرع االله ودینـــه

ًواظهارا للحق   .ٍوعندئذ فلا یجوز رفضه أو ترجیح غیره علیه، ًوأوضح حجة من غیره مما قالوا به، ٕ

هــو العــدل و، إن االله ســبحانه أرســل رســله وأنــزل كتبــه لیقــوم النــاس بالقــسط: ( یقــول ابــن القــیم
فـثم ، وأسـفر وجهـه بـأي طریـق كـان،  فـإذا ظهـرت أمـارات العـدل، الذي به قامـت الأرض والـسماوات 

واالله سـبحانه أعلـم وأحكـم وأعـدل أن یخــص طـرق العـدل وأماراتـه وأعلامـه بـشيء ثــم ، شـرع االله ودینـه

                                                             

 ).107ص/ 1ج(إعلام الموقعین: ابن القیم )1(

 ).16ص(ةمیالطرق الحك: ابن القیم )2(

 ).27ص(المرجع السابق )3(

 ).162،163ص/2ج(تبصرة الحكام: ابن فرحون) 4(
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 وجودهــا وقیامهــا ولا یحكــم عنــد، ینفــي مــا هــو أظهــر منهــا وأقــوى دلالــة وأبــین أمــارة؛ فــلا یجعلــه منهــا
وقیـــام ، أن مقــصوده إقامـــة العـــدل بــین عبـــاده، بـــل قـــد بــین ســـبحانه بمـــا شــرعه مـــن الطـــرق، بموجبهــا

  ).1()فأي طریق أستخرج بها العدل والقسط فهي من الدین ولیست مخالفة له، الناس بالقسط

ز لحـاكم ولا فـلا یجـو، ولا تبطل أمارة صـحیحة، ًولا تكذب دلیلا، ًالشریعة لا ترد حقا( ویقول 
ُلوال رد الحق بعدما تبین وظهرت أمارته لقول أحد من الناس ٍ()2(.  

ویقـاس علیهـا كــل مـا یـستجد أو یحــدث ، فهـم یـرون أن العلـة فــي طـرق الإثبـات ظهــور الحـق
  .)3(أمام القضاء

  :المناقشة

  .مناقشة أدلة القول الأول 

  مناقشة أدلتهم من القرآن: ًأولا

ٍوأَشـهدوا ذوي عـدل وبقولـه، ت التي أمر االله فیها بالإشـهاد والكتابـة  نوقش استدلالهم بالآیا ْ َ ْ َ ََ ُ ِ ْ
ْمنكم ُ ِّلا فـي طریـق الحكـم ومـا ،  بأنها واردة في التحمـل والوثیقـة التـي یحفـظ بهـا صـاحب المـال حقـه

فـــاالله تعـــالى ذكـــر مـــا یحفـــظ بـــه الحقـــوق مـــن ، وأمـــر فـــي الرجعـــة بـــشاهدین عـــدلین، یحكـــم بـــه الحـــاكم
ولا ، فلــیس فــي القــرآن نفــي الحكــم بــشاهد ویمــین،  ولــم یــذكر أن الحكــام لا یحكمــون إلا بــذلك،الــشهود
وغیـــر ذلـــك ممــا یبـــین الحـــق ، ولا بأیمـــان اللعــان، ولا بأیمــان القـــسامة، ولا بـــالیمین المـــردودة، بــالنكول

  .)4(فلا یوجد نص یحدد طرق الإثبات ویحصرها في عدد معین، ویدل علیه

،  لـیس فــي القـرآن مــا یقتـضي أنــه لا یحكـم إلا بــشاهدین أو شـاهد وامــرأتین(ویقـول ابـن القــیم 
ولـــم یـــأمر بـــذلك ، أن یحفظـــوا حقـــوقهم بهـــذا النـــصاب، فـــإن االله ســـبحانه أمـــر بـــذلك أصـــحاب الحقـــوق

فطــرق الحكـم شــيء ، ًفـضلا عــن أن یكـون قــد أمـرهم ألا یقـضوا بهــذا النـصاب، الحكـام أن یحكمـوا بــه

                                                             

 ).18ص(ةمیالطرق الحك: ابن القیم )1(

  .)27ص(المرجع السابق) 2(
 ).611ص/2ج(وسائل الإثبات: الزحیلي )3(

 ).109، 108ص/1ج(إعلام الموقعین: ابن القیم )4(
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وطــرق الحكــم أوســع مــن ، وٕانمــا أرشــدنا إلــى مــا یحفــظ بــه الحــق، )1(روطــرق حفــظ الحقــوق شــيء آخــ
  .)3(ومثله نقل عن شیخ الإسلام ابن تیمیة، )2()الطرق التي تحفظ بها الحقوق

، ًفـالتوثیق إعـداد للـدلیل مقـدما، ًاعترض علیه بـأن هـذه النـصوص تفیـد الإثبـات والتوثیـق معـا
أي أن هـــذه الأدلـــة إذا لـــم تكـــن مـــن الإثبـــات فمـــا ، )4(وعنــد التـــداعي یقـــدم لإثبـــات الحـــق محـــل النـــزاع

  .فالحفظ والإثبات متلازمان، الفائدة أن تكون من الحفظ

بمعنــى ، )5(أجیــب عنــه بأنــا لــو ســلمنا أنهــا للإثبــات؛ فلــیس فیهــا مــا یــدل علــى الحــصر دون مــا عــداها
  .ولكنها ذكرها لیس من باب الحصر بل باب التثبیت، أنهما متلازمان نعم

  مناقشة أدلتهم من السنة : ًثانیا

نـوقش اســتدلالهم بالــسنة بـأن البینــة فــي كــلام االله ورسـوله وكــلام الــصحابة اسـم لكــل مــا یبــین 
ولا حجر فـي الاصـطلاح مـا لـم یتـضمن حمـل كـلام االله ، فهي أعم  من البینة في الاصطلاح، الحق

وهــذا مــا ، المــتكلم منهــاورســوله علیــه فیقــع بــذلك الغلــط فــي فهــم النــصوص وحملهــا علــى غیــر مــراد 
فــالمراد بالبینــة فــي النــصوص مــا یبــین الحــق مــن ، حیــث خــصوا البینــة بالــشاهدین، حــصل للمتــأخرین

والــشارع یقــصد ظهــور الحــق بمــا یمكــن ظهــوره بــه مــن البینــات التــي هــي أدلــة علیــه ، شــهود أو دلالــة
 بمعنــى أن حمــل ،)6(ولــم یوقــف ظهــور الحــق علــى أمــر معــین لا فائــدة مــن تخصیــصه، وشــواهد لــه

بل یلزم منـه حمـل كـلام الـشارع علـى مـا لـیس ، البینة على الشهود دون غیرهم إنما هو بلا مخصص
  .وهذا غیر جائز، ًمرادا منه

  مناقشة أدلة القول الثاني

  أدلتهم من القرآن: ًأولا

                                                             

 ).117ص(ة میالطرق الحك: ابن القیم )1(

 ).137ص(المرجع السابق )2(

 ).65ص(المرجع السابق )3(

 ).608ص/1ج(وسائل الإثبات: الزحیلي) 4(

 ).107،106ص/1ج(إعلام الموقعین: ابن القیم) 5(
 ).106ص/1ج(لمرجع السابقا) 6(



 148

ُإن جاءكم فاسق بنبإ فتبینوا نوقش استدلالهم بقوله تعالى ََّ َ َ ََ َ ٍَ ِِ ٌ ِ ْ ُ َثبـت إعـراض عـن خبـر  بـأن الت
 الولیـد بـن عبقـة  حیث بعـث النبـي، یدل لهذا سبب نزول الآیة، الفاسق للسؤال عن عدالته وصدقه

 فـــأخبره بــأنهم منعـــوه الزكـــاة فرجـــع إلــى النبـــي،  علـــى صـــدقات بنــي  المـــصطلقبــن أبـــي معــیط 
  .) 1(ل وأمره أن یتثبت ولا یعج إلیهم خالد بن الولید فبعث الرسول، وأرادوا قتله

ًفاالله یأمر بالتثبت في خبـر الفاسـق لیحتـاط لـه لـئلا یحكـم بقولـه فیكـون فـي نفـس الأمـر كاذبـا 
  .)2(تباع سبیل المفسدیناوقد نهى االله عن ، ًأو مخطئا

  :ویجاب عنه بأن رد شهادة الفاسق إنما هو لأمرین

نـه فیحملـه ذلـك علـى وقلـة مبالاتـه فـي دی، لعدم الوثوق به؛ لنقصان وقار االله في قلبـه: لأولا
  .تعمد الكذب

فقبول شهادته إبطال لهـذا الغـرض المطلـوب ، هجره على إعلانه بفسقه ومجاهرته به: الثاني
  .ًشرعا

 فـلا وجـه -ٕ وان كان فسقه بغیر كذب-وأنه من أصدق الناس، فإذا علم صدق لهجة الفاسق
، ولكــن لمــا وثــق بقولــه أمنــه، اًً هادیــا لــه علــى طریـق المدینــة مــشركفقــد اســتأجر النبــي، لـرد شــهادته
، فالعدالــة تتــبعض، فمــدار قبــول شــهادة الفاســق وردهــا علــى غلبــة ظــن الــصدق وعدمــه، وقبــل دلالتــه

  .)3(فإذا تبین للحاكم أنه عدل فیما شهد به؛ قبل شهادته ولم یضره فسقه في غیره

  ، ًشرعا لناونوقش استدلالهم بقصة یوسف علیه السلام بأن هذا شرع من قبلنا فلا یكون 

ًبــأن شــرع مــن قبلنــا یكــون شــرعا لنــا إذا ورد فــي شــریعتنا مــا یؤیــده ویمنعــه، وأن كــل مــا : وأجیــب عنــه
  .)4(أنزله االله علینا فیه فائدة ومنفعة

ووجـــه اســتدلال ابـــن القــیم بهـــذه ، فلـــم یــرد علیهـــا اعتــراض،  أمــا فیمـــا یخــص أحادیـــث البینــة
إشــارة إلــى " شــاهداك أو یمینــه " قولــه "قــول ابــن القــیم فی، ویؤیــده المعنــى اللغــوي، النــصوص قــويٌّ

                                                             

 ).210،209،208ص/4ج(تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر) 1(

 ).208ص/4ج(المرجع السابق )2(
 ).149ص(الطرق الحكمیة، )121ص/1ج(إعلام الموقعین: ابن القیم )3(

  ).93ص/2ج(تبصرة الحكام: ابن فرحون) 4(
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وٕامـا أن ، معنـاه دلـیلان یـشهدان" شـاهداك" لفـظ: فإما أن یقـال، الحجة الشرعیة التي شعارها الشاهدان
  .)1("رجلان أو ما یقوم مقامها: یقال

ع بأیــة أمــارة أو الاقتنــا،          وقــد أخــذ الزحیلــي علــى ابــن القــیم إطلاقــه فــي قبــول أي دلیــل یقــدم
أو التحرر من القیود والشروط والصفات التي ورد بها النصوص كالعـدد فـي الـشهادة والعدالـة ، تظهر

  .)2(...والذكورة في بعض الحالات؛ لأنها تعارض النصوص الثابتة، في الشهود

فـإن ابـن القـیم رحمـه االله كـان یحتـاط فـي قبـول ، فإن الأمر لیس كـذلك، ولكن لا یسلم له هذا
فهــذه مــسألة :"... فهــا هــو یقــول فــي جوابــه عــن مــسألة الحكــم بالأمــارات، ل أمــارة أو بینــة یعمــل بهــاكــ

ًإن أهملهــا الحــاكم أو الــوالي أضــاع حقــا كثیــرا، جلیلــة القــدر، عظیمــة النفــع ًوأقــام بــاطلا كثیــرا، ً وٕان ، ً
، )3(" الفـــساددون الأوضـــاع الـــشرعیة؛ وقـــع فـــي أنـــواع مـــن الظلـــم و، توســـع فیهـــا وجعـــل معولـــه علیهـــا

وفـــي ، ومعرفــة شــواهده، والحــاكم إذا لـــم یكــن فقیــه الـــنفس فــي الأمــارات ودلائــل الحـــال"ًویقــول أیــضا 
وحكــم بمــا ، ًكفقهــه فــي كلیــات الأحكــام؛ أضــاع حقوقــا كثیــرة علــى أصــحابها، القــرائن الحالیــة والمقالیــة

لتفـــت إلـــى باطنـــه وقـــرائن لـــم ی، ًاعتمـــادا منـــه علـــى نـــوع ظـــاهر، لا یـــشكون فیـــه، یعلـــم النـــاس بطلانـــه
  .)4("أحواله

  الرأي الراجح

یظهـر بوضـوح ترجیحنـا للـرأي الثـاني ، بعد استعراض أدلة القولین وما ورد مـن مناقـشة فیهمـا
القاضــي بــإطلاق وســائل الإثبــات وعــدم تقییــدها بعــدد معــین علــى اعتبــار أن كــل مــا یبــین الحــق یعتــد 

أو حمـل كـلام االله ورسـوله علـى غیـر المـراد ،  الـشارعًوطالما أنـه لـم یتـضمن غلطـا فـي الفهـم عـن، به
  .منه

  أسباب الترجیح

 لــیس فــي أدلــة الجمهــور مــا یــدل علــى حــصر طــرق الإثبــات فــي نظــام لا یجــوز الخــروج -1
فالنـــصوص الـــواردة بالـــشهادة ، فالنـــصوص الـــواردة لا تفیـــد الحـــصر فیمـــا ورد فیهـــا مـــن وســـائل، عنـــه

                                                             

  ).111ص/1ج(إعلام الموقعین: ابن القیم )1(

 ).612ص/1ج(ائل الإثباتوس:  الزحیلي)2(

 ).9ص(ةمیالطرق الحك: ابن القیم )3(

  ).10ص(المرجع السابق )4(



 150

 الشهادة فقط، فلا یلزم مـن التنـصیص علـى الـشيء نفیـه عمـا تتضمن الشهادة وغیرها فلا تحصر في
  .)1(عداه

وحفـظ ،  إن في إطـلاق وسـائل الإثبـات موافقـة لمقاصـد الـشریعة مـن توطیـد دعـائم العـدل-2
  .الحقوق على أربابها

فبـأي طریـق تحقـق ، وهـذا المقـصود مـن القـضاء، فالشریعة تسعى إلى حفظ الحقوق وصـونها
خاصــة ، ن الإنــصاف قــصر طــرق الإثبــات علــى طــرق دون أخــرى بغیــر دلیــلولــیس مــ، فــثم شــرع االله

فــروح التــشریع تــأبى رفــض حــق ثبــت بمــا ، وأقــوى حجــة، ًوأوضــح بیانــا، ًإذا كـان مــا تركنــاه أكثــر إثباتــا
ًوبینته بیانا واضحا، سطعت به الأدلة   !.ًثم تقبل بما هو دونه بیانا وقوة ؟، ً

ًدق علــى جانــب الكــذب بنــاء علــى مــا یتــوفر لــدى  یقــوم القــضاء علــى تغلیــب جانــب الــص-3
، ًولـیس هـو قطعـا بالـصدق والعـدل، فهـو إنمـا یقـضى بمـا یـراه أنـه الحـق والعـدل، القاضي مـن أمـارات

، إنكـم تختـصمون إلـي:" قـال رسـول االله : یدل على ذلـك مـا ترویـه أم سـلمة رضـي االله عنهـا قالـت
وٕانمـا أقــضى لكـم علــى نحـو مــا ، ه مـن بعــضولعــل بعـضكم أن یكــون ألحـن بحجتــ، وٕانمـا أنــا بـشر

یـأتي ، فإنما أقطع له قطعـة مـن النـار، فلا یأخذه، ًفمن قضیت له من حق أخیه شیئا، أسمع منكم
  .)2("بها یوم القیامة

،  إن القــول بــإطلاق وســائل الإثبــات یتــضمن القــول بأدلــة القــائلین بحــصر طــرق الإثبــات-4
  .ُّفإعمال جمیع الأدلة أسد وأصح، اوالقائل بالحصر ترك أدلة الذین أطلقو

والــذي یــشمل كـل الطــرق مــن ، أضـف إلــى ذلــك أن مـن أطلــق قــد أخـذ بــالمعنى اللغــوي للبینـة
والأصـــل فـــي خطـــاب الـــشارع أن یحمـــل علـــى ، فالبینـــة هـــي الحجـــة والبرهـــان والـــدلیل، طـــرق الإثبـــات

  .واالله تعالى أعلم، مدلوله اللغوي حتى یوجد صارف یصرفه عنه

  

  

                                                             

  ).616ص/5ج(فتح الباري: ، العسقلاني)285ص/8ج(نیل الأوطار:  الشوكاني)1(
  الغلیل  إرواء: وصححه الألباني،)2318، 2317ح/777ص/2ج( سنن ابن ماجة:ابن ماجة )2(
 ).1162ح/150ص/3ج(، )456ح/737ص/1ج(یحةالسلسلة الصح، )2634ح/258ص/8ج(
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  السادسحث المب

  القواعد العامة لندب الخبراء في الفقه الإسلامي

  :وفیه ثلاثة مطالب

  .مفهوم الخبرة والخبیر: المطلب الأول

  .مشروعیة الخبرة: المطلب الثاني

  .شروط انتداب الخبیر: المطلب الثالث
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  المطلب الأول

  مفهوم الخبرة والخبیر

  لغة: ًأولا  

ُ، والخبرة العلم )1( بمعنى النبأ، وما أتاك من نبأ عمن تستخبرّأخبرته وخبرته مترادفان  
وخبرت الأمر أخبره إذا عرفته ، )2(ِبالباطن الخفي لاحتیاج العلم به، والخبرة العلم بالظاهر والباطن

، قال )5(، والاستخبار السؤال عن الخبر)4(، فالخبرة العلم بالشيء والمعرفة والتجربة)3(على حقیقته
ًاسأَل به خبیرافَتعالى  ِ َِ ِْ ْ  )6(أي اسأل عنه من هو عالم به ،)7(.  

وعلى ما سبق فإن الخبرة تعني المعرفة الدقیقة المبنیة على علم ومعرفة وتجربة، والخبیر   
  . هو الذي یعلم بخفایا أمر یختص به عن غیره

  ًاصطلاحا: ًثانیا  

والخبیر بأنه "، )8("فایاها، والتجربةالمعرفة ببواطن الأمور وخ"عرفها بعض المتقدمین بأنها   
  .)9("العالم ببواطن الأشیاء وما یتعذر العلم به

الإخبار عن حقیقة الشيء المتنازع فیه بطلب من "ومن المعاصرین من عرفها بأنها   
  .)10("القاضي

                                                             

  ).364ص/7ج(تهذیب اللغة: الأزهري) 1(
  ).167، 166ص/3ج(تاج العروس: ، الزبیدي)141ص(المفردات في غریب القرآن: الأصفهاني) 2(
  ).227، 226ص/4ج(لسان العرب: ابن منظور) 3(
  ).214ص(محیط المحیط: البستاني) 4(

  .)102ص(مختار الصحاح: الرازي) 5(
  ).59(من الآیة: سورة الفرقان) 6(
 ).323ص/3ج(تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر) 7(
تحفة : ، المباركفوري)97ص(التعریفات: ، الجرجاني)466ص/4ج(كشاف القناع: البهوتي) 8(

  ).485ص/9ج(الأحوذي
  ).485ص/2ج(فیض القدیر: المناوي) 9(
 ).594ص/2ج(وسائل الإثبات: الزحیلي) 10(
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استخبار بطلب من السلطة المختصة "والتعریف الذي نریده تعریف الخبرة في الجنایات فهي  
  ".بموضوع التحقیق لكشف الحقیقةلمختص 

  :شرح التعریف  

  .جنس یشمل استخبار الخبیر وغیره): استخبار(  

  .قید أخرج استخبار غیر المختص): مختص(  

  .قید یبین محل الاستخبار): بموضوع التحقیق(  

قید اخرج كل من لا سلطة له من ممارسة هذا الإجراء، ): بطلب من السلطة المختصة(  
  .جهة المخولةوحصرها في ال

  .الغایة هي كشف الحقیقة، ولا یقبل أي هدف غیر ذلك): لكشف الحقیقة(  
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  المطلب الثاني

  مشروعیة الخبرة

إن العمل بالخبرة، واستخبار الخبراء لأخذ رأیهم المبني على معرفتهم ثابت بالكتاب والسنة، 
  -:ومنها ما یلي

  القرآن الكریم: ًأولا

َاسأَلوا أَهل الذكر إن كنتم لا تعلمونفَ  قوله تعالى- 1 ُ َْ ُْ َْ َُ ُ ِ ِ ْ ِّ َ ْ ْ) 1(.  

ُتدل الآیة على وجوب المراجعة عند العلماء فیما لا یعلم، وهم كل من یذكر : وجه الدلالة
، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص )2(بعلم وتحقیق، بمعنى أنهم أهل العلم في كل باب من أبوابه

ب الرجوع إلى أهل الخبرة؛ فهم من جملة أهل العلم كل حسب ، فهي تتضمن إیجا)3(السبب
  .تخصصه

ًفاسأَل به خبیرا  قوله تعالى- 2 ِ َِ ِْ ْ َ) 4(أي عالما بصفاته وأسمائه ،ً)5(.  

ووجه الدلالة على الخبرة منها أن إیجاب الرجوع إلى من هو خبیر بصفات االله تعالى 
كل   هذا المجال، وعلیه فیرجع إلى أهل الخبرة فيوأسمائه لمعرفته تعالى هو رجوع لأهل الخبرة في

  . مجال

ٍولا ینبئك مثل خبیر قوله تعالى- 3 ِ َ ُ َْ ِِّ ُ َُ َ) 6( یعني لا یخبرك مثل من هو خبیر بالأشیاء عالم ،
  .)7(بها، وهو االله تعالى، فإنه لا أحد أخبر منه بخلقه

                                                             

 ).43(من الآیة: النحلسورة ) 1(
الجامع : ، القرطبي)198ص/3ج(فتح القدیر: ، الشوكاني)267ص/3ج(تفسیر أبي السعود: أبو السعود) 2(

  ).461ص/10ج/5م(لأحكام القرآن
  ).184ص/2ج(الإبهاج: السبكي) 3(
  ). 59(من الآیة: سورة الفرقان) 4(
  ).61ص/13ج/7م(لجامع لأحكام القرآنا: ، القرطبي)323ص/3ح(تفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر) 5(
 ).14(من الآیة: سورة فاطر ) 6(
  ).615ص/4ج/7م(الجامع لأحكام القرآن: ، القرطبي)183ص/22ج(روح المعاني: الألوسي) 7(
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 خبیر ،ثل من هو عالم بهاووجه الدلالة من ذلك أنه لا یخبر حقیقة الأشیاء وأسرارها م
  .بأغوارها، وهذا یقاس علیه كل خبیر في مجاله

َواذا جاءهم أَمر من قوله تعالى- 4   ِّ ٌ ْْ ُ َ ََ َ ِالأَمن أَو الخوف أَذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول ِٕ ُ ََّ َْ َِ ُ ُّ َ ْ ِْ ِِ ِْ ُ َ َ ِ ْ 
ُوالى أُولي الأَمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه َُ ُ ِِ َ ْ َ َ ِ ِ َِّ َ َْ ُ ََ ْ َِ ْ ِ ْمنهم ٕ ُ ْ ِ) 1(.  

الذین یستنبطونه هم أهل العلم والبصیرة والعقول الراجحة الذین یرجع إلیهم : وجه الدلالة  
، فدلت الآیة على وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة والبصیرة والعلم عند الحاجة، )2(في مهمات الأمور

  .وعند حصول التردد والوقوع في الشكوك

  السنة: ًثانیا

ً دخل علي مسرورا تبرق أساریر إن رسول االله :  االله عنها قالت عن عائشة رضي- 1
ً أن مجززا نظر آنفا إلى زید بن حارثة وأسامة بن زید فقال إن بعض هذه ْألم تري: "وجه فقال ً

  .)3("الأقدام لمن بعض

ً مجززا في إلحاقه النسب، وذلك ظاهر من سروره، فهو لا لقد أقر النبي : وجه الدلالة  
ٕ على حق، ولا یسر إلا على حق، واقراره من جملة الأدلة على المشروعیة، فالقیافة حق یقر إلا

مشروع؛ إذ كان الناس یقدحون في نسب أسامة لسواده وبیاض أبیه، فلما شهد القائف سر النبي  
فسرور النبي )4( بذلك ،دلیل على مشروعیة العمل بالخبرة .  

ً استأجر رجلا من بني الدیل، ثم  وأبا بكر   عن عائشة رضي االله عنها أن النبي- 2  
ًمن بني عبد بن عدي هادیا خریتا   وهو على دین كفار قریش، فأمناه – الخریت الماهر بالهدایة –ً

  .)5(...على راحلتیهما

                                                             

  ).83(من الآیة: سورة النساء) 1(
 ).372ص/1ج(بحر العلوم: ، السمرقندي)305، 304ص/2ج(أحكام القرآن: الجصاص) 2(
، )3731ح/780ص(كتاب فضائل أصحاب النبي، باب مناقب زید بن حارثة: صحیح البخاري: البخاري) 3(

  ).294ح/690ص(كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد: صحیح مسلم: مسلم
 ).383ص/17ج(الحاوي الكبیر: ، الماوردي)294ص/13ج(الشرح الكبیر: الرافعي )4(
 ).2263ح/460ص(ارة، باب استئجار المشركین عند الضرورةكتاب الإج: صحیح البخاري: البخاري) 5(
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جواز الرجوع لأهل الخبرة عند عدم المعرفة بالأمر الذي تحتاجه وتقصده  : وجه الدلالة  
  .)1(ًلم عند الضرورة إذا كان مأموناولو كان الخبیر غیر مس

 أن  في حدیث العرنیین، حیث قدموا المدینة فاجتووها فأمرهم النبي  ما رواه أنس - 3  
َ فأتى النبي ؛یلحقوا بإبل الصدقة، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا واستاقوا الذود

الصریخ، فبعث الطلب في آثارهم وبعث معهم َ   .)2(...ً قائفا یقتص أثرهمُ

، وهذا عمل یحتاج )3( في أثرهم القافة وهم قصاص الأثرلقد بعث النبي : وجه الدلالة  
إلى خبرة بتتبع الآثار ومعرفة الفروق بینها، ووقتها على وجه الدقة، وجنس صاحب الأثر، وهذه 

  .أعمال لا یعرفها كل أحد

  .)4(لمعرفة والخبرةوعلیه فیجب الرجوع إلى قول أهل البصر وا  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  ).201ص/5ج(فتح الباري: العسقلاني) 1(
َ، باب لم یسق المرتدون والمحاربون حتى ...كتاب المحاربین: صحیح البخاري: البخاري) 2( ُ

، باب حكم المحاربین ...كتاب القسامة والمحاربین: صحیح مسلم: ، مسلم)1804ح/1367ص(ماتوا
 ). 4249ح/837ص(مرتدینوال
 ).452ص/1ج(فتح الباري: العسقلاني) 3(
  ).130ص(معین الحكام: ، الطرابلسي)72ص/2ج(تبصرة الحكام: ابن فرحون) 4(
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  المطلب الثالث

  شروط انتداب الخبیر

لا تقبل خبرة الكافر إلا بتراضي الشركاء، فإن كان من قبل الحاكم اشترط فیه :  الإسلام- 1  
ًالإسلام؛ لأنه صار نائبه، ولا یجوز أن یكون الحاكم أو القاضي كافرا، وهو قول جمهور العلماء 

وجوز بعض المالكیة الاعتماد على خبرة غیر المسلم عند ، )1(الحنابلةمن المالكیة والشافعیة و
  .)2(الضرورة

  .)3(وقد أجازها الحنفیة لأنه من أهل البیع فكان من أهل الخبرة  

، فهو )4( أن یكون من أهل العدالة أي التسویة بین الخصوم وترك المیل إلى أحدهما- 2  
ً ملزمة بحكم الحاكم فوجب كونه عدلا أمینایشبه عمل القضاة، ویعتمد على قوله، وخبرته ً)5(.  

ً العلم والتجربة، وأن یكون مجربا في الإصابة، فلا بد أن یكون الخبیر عالما فیما یخبر - 3   ً
  .)6(به، كما لا یصلح للقضاء إلا من عرف بالعلم

اتفق الفقهاء على أنه یكفي قاسم واحد لقسمة الحصص بین الأشخاص، والتي :  العدد- 4  
لا تحتاج إلى تقویم، وأما التي تحتاج إلى تقویم وتقدیر لثمن الحصص فاشترطوا اثنین ولا یكفي 
واحد؛ لأن التقویم مجرد تخمین، والمقوم یخبر بقیمة الشيء فهو كالشاهد، وأما القاسم فهو نائب 

هد فیه، كما إن شبه الحاكم وقسمته تلزم بنفس قوله، وینفذ ما یجتیالحاكم فاكتفي فیه بالواحد؛ لأنه 
  علمه یختص به القلیل من الناس كالقائف والمفتي والطبیب؛ لكن إذا ترتب على التقویم

                                                             

 الشرح: ، الرافعي)337ص/5ج(مواهب الجلیل: ، الحطاب)372ص/1ج(كشاف القناع: البهوتي) 1(
  ).488ص/4ج(مغني المحتاج: ، الشربیني)456ص/12ج(الكبیر

  ).337ص/5ج(مواهب الجلیل: ، الحطاب)29ص/1ج(تبصرة الحكام: ابن فرحون) 2(
  ).18ص/7ج(بدائع الصنائع: الكاساني) 3(
  ).204ص/1ج(روضة القضاة: السمناني) 4(
الشرح : ،الرافعي)185ص/6ج(حاشیة الخرشي: ، الخرشي)266ص/4ج(كشاف القناع: البهوتي) 5(

 ).              480، 353ص/11ج(الإنصاف: ، المرداوي)541ص/12ج(الكبیر
حاشیة : ، الدسوقي)372ص/6،ج4/266ج(كشاف القناع: ، البهوتي)769ص/5ج(المغني: ابن قدامة) 6(

، )498ص/4ج(مغني المحتاج: ، الشربیني)337ص/5ج(مواهب الجلیل: ، الحطاب)498ص/3ج(الدسوقي
 ).353ص/11ج(الإنصاف: ، المرداوي)19ص/7ج(بدائع الصنائع: الكاساني
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  .)1()أي إذا كان في الجنایات(قطع أو غرم فهنا لا بد من التعدد 

َ أن یكون الخبیر منصوب القاضي؛ لأن منصوب القاضي أجمع لشرائط الأمانة- 5   ُ
)2( ،

  .ًومنتدبا من الجهة المختصة بالتحقیقًوهذا یعني أن یكون معینا 

ً وشروط أخرى منها أن یكون سمیعا بصیرا ناطقا عفیفا عن الطمع، نزیه النفس حتى - 6   ً ً ً
لا یرتشي، بريء من الشحناء بینه وبین الناس، وأن لا یكون من أهل الأهواء والعصبیة، وان یكون 

  .)3(ًجامعا للأمانة

    

  

  

  

  

                                                             

المغني مع الشرح : ، ابن قدامة)256ص/6ج(رد المحتار: ، ابن عابدین)339ص(أدب القضاء: ابن أبي الدم) 1(
مواهب : ، الحطاب)380ص/6، ج266ص/4ج(عكشاف القنا: ، البهوتي)505ص/11ج(الكبیر
: فعي، الرا)500ص/3ج(حاشیة الدسوقي: ، الدسوقي)185ص/6ج(حاشیة الخرشي: ، الخرشي)5/337ج(الجلیل

  ).  558ص/4ج(مغني المحتاج: ، الشربیني)541ص/12ج(الشرح الكبیر
  ).245ص/16ج(الحاوي الكبیر: ، الماوردي)19ص/7ج(بدائع الصنائع: الكاساني) 2(
الحاوي : ، الماوردي)488ص/5ج(مغني المحتاج: ، الشربیني)344ص/5ج(حاشیة البجیرمي: البجیرمي) 3(

  ).184ص/16ج(الكبیر
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  السابعالمبحث 

  فة قواعد الإجراءات الجنائیةأثر مخال

سنتناول في هذا المبحث أثر الخلل في القاعدة الإجرائیة على الإجراء ذاته، ومن خلال 
  -:النظر في قواعد إجراءات جمع الأدلة، نجد هذه الإجراءات تتفق في القواعد التالیة 

قوع الجریمة لابد ُ وقوع جریمة، أو أن یغلب على الظن أنها ستقع، ووَ أن یسبق الإجراء- 1    
  .ًأن یمثل اعتداء على مصلحة یحمیها الشارع

إن القیام بالإجراء الجنائي للبحث عن أدلة جریمة ما، لا یتصور أن یكون بغیر سبب،     
ًبمعنى أن انعدام الجریمة یعني انعدام الإجراء أساسا، فلا یتصور وجود خلل في هذه القاعدة، وان 

ًدون وقوع جریمة أو اشتباه فإنه یعتبر تعسفا وافتراء واستخداما القیام بأي إجراء ضد أي شخص  ًً
 .للسلطة الممنوحة للقائم على الإجراء فیما لا یشرع

  . أن تكون الجریمة جسیمة وخطیرة سواء أكانت في حق االله أو في حق العبد- 2    
ءات یشمل لا تعني هذه القاعدة منع الإجراءات في الجرائم الأقل جسامة، فمجال الإجرا   

ًالجرائم كافة، ونوعیة الجریمة تؤثر على الإجراء فالجرائم الظاهرة والمجاهر بها یجب منعها 
  . وعقاب فاعلها

ویظهر تأثیر جسامة الجریمة وخطورتها إذا كانت لا تتدارك كاستفراد إنسان بآخر لیقتله،     
نتهاك لبعض الحرمات، فهنا یجب تنفیذ أي إجراء بغض النظر عن وسیلته، حتى لو كان فیه ا

ًفهذا الانتهاك غیر مقصود أصلا،  فإن أدى هذا الإجراء إلى كشف الجریمة قبل أو بعد 
ًتنفیذها فإنه یكون صحیحا؛ نظرا لخطورة الجریمة والتي هي أشد خطرا من أن ینظر في هذا  ً ً

بل الطعن فیه، الإجراء وینعت بأنه غیر مشروع، بل ویصح بناء العقوبة على هذا الإجراء ولا یق
لذلك یرى الباحث أن تخلف هذه القاعدة لا یؤدي إلى بطلان الإجراءات التي تقوم علیها، 

 -:وتعلیل ذلك في ما یلي 

 .كل جریمة یحتاج التحقیق فیها إلى القیام بالإجراءات المناسبة لها بحسبها* 

  . الجرائمإن اشتراط جسامة الجریمة وخطورتها لا ینفي الإجراءات عن غیرها من* 

إن هذه القاعدة وضعت لیباح بها بعض الإجراءات الخطیرة الماسة بالحریات * 
الشخصیة، لتدارك ما لا یتدارك، فإن تبین خطأ الإجراء فإنه یمكن تداركه بالاعتذار للمستهدف، 
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ورد اعتباره وتطییب خاطره؛ ولكن إن كانت الجریمة صحیحة فهل یمكن تدارك ما فات كقتل روح 
  .مبرر أنه لا یجوز الإجراء لأنه ینتهك الحرماتتحت 

  . لابد من وجود قرائن ودلالات قویة تتیح القیام بالإجراءات ضد المتهم- 3
ًإذا تم تنفیذ إجراء بناء على ظن ضعیف بلا مبررات؛ فإنه غیر صحیح، لمخالفته النص   

  .الصریح في النهي عن التجسس وتتبع العورات
هذه القاعدة یفتح الباب لأخذ الناس بالظن الضعیف، وهذا یعني وضع      ثم إن ترك العمل ب

السواد الأعظم منهم في دائرة الشبهة، وهذا یشیع فقدان الثقة بین الرعیة والراعي، ونظر كل 
  .من الأخر بعین الریبة، ولا یخفى ما في هذا من المفسدة

یمكننا الاستدلال على ذلك بما     لذلك یرى الباحث أن تخلف هذه القاعدة یبطل الإجراء، و
 "  في حدیث هلال بن أمیة حیث قذف زوجته بشریك بن سحماء، فقال ورد عن النبي 

" انظروه فإذا جاءت به أكحل العینین خدلج الساقین سابغ الألیتین فهو لشریك بن سحماء
 ولها لولا ما سبق من كتاب االله لكان لي"فجاءت به كذلك، فقال صلى االله علیه وسلم 

  .)1("شأن
 لم یحكم بما ظهر له من صفات، والمانع ما سبق من كتاب االله       فنحن نرى أن النبي 

ًحكما، فالقرائن الضعیفة   علیها النبي یبنأي اللعان، فقد وجدت القرائن القویة ورغم ذلك لم 
  .أولى بذلك

یكون القائم بالإجراء  یجب أن یتم الإجراء بإذن من الجهة المختصة، وهذا یتضمن أن - 4
ٍذا صفة معتبرة شرعا، وشروط تؤهله للقیام بالإجراءات ً.  

إن عدم وجود إذن  من الجهة المختصة لا یجوز أن یبطل الإجراء الجنائي بإطلاق، وفیما   
یرى الباحث أن أثر اختلال هذه القاعدة هو تعلیق صحة الإجراء حتى تصحیحه بالحصول على 

صة، فهي تقدر الأمر، فإن شاءت أنفذت الإجراء فیصح، أو توقفه وتلغیه، الإذن من الجهة المخت
  .وهذا یتأثر بواقع الأمر والمدعى الذي یمس فیه الإجراء مبادئ التشریع الجنائي العامة 

كما أنه ینبغي الإشارة إلى أنه إذا كان الإجراء یتعلق بجرائم الحدود فالأولى فیه الستر، إذا 
  .ًجاهرا بهًلم یكن ظاهرا أو م

 وهناك أحوال لا یؤثر تخلف هذه القاعدة فیها على الإجراء، وذلك إن كانت الجریمة مما      

                                                             

  ).103ص(هسبق تخریج) 1(
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لا یتدارك، فإن تنفیذ الإجراء لا یتطلب الإذن، بل تجب المبادرة والإسراع إلى تنفیذه، فلیس من 
 .الواقعیة انتظار الحصول على الإذن في حال وجود قاتل ینفرد بأخر لیقتله

 اختصاص جرائم الحدود ببعض الإجراءات التي تكون في مصلحة المتهم، وذلك - 5  
ًقصدا للستر علیه؛ لأن الشارع یتشوف إلى الستر، لذلك یرى الباحث أن الإخلال بوضوح الإقرار 

ًوتفصیله مثلا یعتبر خللا مبطلا للإجراء الجنائي، وبالتالي یبطل الحكم المبني علیه، فیجب  ً ً
 مع التعریض له بالرجوع ولكن –التعیین من المقر عن حقیقة فعله وقد سبق أدلة ذلك الاستفصال و

یجب التفریق بین ترك الاستفصال وعدم التعریض له بالرجوع، فترك الاستفصال یبطل الإجراء لأنه 
یتجه إلى ذات الجریمة وبیان حقیقتها، أما التعریض فهو تلمیح بعد ثبات حقیقة الجریمة فتركه لا 

ًبطل الإجراء، وان كان مستحبا في حق الحاكمی ٕ.  

  إذا كان الإجراء یستهدف امرأة فیجب وجود محرم معها أو من یقوم مقامه، وعدم وجود - 6
هذه القاعدة أثناء التحقیق مع المرأة یبطل الإجراء لمخالفته الصریحة لنص الشارع في منع 

  .  والخلوة بالأجنبیة،)1("لا یخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " قال الاختلاط

 كما إن انعدام المحرم أو من یقوم مقامه یورث في المرأة الفزع والخوف وعدم الاستقرار 
ًالنفسي، فقد تدلي بمعلومات لیست حقیقیة تخلصا من موقف ما، أو قد یقتحم مكانها فجأة مما 

لكن یمكن تصحیح هذا الإجراء بإعادته إذا أمكن منه الواقع یسبب كشف عوراتها وما تكرهه، و
 .بحضور المحرم

  .ً یجب أن یكون الهدف من الإجراء مشروعا، كجمع الأدلة، وملاحقة المتهمین- 7   

إن القیام بالإجراءات الجنائیة لهدف مشروع، وتحقیق مصالح مشروعة، یجعل الإجراء 
ًصحیحا صالحا لبناء أثره علیه، فالبحث  عن الحقیقة، وكشف المتهمین لعقوبتهم بما یستحقون أمور ً

  .مطلوبة للشارع لما یترتب علیها من المصالح العظیمة للفرد والجماعة
ولكن إذا اتخذت هذه الإجراءات وسیلة للانتقام والتضییق على الأفراد تحت غطاء البحث       

تهاترها، ویجب على السلطة المختصة عن الحقیقة فإنها تكون باطلة، ویترتب على ذلك إهدارها و
  .ٕمعاقبة من قام بهذا الإجراء بما یستحق، والا كانت مشاركة في الإثم

فیجب حصر القائم بالإجراءات الجنائیة في الدائرة المشروعة وتحدیدها له فیما یفید في       
  .ائیةجمع الأدلة وكشف الحقیقة وملاحقة المتهمین، فهذا جوهر مطلوب الإجراءات الجن

                                                             

  ).5233ح(كتاب النكاح، باب لا یخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم:صحیح البخاري: البخاري) 1(
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ًواجمالا فإن الباحث یرى أن هذه القواعد یكمل بعضها بعضا، مع الأخذ في عین الاعتبار       ً ٕ  

 أن اختلال قاعدة لا یلزم منه اختلال الأخرى؛ لأن كل قاعدة لها محل وموضوع یتعلق 
 .بجهة محددة من الإجراء لا تتجاوزه، والخلل في القاعدة یتوجه على الإجراء مباشرة
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  الفصل الثالث

  الإجراءات الجنائیة الاحتیاطیة في الفقه الإسلامي

  

  :وفیه أربعة مباحث 

   .القبض والإحضار في الفقه الإسلامي :المبحث الأول

  .ي الحبس الاحتیاطي في الفقه الإسلام:المبحث الثاني

  .التحفظ على الأموال في الفقه الإسلامي: المبحث الثالث

  .لشخصل  الممنوحةصلاحیاتالسحب بعض : بعالمبحث الرا
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  المبحث الأول

  القبض والإحضار

  

   : ثلاثة مطالبوفیه

  .مفهوم إجراء القبض والإحضار وطبیعته: المطلب الأول

   .مشروعیة القبض والإحضار في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني

  .تطبیق الفقهاء لإجراء القبض والإحضار: المطلب الثالث
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  المطلب الأول

  مفهوم إجراء القبض والإحضار

  لغة : ًأولا

قبض الطائر جناحه ، یقال ، صله في جناح الطائر أو، ًالقبض مصدر قبضت قبضا 
وفي أسماء ، والقبض خلاف البسط ، وقبضت الشيء جمعته وزویته وأخذته بجمع كفك ، جمعه 

والقبض التناول للشيء بیدك ،  الأشیاء بحكمتهاالله تعالى القابض هو الذي یمسك الرزق وغیره من
  .)1(ٕملامسة وامساكه

  :ًاصطلاحا: ًثانیا 

تقیید حریة المتهم في الحركة لفترة زمنیة قصیرة لوجود " عرف القانون إجراء القبض بأنه 
ًدلائل كافیة على ارتكاب جریمة لمنع هربه لحین استجوابه للتصرف في أمره إما بحبسه احتیاطا أو 

  .)2(" فراج عنه الإ

، ولكنهم استعملوا وسیلته ، أما في الشرع فإن فقهاءنا لم یستعملوا لفظ القبض صراحة 
ضبط الشخص " وقد عرف إجراء القبض بعض المعاصرین بأنه ، وأجازوا القبض على المتهم 

ًواحضاره ولو جبرا أمام المحكمة أو المحقق  ض أو بغیر أمر في بع، بموجب أمر صادر منه ، ٕ
  .)3("الحالات 

  

  

  
                                                             

تهذیب اللغة : لأزهري ا، ) 213ص/7ج(ابن منظور، ) 871ص(معجم المقاییس : ابن فارس ) 1(
 ).349ص/8ج(
  ).383ص (راءات الجزائیةأصول الإج:نمور، ) 388ص( الجنائیة شرح القواعد العامة للإجراءات : مهدي) 2(

حقوق الإنسان في مواجهة سلطات الضبط : كلزي، ) 77ص(والإجراءات الأمنیة حقوق الإنسان : الحویقل) 3(
 ).130ص(الجنائي 
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  المطلب الثاني

  مشروعیة إجراء الإحضار والقبض

  إن مشروعیة إجراء الإحضار والقبض للمتهم ثابتة بالكتاب والسنة 

  القرآن : ًأولا 

َِواذا دعوا إلى:  قوله تعالى - ُ ُ َ ِٕ َ الله ورسوله لیحكم بینهم إذا فریق منهم معرضون َ ُ ِ ِْ ُ ْ ْ َُ ُ ُ َْ ِ ِ ِ ٌِ َ َ ِ َِ ْ َْ ََ ُ َّ
48 وان یكن لهم الحق یأتوا إلیه مذعنین َ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َِ ُ ْ َُّ َ َْ ُ ُ َْ ُْ ِٕ49 أَفي قلوبهم مرض أَم ارتابوا أَم یخافون أَن ْ ٌَ ُ َُ َ ُْ َ َ َْ ْ ِ ِ ِ ُ ِ

َیحیف الله علیهم ورسوله بل أُولئك هم الظالمون  ُ َ ِْ ِ َِّ ُ ُ َ َ ُ َْ َ َ َُ ُُ َ ِ ْ َّ َ50إنما كان قول المؤمنین إذا دعوا ُ ُ َ َِ ِ َِ َِ ْ َُ َْ ْ َ َِ إلى َّ
َالله ورسوله لیحكم بینهم أَن یقولوا سمعنا وأَطعنا وأُولئك هم المفلحون  ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ ُ َُ َ َ ُ َُ َ َ ُ ُ ََ َ َْ َْ ْ ْ ُْ ِ َّ51)1(.  

، )سلطة التحقیق (إن هذه الآیة دلیل على وجوب إجابة الدعوى إلى الحاكم : وجه الدلالة 
أفي ( بین خصمه فلم یجب بأقبح المذمة فقال ن االله ذم من دعي إلى االله ورسوله لیحكم بینه ولأ

   .)2() قلوبهم مرض 

ن دعاه الحاكم إف، ا فان الإجابة إلى الحضور واجبة من حیث المبدأ والأصل ذوعلى ه
   .)3(وجبت الإجابة

  السنة : ًثانیا 

إذ جاء رجل إلى  إني لقاعد عند رسول االله :عن علقمة بن وائل أن أباه حدثه قال  - 1
 : فقال رسول االله ، یا رسول االله هذا قتل أخي :   فقال )4(عتهْیقود أخر بنس الله رسول ا

 كیف قتلته": قال ، نعم قتلته : قال ، نه لو لم یعترف أقمت علیه البینة إ: فقال ، "أقتلته ؟"
، كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته:  قال، "؟

، لي مال إلا كسائي وفأسي  ما : قال"هل لك من شيء تؤدیه عن نفسك ؟" : النبي فقال 
فرمى إلیه بنسعته ،  أنا أهون على قومي من ذاك: قال،"فترى قومك یشترونك؟  ":قال 

                                                             

  ). 48:51(سورة النور الآیات) 1( 
 .)573ص /12ج /6م(الجامع لإحكام القرآن : القرطبي ،  ) 407ص /3ج(أحكام القرآن : ابن العربي ) 2(
  ).1/242ج(تبصرة الحكام  :ابن فرحون، ) 79ص( أدب القضاء :ابن أبي الدم ) 3(
ْالنس) 4(   ).172ص/11ج(شرح صحیح مسلم : النووي ( عة حبل من جلود مضفورة ِ
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، "إن قتله فهو مثله "فلما ولى قال رسول االله ، فانطلق به الرجل  ، "دونك صاحبك " :وقال
فقال رسول االله ، بأمرك  وأخذتهاالله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثلهیا رسول : فرجع فقال
" :  قال ،قال یا نبي االله لعله قال بلى ، "؟ٕأما ترید أن یبوء بإثمك واثم صاحبك  "ن إف

  .)1(فرمى بنسعته وخلى سبیله : قال، "ذاك كذاك

 ، )2(مقیدین للجهات المختصة ٕیفید الحدیث جواز القبض على الجناة واحضارهم :  وجه الدلالة 
ولم ینكر ذلك النبي ، ًفأنت ترى أن ولي الدم قد قبض على الجاني في جریمة القتل واحضره مقیدا

إن تطلب التقیید والحد من حریة الشخص و وعلیه فإجراء القبض والإحضار مشروع ،  بل اقره.  

فلم یرد النبي ، )له فهو مثلهإن قت( من قوله حدیث مقصود النبي الومما ینبغي بیانه في 
3(والثاني مقتص ، إنما أراد أن هذا قاتل وهذا قاتل إلا أن الأول ظالم، لمأثم ا أنه مثله في(،  

ستوفى حقه منه، بخلاف ما لو عفا عنه فانه انه لأ ؛خر على الآة لهوأنه لا فضل للمقتص ولا من
   .)4(كان له الفضل والمنة 

الطلب في آثارهم وتم القبض علیهم  ث بعث النبي ، حی)5( حدیث العرنیین- 2
 فعاقبهم، وهذا دلالته واضحة ظاهرة في إعمال إجراء الإحضار والقبض، وٕاحضارهم للنبي 

  .ٕفالدافع للمطاردة هو إرادة القبض علیهم وامساكهم

  

                                                             

 ).4278ح/843ص( باب صحة الإقرار بالقتل ، كتاب القسامة :  مسلم صحیح:مسلم) 1(
  ).77ص( ولایة الشرطة : الحمیداني) 2(
 ).48ص(أخبار الظراف والمتماجنین: ابن الجوزي )3(
 ).173ص/11ج(شرح صحیح مسلم : النووي) 4(
كتاب المحاربین، باب لم یسق المرتدون والمحاربون حتى : صحیح البخاري: البخاري) 5(

كتاب القسامة، باب حكم المحاربین : صحیح مسلم: ، مسلم)1804ح/1367ص(ماتوا
  ). 4249ح/837ص(والمرتدین
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  المطلب الثالث

  تطبیق الفقهاء لإجراء القبض والإحضار

جراء، وتحدثوا عن كیفیة تطبیقه، وطرق إحضار المتهمین، لقد تعرض فقهاؤنا لواقع هذا الإ
  :ونبینه فیما یلي

تستدعي السلطة المختصة المتهم بالكتابة، حیث ترسل إلیه بكتاب تشعره فیه بوجوب * 
  .)1(بالخاتم الرسمي، ویتم إرساله إلیه بواسطة المحضر) البلاغ(حضوره، ویختم هذا الكتاب 

ِاذهب بكتابيراء قوله تعالى ونجد أن الأصل في هذا الإج َِ ِ ْ َ ْ هذا فأَلقه إلیهم ثم تول عنهم ْ ُْ َْ َّ ََ َّ َ ُ ِ ْ ِ ْ َِ ْ َ َ
َفانظر ماذا یرجعون  ُ ِ ْ َْ َ ََ ُ ْ28 قالت یا أَیها الملأُ إني ألُقي إلي كتاب كریم ٌ ِ َ ٌ ََ ِ َِّ َ َِ َِ ْ ِّْ َ َ َ ُّ ْ َ29 إنه من سلیمان َ َ ْ َ ُ ْ ُِ َِّ

ِوانه بسم الله الرحمن َ ْ َّ ِ َّ ِ ْ ِ ُ َّ ِٕ ِ الرحیم َ ِ َّ30 أَلا تعلوا علي وأتوني مسلمین َ ِ ِ ْ ُْ ِ ُ َْ َ َّ َ َُ َّ31) 2(.  

  الإحضار بالأعوان والإنذار بالعقاب* 

ُإذا بلغ المتهم البلاغ بوجوب الحضور، وامتنع عن الحضور؛ فطریق إحضاره أن یرسل  َ
ّثة أیام والا سمر إلیه أعوان السلطان، أو من یطرق بابه وینادیه أن علیه الحضور في ظرف ثلا ُ ٕ

، والأصل في ذلك قوله تعالى )3(بابه وعوقب على رفضه، ویكون النداء بحضور شاهدي عدل
َوتفقد الطیر ْ َّ َ َّ َ َ َ فقال ما لي لا أَرى الهدهد أَم كان من الغائبین َ َ َِ ِ ِ َِ َْ َْ ْ َ ََ ُ ْ ُ َ َ َ َ20 لأُعذبنه عذابا شدیدا أَو ْ ً ُِ َ ً َ َ ََ َّ ِّ َ

ْلأَذبحنه أَو ُ َّ َ َ ْ ٍ لیأتیني بسلطان مبینَ ٍِ ِ ُِّ َ ْ ُ َ َِْ َ)4( .  

                                                             

المغني مع الشرح : ، ابن قدامة)242ص/1ج(تبصرة الحكام: ، ابن فرحون)85ص(أدب القضاء:  ابن أبي الدم)1(
، )426ص/4ج(أسنى المطالب: ، الأنصاري)303ص/6ج(البحر الرائق: ، ابن نجیم)412ص/11ج(الكبیر

روضة : النووي، )313ص/4ج(حاشیتا قلیوبي وعمیرة: ، قلیوبي وعمیرة)416ص/4ج(مغني المحتاج: الشربیني
 ).175ص/8ج(الطالبین

  ).31: 28(الآیات: سورة النمل) 2(
: ، ابن نجیم)412ص/11ج(المغني مع الشرح الكبیر: ، ابن قدامة)243ص/1ج(تبصرة الحكام: ابن فرحون) 3(

، )145ص/6ج(مواهب الجلیل: ، الحطاب)321ص/6ج(كشاف القناع: ، البهوتي)303ص/6ج(البحر الرائق
: ، قلیوبي وعمیرة)416ص/4ج(مغني المحتاج: ،الشربیني)504ص(ء ونظامه في الكتاب والسنةالقضا: الحمیضي

 ).24ص/1ج(شرح میارة: ، میارة)313ص/4ج(حاشیتا قلیوبي وعمیرة
  ).21: 20(الآیتان: سورة النمل) 4(
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   فإذا لم یستجب في أیام النداء الثلاثة، فقد أجاز الفقهاء تسمیر بابه والختم علیه، ویكون هذا 

ًالإجراء دافعا لخروجه، ومبالغة في الإعذار إلیه وقطعا لحجته ً)1(.  

  .إحضاره بالهجوم، والقبض علیه عنوة*   

متناعه، وخیف هربه، فإنه یرسل إلیه قوة من الشرطة یطلبها صاحب إذا استمر المتهم في ا  
الاختصاص للقبض علیه، فیقتحموا علیه مكانه، ویفتشوه، ویخرجوه منه عنوة، أو أن یأتوه على 

  .)2(ًغفلة، وذلك حفاظا على الحقوق من الضیاع

لمجرم بعد ارتكابها، ًومما ینبغي ذكره، أنه إذا كانت الجریمة متلبسا بها، أو أثناء مطاردة ا
؛ فإن الطرق السابقة یتم تجوزها، فیطارد المتهم ویقبض علیه بدون )3(أو مطاردة محبوس هارب

  .    )4(إنذار، بل الأولى استغفاله، ویجوز وضع القید في یدیه أو رجلیه لمنع مقاومته وهربه

  

  

  

                                                             

 مع الشرح المغني: ، ابن قدامة)243ص/1ج(تبصرة الحكام: ، ابن فرحون)85ص(أدب القضاء: ابن أبي الدم) 1(
: ،الحمیضي)369ص/5ج(حاشیة الجمل: ، الجمل)321ص/6ج(كشاف القناع: ، البهوتي)214ص/11ج(الكبیر

  ).163ص/4ج(حاشیة الدسوقي: ، الدسوقي)506ص(القضاء ونظامه في الكتاب والسنة
 الشرح المغني مع: ، ابن قدامة)303ص/1ج(تبصرة الحكام: ، ابن فرحون)85ص(أدب القضاء: ابن أبي الدم) 2(

: ، الحمیضي)369ص/5ج(حاشیة الجمل: ،الجمل)303ص/6ج(البحر الرائق: ،ابن نجیم)412ص/11ج(الكبیر
مغني : ، الشربیني)175: 174ص/1ج(روضة القضاة: ،السمناني)508ص(القضاء ونظامه

 ،)303ص/4ج(حاشیتا قلیوبي وعمیرة: ، قلیوبي وعمیرة)507ص/5ج(المهذب: ، الشیرازي)416ص/4ج(المحتاج
  ).175ص/8ج(روضة الطالبین: ، النووي)25ص/1ج(شرح میارة: میارة

  ).474ص(ولایة الشرطة: الحمیداني) 3(
  ).410ص/2ج(المعیار المعرب والجامع المغرب: الونشریسي) 4(
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  المبحث الثاني

  الحبس الاحتیاطي

  :وفیه مطلبان

  

  . تعریف الحبس الاحتیاطي:المطلب الأول

  

  .حكم الحبس الاحتیاطي: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  تعریف الحبس الاحتیاطي

  ًلغة: ًأولا

  الحبس یراد منه المنع والإمساك والضبط، وهو ضد التخلیة، والحبس اسم الموضع
المتهم فالأصل في الحبس هو المنع، فیكون منه حبس المجرم أو ، )1(الذي یحبس فیه

  .لأن فیه منع له من مغادرة مكانه

 ًنقول حاطه یحوطه حوطا وحیطة وحیاطة أي حفظه وتعهده، والاحتیاط : الاحتیاط ْ َ
 .)2(استعمال ما فیه الحفظ 

  ًاصطلاحا: ًثانیا

لقد أطلق الفقهاء الحبس بمعنى السجن، ولم یفرقوا بینهما، فیطلقون كل واحد بمعنى 
  .)3(الآخر

ًلاحتیاطي عرف لدى الفقهاء بما یسمى الحبس استیثاقا بتهمة أو الحبس ومصطلح الحبس ا
تعویق ذي الریبة عن التصرف " أنه ، وعرفوه ب)4(بتهمة، أو حبس الاستظهار لیكشف ما وراءه 

   .)5("مره فیما أدعي علیه، في حق االله تعالى أو في الآدمي المعاقب علیهأبنفسه حتى یتبین 

                                                             

تاج : الزبیدي) 44ص/ 6ج(لسان العرب : ، ابن منظور)293ص( المقاییس في اللغة معجم: ابن فارس )1(
   . )124ص/5ج(العروس 

، )136ص(المفردات في غریب القرآن الكریم : ، الأصفهاني)279ص / 7ج(لسان العرب : ابن منظور )2(
 .)84ص(المصباح المنیر : الفیومي

شرح فتح : ، ابن الهمام)215ص/ 2ج( تبصرة الحكام : ، ابن فرحون)172ص / 8ج( المحلى : ابن حزم) 3(
  ).196ص(معین الحكام : ، الطرابلسي)333ص/4 ج(نهایة المحتاج : ، الرملي)278ص/ 9ج(القدیر 

: ، القرطبي)151ص / 7ج(نیل الأوطار : ، الشوكاني)808ص / 3ج (غمز عیون البصائر : الحموي) 4(
  .)678ص/3ج/3م(جامع لأحكام القرآن ال
نن معالم الس: ، الخطابي)90ص(ة میالطرق الحك: ابن القیم، )233ص/35ج(الفتاوى الكبرى : ابن تیمیة) 5(
  .) 292ص/16ج(الموسوعة الفقهیة : تیةی، وزارة الأوقاف الكو)179ص/ 4ج(
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ًتعویق لشخص أسند إلیه فعل ممنوع بناء على دلائل معتبرة "نه وعرف بعض المعاصرین بأ
 .)1( "ومنعه من التصرف بنفسه مدة زمنیة ممن له ذلك

ًوهذا التعریف أطلق المدة الزمنیة فلم یحددها، والأصل أنها مؤقتة، لكن عموما فإن التعریفین 
 الحبس لاقتضاء مصلحة السابقین معناهما متقارب، حیث یتضمنان تقیید حریة الفرد بإیداعه

التحقیق ذلك، مع توافر القرائن والدلائل التي ترجح ارتكابه جریمة معینة، لفترة زمنیة، وعلیه یمكننا 
  : الخروج بالتعریف التالي

ًتعویق المتهم بجریمة مدة زمنیة محددة، تبعا لطبیعة القرائن القائمة واستجلاء لأمره بأمر من "  ً
  ".السلطة المختصة 

  :التعریفشرح 

ٕجنس یشمل كل منع وامساك وایقاف وحبس): تعویق (  ٕ.  

قید أخرج غیر المتهم ممن هو معروف بالصلاح، أو من لم تقم قرائن معتبرة ): المتهم ( 
  .ضده ترجح ارتكابه للجریمة

  .ًبیان أن ما یتم الحبس فیه لا یكون إلا الجرائم المحظورة شرعا) الجریمة ( 

  .جب أن تكون فترة الحبس مؤقتة على قدر الحاجة فقطی) مدة زمنیة محددة ( 

ًكلما كانت القرائن قویة كان سبب الحبس قویا، وكان مدته تتطلب ) ًتبعا لطبیعة القرائن ( 
  .التمدید

الغایة من الحبس هي استكشاف حال المتهم، فهو إما بريء أو مدان، ) ًاستجلاء لأمره ( 
یها، فسبب الحبس هو الاحتیاط لكشف حال المتهم، كما أن والحبس ینتج عنه تأكید التهمة أو نف

.هذه العبارة تعتبر قیدا أخرج حبس العقوبة

                                                             

  .)192ص(أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة : الربابعة) 1(
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  المطلب الثاني          

  حكم الحبس الاحتیاطي في الفقه الإسلامي

 على منع الحبس إذا لم یكن له فائدة؛ لأن الحبس وسیلة ولیس هو غرض اتفق الفقهاء  
ِه لا یحبس بالتهمة أهل الفضل إذا كان المتهم لهم من أهل الشر ، وكذلك اتفقوا على أن)1(بذاته

   .)3(، كما أنهم اتفقوا أیضا على الحبس بالتهمة لمن عرف بالشر والخیانة)2(والرذالة

  :تحریر محل النزاع

اختلفوا في حبس المتهم إذا كان مجهول الحال ومستوره، غیر معروف لا بفضل ولا بفسق   
  .)4(ة أم لا ؟هل یجوز حبسه بالتهم

  :سبب الخلاف

 نستنتج أن أسباب – كما سیأتي –من خلال النظر في أدلة أقوال العلماء في المسألة   
  :الخلاف تتمثل في الآتي

اختلافهم في صحة النصوص المثبتة للحبس بالتهمة، فمن صح عنده النص أخذ به، ومن  - 1
 .ضعفه لم یأخذ به

بمنعه، في الوقت الذي أخذوا بعموم الأدلة ترتب على عدم صحة النصوص للحبس القول  - 2
 .المانعة للظن، فاثبتوا الحكم العام ومنعوا مخصصه

                                                             

  ).195ص(أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة : الربابعة) 1(
ة میالطرق الحك:  القیم، ابن)88ص/4ج(رد المحتار : ابن عابدین، )232ص/35ج(الكبرىالفتاوى : ابن تیمیة) 2(
شرح : ، میارة)470ص(شرح حدود ابن عرفه : ، الرصاع)300ص/4ج(أسنى المطالب : ، الأنصاري)89ص(
  .)272ص/2ج(یارة م
: ، ابن فرحون)88، 87ص/4ج(رد المحتار : ، ابن عابدین)234ص/ 35ج(الفتاوى الكبرى : ابن تیمیة) 3(

: ، الطرابلسي)91ص( ةمیالطرق الحك، )176ص/3ج(  الموقعین إعلام: ، ابن القیم)219ص/2ج(تبصرة الحكام 
  ).272ص/ 2ج(شرح میارة: ، میارة)334ص(لطانیةالأحكام الس: ، الماوردي)175ص(معین الحكام 

أصول المحاكمات : لربابعةا، )89ص( ة میالطرق الحك: ابن القیم ،)232ص/35ج (الفتاوى الكبرى:ابن تیمیة) 4(
   .)197ص(الشرعیة الجزائیة 
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 .التعارض بین النصوص المثبتة، والأخرى المانعة للحبس بالتهمة - 3

 .التعارض بین مبدأ البراءة الأصلیة، وبین حبس المتهم - 4

ًن حزم لا یعمل بالقیاس، وذلك كان سببا في معارضته كثیرا اب - 5 من الأحكام المستنبطة ً
 .ومنها مشروعیة الحبس بالتهمة

 :للفقهاء في هذه المسألة قولان

وهو قول جماهیر الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة وقد ذهبوا : القول الأول
  .)1(إلى جواز حبس المتهم المجهول الحال

ة، ووجه عند الحنابلة، وقد ذهبوا وهو قول ابن حزم الظاهري وبعض الشافعی: القول الثاني  
  .)2(إلى أنه لا یجوز حبس المتهم المجهول حاله بالتهمة

                                                             

ن اب، )299ص/5ج) (86ص/4ج(رد المحتار: ، ابن عابدین)232ص/35ج(الفتاوى الكبرى: ابن تیمیة) 1(
، )89ص(ةمیرق الحكط، ال)357ص/4ج( إعلام الموقعین:، ابن القیم)159،221ص/2ج(تبصرة الحكام: فرحون

 شرح فتح :، ابن الهمام)234ص/6ج(البحر الرائق: ، ابن نجیم)479ص/6ج(الفروع : ابن مفلح
تبیین الحقائق : ، الزیلعي)257ص/4ج(حاشیة الدسوقي: ، الدسوقي)179ص/7ج) (363، 218ص/5ج(القدیر

 )151ص/7ج(نیل الأوطار : ، الشوكاني)38ص/9ج(المبسوط : ، السرخسي)166 ،165ص/3ج(
ام الأحك:  الفراء،)180ص(معین الحكام :  الطرابلسي،)513ص/5ج(المهذب :  الشیرازي،)304ص/8ج(و

، )333ص(الأحكام السلطانیة : ماوردي، ال)81ص/7ج(بدائع الصنائع : ين، الكاسا)258ص(السلطانیة 
  ).260،292،293ص/11ج(نصاف الإ: ويالمردا

: ، المرداوي)516، 513ص/5ج(المهذب : ، الشیرازي)131ص/11ج( و)169ص/8ج(المحلى : ابن حزم) 2(
  .)292ص/11ج(نصاف الإ
  



 175

  :الأدلة

  :أدلة القول الأول

  .بالكتاب والسنة والقیاس ومقصود الشارع: استدل أصحاب القول الأول

  :القرآن: ًأولا

َیا أَیها الذین آمنوا إن جاءكم ف :قول االله تعـالى -1 ْ َُ َ ََ َْ ِ ُ َ َِّ ُاسق بنبإ فتبینـوا أَن تـصیبوا ُّ َ َِ ُِ َْ ٌُ ََّ َ ٍ ِ
َقوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین  ِ ِ ٍَ ْ َ ًُ ُْ َ ََ َ ََ ََ ُ َِ ِْ ْ )1(.  

أمر االله في الآیة بالتثبت في خبر الفاسق والتحري وراءه لیعرف صدقه من : وجه الدلالة
د یصدق الخبر فیترتب علیه كذبه، فإن كان خبر المتهم تهمة لآخر بجریمة وتحرینا عنه، فق
   .)2(عقاب، ولكي نتمكن من عقابه نحبسه حتى لا یهرب من العقوبة

ُیا أَیها الذین آمنوا شهادة بینكم إذا حضر أَحدكم الموت : قول االله تعالى - 2 َ َْ َ َ ْ َْ ُ ُ َُ َ َ ََ ََ ِ ِ ِْ ُ َُ ََ َّ ُّ
ِحین الوصیة اثنان ذوا عدل منكم أَو آخران م ِ ِ ِ ِِ َِ َْ ُْ ْ ٍ ْ َ َ ََ َْ َّ ْ ِن غیركم إن أَنتم ضربتم في الأَرض َ ْ ْ ِْ ْ َ ْ ُْ ُْ َْ ْ ِْ ُ ِ َ

ِفأَصابتكم مصیبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فیقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري  ِ َِ ُ َ َْ َُ َ َ َْ َ َ َ ُ ْْ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِْ ُْ َ َ ََ ََّ ْ ْْ ُ ُ َُ ْ
ِبه ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله  َِّ َ ْ َ َ ًَ َ َ ََ ُُ َ ُْ َ َ َ ْ َ َ َ َإنا إذا لمن الآثمینِ َِ ِ ِْ َ ً ِ َِّ )3(.   

تفید الآیة أن الورثة إذا اتهموا الشاهدین أو الوصیین بالخیانة فیما : وجه الدلالة
ٍعهد به إلیها المیت، وذلك بتغییر الوصیة أو تبدیلها فإن الاحتیاط حینئذ إیقاف الشاهدین 

والحبس للتهمة یدخل في هذا وحبسهما بعد الصلاة لیقسمان باالله على نفي هذه التهمة، 
  .)4(الاحتیاط 

                                                             

  ).6(یةالآ: سورة الحجرات) 1(
الجامع لأحكام : ، القرطبي)137ص/15ج/9م(محاسن التأویل : ، القاسمي)333ص/6ج(البیان : ابن تیمیة) 2(

  ).582ص/16ج/8م(القرآن 
  ).106(الآیة: سورة المائدة) 3(
الجامع لأحكام : ، القرطبي)3092ص/4ج( جامع البیان:، الطبري)723ص/2ج( القرآن أحكام: ابن العربي) 4(

  .)677ص/3ج/3م(القرآن 
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  السنة: ثانیا

ً حــبس رجــلا فــي أن النبــي ) معاویــة بــن حیــدة(حــدیث بهــز بــن حكــیم عــن أبیــه عــن جــده  .1
 .)1(تهمة ثم خلى عنه

 إن الحدیث یدل دلالة واضحة وصریحة على موضع النزاع، حیث حبس النبي : وجه الدلالة
ن أمره، ثم أمر بتخلیته، ی بحبسه حتى یستبلرجل متهم وأمر النبي ، فا)2(قبل العقوبة وبعد التهمة

  .والمشروعیة ثابتة من واقع الرسول وفعله

ً حبس رجلا من بني غفار ببعیرین اتهم بهما بعض بني عن عراك بن مالك أن النبي  .2
ًغطفان بعض بني غفار، فلم یك إلا یسیرا حتى أحضر الغفاري الآخر البعیرین، فقال 

ولك : " غفر االله لك یا رسول االله، فقال له : ، فقال"استغفر لي: "  للمحبوسي النب
  .)3("فقتل یوم الیمامة: ، قالوقتلك في سبیله

ْحبس النبي : وجه الدلالة َ وقد كانوا مجهولي )4(لأحد المتهمین یدل على جواز حبس المتهم ،
.الحال بالنسبة للنبي 

                                                             

) 2397ح/55ص/8ج(وحسنه في إرواء الغلیل : ، الألباني)3630ح/234ص/3ج(سنن أبي داود : أبو داود) 1(
المستدرك : ، الحاكم)1417ح/334ص(سنن الترمذي : ، الترمذي)3785ح/1116ص/2ج(ومشكاة المصابیح 

  ).432ح/743ص(سنن النسائي : وصححه، النسائي) 7063ح/2524ص/7ج(، )432ح/183ص/1ج(
نیل : ، الشوكاني)198( یةأصول المحاكمات الشرعیة الجزائ: الربابعة، )232ص/35ج(الفتاوى :ابن تیمیة) 2(

  ).151ص/7ج(  الأوطار
الدرایة : ، العسقلاني)19164ح/507ص/9ج( المصنف: ، عبد الرازق)311ص/3ج: (نصب الرایة: الزیلعي) 3(

  ).95ص/2ج(في تخریج أحادیث الهدایة 
  ).94ص( المتهم:السویلم) 4(
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ً رفع إلیه نفر من الكلاعیین، أن حاكة سرقوا متاعا،  ما روى أن النعمان بن بشیر. 3
ًفحبسهم أیاما، ثم خلى سبیلهم، فأتوه فقالوا خلیت سبیل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب؟، فقال 

ٕما شئتم؟ إن شئتم أضربهم، فإن أخرج االله متاعكم فذاك، والا أخذت من ظهوركم : النعمان
  .) )1الله عز وجل ورسوله هذا حكم ا: هذا حكمك؟، قال: مثله، قالوا

إن الحدیث دلالته واضحة على مشروعیة حبس المتهم، فالنعمان بن بشیر قد : وجه الدلالة
 ورفع إلیه الحكم، فدل على جواز حبس المتهم مجهول الحال، حیث كان الحاكة اقتدى بالنبي 

  .)2( الحاليمجهول

  :القیاس: ًثالثا

عویق المدعى علیه في خصومة إذا كان الحكم قاس المجیزون حبس المتهم على جواز ت
ًمشغولا عن تعجیل الفصل بین المتخاصمین، وقالوا إذا جاز ذلك في المدعى علیه فجوازه في 

  .)3(المتهم أولى

  مقاصد الشریعة: ًرابعا

تباعها، اإن حبس المتهم حتى صدور الحكم في شأنه من المصالح التي أمر الشارع ب
 إدانته فیه ضیاع الحقوق لأنه قد یهرب، وعقوبته قبل ثبوت إدانته لا وذلك أن تركه حتى تثبت

ًتجوز شرعا، فحبسه احتیاطا حتى یظهر أمره هو المناسب، فهو إذا مصلحة أوجبها الشارع ً ً)4(.  

ًوالمصلحة تقتضي حجز المتهم لأن كثیرا من الأفعال العدوانیة قد یتعذر إقامة البینة علیها 
تهمون لانعدام البینات لترتب على ذلك فساد كبیر، ولضاعت حقوق كثیرة، ًغالبا، فلو ترك الم

والعلماء قرروا أن تقدیم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد محمود 
.)5(حسن،  وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن

                                                             

  .وحسنه الألباني في تعلیقه على سنن النسائي) 4874ص/ 743ص(سنن النسائي : النسائي) 1(
  .)204ص(أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة : الربابعة) 2(
  ).148ص(الطرق الحكمیة: ، ابن القیم)233ص/35ج(الفتاوى الكبرى: ابن تیمیة) 3(
  
، )160 :158ص/1ج(القواعد الكبرى :، ابن عبد السلام)234ص/35ج(لكبرى الفتاوى ا: ابن تیمیة) 4(

  .)304ص/8ج(نیل الأوطار : الشوكاني
  ).161ص(معین الحكام : الطرابلسي) 5(
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  :أدلة القول الثاني

  استدلوا بالكتاب والسنة

  القرآن: ًأولا

ُفامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه والیه النشور:  قول االله تعالى- 1 َُ ُُّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُِٕ َ َ َِ ْ ُِ ْ ِ َ ْ َ )1(.  

ًلا یحل لأحد أن یمنع مسلما من المشي في الأرض بالحبس بغیر وجه حق أوجبه : وجه الدلالة
  .)2(ضقرآن أو سنة ثابتة، في حال أن االله تعالى قد أباح المشي في الأر

ٌ وما یتبع أَكثرهم إلا ظنا إنَّ الظنَّ لا یغني من الحق شیئا إنَّ الله علیم :  قول االله تعالى- 2 ِ ِ َِ َ ُ ُ ََ َّ ِ ِ ًِ ْ َ ِّ ْ َْ َ َّْ č ََّ ْ ُ َُ َ َِّ َ
َبما یفعلون ُ َ ْ َ َ ِ)3(. 

ًأخبر االله تعالى أن الظن لا یغني من الحق شیئا، وهذا یدل على عدم جواز : وجه الدلالة 
على الظن المجرد عن الدلیل، وسجن المتهم المجهول بالحال اعتماد على الظن فلا الاعتماد 

  .)4(یجوز؛ لأن الأحكام لا تقوم بالظن

  السنة والأثر: ًثانیا

  .)5("إیاكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث: " قالعن أبي هریرة أن رسول االله  - 1

یة السابقة، من امتناع بناء الأحكام على وجهوا الاستدلال بالحدیث بما استدلوا بالآ: وجه الدلالة
  .الظن

                                                             

  ).15(من الآیة:  الملكسورة) 1(
  ).169ص/8ج(المحلى : ابن حزم) 2(
  ).36(الآیة:سورة یونس) 3(
أصول : ، الربابعة)153ص( القضاء ونظامه في الكتاب والسنة:ي، الحمیض)132ص/11ج(ىالمحل: ابن حزم) 4(

  ).201ص(حاكمات الشرعیة الجزائیة الم
: ، مسلم)5143ح/1094ص(صحیح البخاري كتاب النكاح، باب لا یخطب على خطبة أخیه : البخاري) 5(

  ).6431ح/1269ص(صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الظن والتجسس 
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 فیما بین أظهر الیهود - وهو من أفاضل الصحابة- قتل ما روي أن عبد االله بن سهل  - 2
  .)1(وهم شر أمة لعنهم االله

ً لم یستجز سجن الیهود، فكیف أن یسجن في تهمة قوما أن النبي : وجه الدلالة
  .)2(مسلمین

 فكثر أصیب رجل في ثمار ابتاعها في عهد رسول االله :  قالعن أبي سعید الخدري  - 3
 ، فتصدق الناس علیه، فلم یبلغ وفاء دینه، فقال تصدقوا علیه دینه، فقال رسول االله 

  .)3(خذوا ما وجدتم ولیس لكم إلا ذلكلغرمائه 

إن هذا الحدیث نص جلي وواضح دل على أنه لیس لهم شيء غیر ما : وجه الدلالة
  .)4(یس لهم حبسهوجدوا، وأنه ل

 المتهمون بالكفر وهم المنافقون، فما حبس رسول االله  قد كان في زمن رسول االله  - 4
 .)5(ًمنهم أحدا

انطلقت في ركب حتى إذا جئنا : واستدلوا من الأثر بما روي عن عبد االله بن أبي عامر قال- 5
ما : د علیه عیبته، فقالیا فلان ارد: ذا المروة سرقت عیبة لي ومعنا رجل متهم،  فقال أصحابي

أظن صاحبها : من أنتم؟ فعددتهم، فقال:  فأخبرته، فقالأخذتها، فرجعت إلى عمر بن الخطاب 
ًأتأتي به مصفودا : ًلقد أردت یا أمیر المؤمنین أن تأتي به مصفدا، فقال عمر: الذي اتهم، فقلت

 .)6(یها ولا سأل عنهابغیر بینة، لا أكتب لك فیها ولا أسألك عنها، وغضب وما كتب لي ف

                                                             

كتاب الجزیة والموادعة، باب إذا قالوا صبأنا ولم یحسنوا أسلمنا : صحیح البخاري: البخاري) 1(
  ).4233ح/833ص(سامة، باب القسامة كتاب الق: صحیح مسلم: ، مسلم)3173ح/677ص(
  ).170ص/8ج(المحلى : ابن حزم) 2(
  ).3872ح/763ص( صحیح مسلم، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدین : مسلم) 3(
  .)170ص/8ج(المحلى: ابن حزم) 4(
  .)133ص/11ج(المحلى: ابن حزم) 5(
  ).19165ح/507ص/9ج(المصنف : عبد الرزاق) 6(
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 أنكر على المدعي أن یصفد المتهم بغیر بینه عندما إن عمر بن الخطاب : وجه الدلالة
  .)1(ًأراد، ولو كان حبس المتهم جائزا لما أنكر عمر تعویق ذلك المتهم وحبسه

وز واستدلوا كذلك بأن الأصل براءة الذمة، فإذا حبس المتهم فقد اعتدي علیه وهو بريء، فلا یج
  .)2(حبسه

  :المناقشة

  :مناقشة أدلة القول الأول

، ورد علیه بأنه حدیث حسن، )3(نوقش حدیث بهز بن حكیم بأنه لا یحتج به، وبهز لیس بقوي
  .)4(وقد صححه الحاكم والذهبي

ٕواعترض على حدیث عراك بن مالك بأنه مرسل، وان صح فإنه یدل على المنع من الحبس؛ 
  .)5(ذلك من لاستغفار رسول االله 

وأجاب الجمهور بأنه مرسل لأن عراك تابعي، وقد رفع الحدیث ولم یسنده إلى صحابي، ولكن 
هذا لا یمنع من الاستدلال به، فمذهب أبي حنیفة وأصح قولي أحمد وطائفة من أهل العلم 

 لا یدل على المنع من حبس المتهم ، كما أن استغفار النبي )6(الاحتجاج بمثل هذا الحدیث
هول الحال، بل سبب استغفاره تبینه براءة ذلك المحبوس، فهو لرد اعتبار المتهم الذي لم المج

.)7(تثبت إدانته

                                                             

  .)132ص/11ج(المحلى : ابن حزم )1(
  ).516ص/5ج(المهذب : ، الشیرازي)92ص(المتهم: السویلم) 2(
  ).169ص/8ج(المحلى : ابن حزم) 3(
  ).7063ح/2524ص/7ج(، )432ح/183ص/1ج(المستدرك : الحاكم) 4(

  ).132ص/11ج(، )169ص/8ج(المحلى : ابن حزم) 5(

تیسیر : ، أمیربادشاه)64(روضة الناظر: ، ابن قدامة)55ص(مقدمة ابن الصلاح: ابن الصلاح) 6(
 ).103ص/3ج(التحریر

   ).95ص( المتهم : السویلم )7(
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  مناقشة أدلة المانعین

إن استدلالهم بالآیات والأحادیث التي تنهى عن الظن استدلال بالعمومیات فلا یستقیم؛ لأن 
ما ثبت خصوصه لا یصح أخذ العام وترك الخاص یؤدي إلى تعطیل كثیر من النصوص، و

  .)1(الاحتجاج بعمومه

، فإن )2(كما أن الظن الوارد في الآیة والحدیث إنما یقصد به ظن السوء، والحكم بمجرد الظن
مثل هذا الظن الذي وقع في الحدیث لیس من الظن المنهي عنه؛ لأنه في مقام التحذیر والنهي، 

، فموضوعنا هو حبس المتهم المجهول، )3(هإنما هو الظن السوء بالمسلم السالم في دینه وعرض
ٕوهذا لا یوجب ظنا بالنسبة له، وانما هو سجن من باب الاحتیاط حتى یبحث في أمره ً.  

ونوقش استدلالهم بحدیث عبد االله بن سهل حیث قتل بین ظهراني الیهود، ولم یحبسهم النبي 
 بأن عبد االله بن سهل ،وجهت لأحدهم لعاقبه النبي  لم یكن یعرف قاتله، ولو أن التهمة ت 

 من إبل الصدقة، ولو كانت مباشرة دون حاجة إلى أن یحكم علیهم بالقسامة، وقد وداه النبي 
 لیودیه من بیت المال دون التحقق من هذه التهمة والسعي  يالتهمة قویة على أحد لم یكن النب

  .)4(في معرفة حقیقتها

نافقین مع قیام تهمة الكفر، فهذا لا یسلم؛ لأن  عن قتل المأما استدلالهم بكف النبي 
ًن محمدا یقتل إ: " نه ذریعة إلى القولإقتلهم یفضي إلى مفسدة أكبر من مصلحة قتلهم إذ 

، وهذا من شأنه أن یطمع الكافرین بالمؤمنین، ومن شأنه أن یبعد الطمأنینة عن مریدي )5("أصحابه
ًالإسلام، وهذا أشد خطرا وضررا من مصلحة    .)6(قتلهمً

  

                                                             

  ).205ص(اكمات الشرعیة الجزائیة أصول المح: ، الربابعة)602ص/2ج(أحكام القرآن : الجصاص) 1(
 ).119ص/16ح/6م(شرح صحیح مسلم : النووي) 2(

 ).108ص/12ج(فتح الباري : العسقلاني) 233ص/7ج(معالم السنن : الخطابي) 3(

  ).206ص(الجزائیة  أصول المحاكمات الشرعیة: الربابعة) 4(

، )4905ح /1040ص ( لیهم استغفرت لهم  قوله سواء عكتاب تفسیر القرآن، باب: صحیح البخاري: البخاري) 5(
ًكتاب البر والصلة، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما : صحیح مسلم: مسلم   ).6478ح/1277ص(ً

 ).468ص/2ج(الموافقات : الشاطبي) 6(
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ًونوقش استدلالهم بحادثة عبد االله بن أبي عامر بأنها لیست دلیلا على مدعاهم، فالاتهام 
فیها لم یكن له قرینة في الحالة المشهودة حتى یرجح اتهامه فیحجز ویصفد، إلا سابقة لم یعتبرها 

 أنكر فعله من ٕعمر كافیة لتوقیفه بسبب دعوى الاتهام، ومع ذلك فلم ینكر أصل التصفید، وانما
غیر دلالة كافیة علیه، وهذا یدل على جواز الحبس بالجملة، بل إن الحادثة متضمنة لمشروعیة 

ًالحبس، ویظهر ذلك من خلال المطالبة بحجز المتهم بناء على سوابقه، ولو كان الحبس مستنكرا  ً
  .)1(ًعندهم لما طالبوا بذلك أصلا

ًن حبسه احتیاطا كان بناء على القرائن التي ورد على قولهم بأن الأصل براءة الذمة بأ ً
  .)2(دعت إلى اتهامه ولیس معنى ذلك ثبوت ما نسب إلیه

  الرأي الراجح

بعد دراسة قولي العلماء في المسألة، واستعراض أدلة كل منهم فإن الرأي الراجح هو القول 
  .بجواز سجن المتهم المجهول الحال

  أسباب الترجیح

المتهم المجهول أمر خطیر، حیث أنه یؤذي المتهم قبل أن تثبت لابد من تقریر أن حبس 
إدانته؛ لذلك لا بد عند تنفیذ هذا الإجراء من النظر إلى القرائن التي أوجبت التهمة، فإن كانت قویة 

ٕكان حبسه مبررا، وان كانت ضعیفة فلا یجوز حبسه ً.  

ى أقل تقدیر قد حسنها إن أدلة القائلین بجواز حبس المتهم قد صحت أسانیدها، وعل - 1
  كثیر من العلماء، وعلیه فیجب الأخذ بها، والعمل بمضمونها، وصلح الاحتجاج بها، 

ًومما یدعم هذا القول ما ثبت أن رجلا جاء النبي صلى االله علیه وسلم یقود آخر بحبل، وأخبره 
ً بالقاتل مقیدا مع القاتل حتى تثبت منه وأقر بجریمته، والإتیان أنه قتل أخاه، فحقق النبي 

فیه تعویق له، وحبس قبل ثبوت التهمة علیه، ومع ذلك لم ینكر النبي صلى االله علیه وسلم هذا 
  .الأمر، فدل على مشروعیته

                                                             

  ).217ص(الجزائیة  أصول المحاكمات الشرعیة: الربابعة) 1(

  .)293ص/16ج(ة ، الموسوعة الفقهیة الكویتی)95ص(المتهم : السویلم) 2(
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سلامة أدلة المجیزین من الاعتراضات، والرد علیها بوجاهة، وفي ذات الوقت كانت  -2 
ثابة أدلة على الجواز، وكان بعضها الاعتراضات الواردة على أدلة المانعین قویة، فصارت بم

  .لا یصلح للاحتجاج في موضع النزاع

ًیمكن اعتبار الحبس بالتهمة استثناء یرد على قاعدة البراءة الأصلیة، وذلك لاقتضاء  - 3  
الحاجة له، وحصول المصلحة به، فترك المتهمین طلقاء حتى تقوم أدلة الإثبات أو البراءة 

 المتهم، ویكون قد هضم حق غیره، وأفلت من العدالة والتي هي من یؤدي إلى المفسدة، فقد یقر
ًأهم مقاصد الشارع، فیستثنى من هذه القاعدة تحقیقا لمقصود الشارع، وهذا منطقي وضروري 
ًحتى ظهور الحقیقة، كما إنه لیس من العقل ولا من الشرع أن یؤتى بالمتهم سارقا أو زانیا أو  ً

ًه ثم یترك طلیقا بل لابد من حبسه احتیاطا؛ لتمكین القضاء من التثبت ًقاتلا، ولم تقم البینة علی ً
  .من الاتهام أو نفیه

ًإن من عادة النفوس الحنق على من یعتدي علیها عمدا، والغضب ممن یعتدي خطأ،  - 4
ًفتندفع إلى الانتقام، وهو انتقام لا یكون عادلا أبدا؛ لأنه صادر عن حنق وغضب تختل معهما  ً

، )1( وینحجب العدل، فینتقم المجني علیهم من الجاني، فلا تنتهي الثارات والجنایاتالرویة،
 .وحبس المتهم یحمیه من ذلك، ویتحقق المقصود منه وهو إثبات الحق

 أصبح الخلاف السابق لا یتلائم مع ومع تنوع الجرائم واختلال النفوس في هذا الزمن
ً عملیة أعداد الناس كثیرة جدا والجرائم صارت معقدة، الحالة الراهنة والواقع المعاش، فمن ناحیة

بخلاف العصور السابقة حیث كانت الجرائم بسیطة، وأعداد الناس محدودة، وذلك یجعل الحبس 
  .ضرورة ثم یكون التمییز بعده بعد التحري والبحث

                                                             

 ).516ص(مقاصد الشریعة : ابن عاشور) 1(
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  المبحث الثالث

  التحفظ على الأموال في الفقه الإسلامي

موال المتهم وضبطها؛ لكن إذا اقتضت ضرورة الكشف عن إن الأصل منع التحفظ على أ
  :، فإن الأمر یعتریه حالتان)1(ٕالحقیقة، واقرار العدالة

إذا كانت أموال المتهم محرمة، فإنها تصادر منه وتتلف كما تصادر من أي إنسان : الأولى
تلف، وكالأصنام یملكها، كالخمر فإنها تراق وتكسر أوعیتها، وكمن یزرع المخدرات فإنها تحرق وت

 أمر بتحریق حانوت كان یباع في الخمر ، یدل على ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب )2(تكسر
  .)3("إنما أنت فویسق لا رویشد: " لرویشد الثقفي وقال له

  .)5(، والقصد من التعزیر الردع)4(كما أن هذا یدخل في إزالة المنكر والذي فرضه الشرع

له محرمة فلا مانع في الشرع من حجزها والتحفظ علیها؛ لأن  إذا لم تكن أموا:الثانیة
تطبیق هذا الإجراء مع المتهم یمنعه من التصرف بها مؤقتا، وعند معرفة الحقیقة یعاد له حق 

التصرف بها، وكذلك تضمن له الشریعة التعویض عن الضرر الذي لحق به، حیث إن المتهم قد 
  .)6( أن هذا الإجراء قد یمنعه من الهرب والفراریتأثر بهذا الإجراء فینطق بالحق، كما

  

أضف إلى ذلك أن هذا المال المحجوز قد یستوفى منه الحق في حالة ثبوت حق على 
  :المتهم، ومما یدل على جواز التحفظ على أموال المتهم ما یلي

                                                             

  .)123ص(المتهم : السویلم) 1(

الطرق :  ابن القیم،)202ص/2ج(ابن فرحون ، )123ص(السیاسة الشرعیة  ،)28ص(الحسبة : ابن تیمیة) 2(
 ).231ص(ة میالحك

 تحذیر الساجد من اتخاذ  "به، وقال عنه الألباني صحیح الإسناد في كتا)194ص/1ج(الأموال : عبید أبو) 3(
  ).57ص ("القبور مساجد

  ).230ص(الطرق الحكیمة :، ابن القیم)27ص( الحسبة : ابن تیمیة) 4(

 ).126ص/6ج(كشاف القناع: البهوتي) 5(
  .)123ص(التهم: ، السویلم)106ص(أحكام المتهم : السویركي) 6(
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في كل إبل سائمة، في : "  قال روى بهز بن حكیم عن أبیه عن جده أن رسول االله - 1
ًأربعین بنت لبون، لا یفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا كل 

  .)1("آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا عز وجل لیس لآل محمد منها شيء

، فیقاس علیه التحفظ )2( مانع الزكاة بأخذ شطر ماله زیادة على الواجبفقد عزر النبي 
  .حتى یظهر أمره، أو یستوفى الحق منهًعلى مال المتهم مؤقتا 

ً آخذ رجلا یصید في رأیت سعد بن أبي وقاص : "  عن سلیمان بن أبي عبد االله قال- 2  
 حرم إن رسول االله : فسلبه ثیابه فجاء موالیه فكلموه فیه فقال حرم المدینة الذي حرم رسول االله 

، فلا أرد علیكم طعمة أطعمنیها رسول االله "هًمن رأیتموه یصید فیه شیئا فله سلب"هذا الحرم، وقال 
3(، ولكن إن شئتم أعطیتكم ثمنه(.  

سلب الذي یصطاد في حرم المدینة لمن وجده وهذا دلیل على جواز  فقد أباح النبي 
  .، فكذلك التحفظ على المال)4(التعزیر بأخذ المال

یجوز التعزیر بأخذ المال ًولقد أجاز العلماء التعزیر بالضرب والحبس وهما أشد إیلاما، ف
ولما كان المتهم المعروف بالفجور یرد إلیه ماله إن تاب    بالغرامات من باب أولى لأنه أخف،

  .)5(واستقام، فإن المتهم المجهول یتحفظ على ماله حتى ینكشف أمره، فلا مانع من ذلك 

الـــصلاة علـــى إن أثقـــل : " قـــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم:  عـــن أبـــي هریـــرة قـــال-3
ًالمنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو یعلمون مـا فیهمـا لأتوهمـا ولـو حبـوا، ولقـد هممـت أن 

                                                             

المستدرك : ، الحاكم)105ص/4ج(السنن الكبرى: ، البیهقي)1575ح/138ص/2ج(سنن أبي داود :أبو داود) 1(
 ).791ح/264ص/3ج(في إرواء الغلیل ، وصححه الألباني )1448ح/562ص/2ج(
نیل الأوطار : ، الشوكاني)227ص(الطرق الحكیمة : ، ابن القیم)203ص/2ج(تبصرة الحكام : بن فرحونا) 2(
  ).182ص/2ج(سبل السلام : الصنعاني، )122ص/4ج(
السنن : ، البیهقي)1460ح/136ص(المسند : ، أحمد)2037ح/298ص/2ج(نن أبي داود س: أبو داود) 3(

  ).1775ح/277ص/6ج(ح سنن أبي داود ، وصححه الألباني في صحی)199ص/5ج(الكبرى 
  .)226ص(الطرق الحكیمة : ، ابن القیم)202ص/2ج(تبصرة الحكام : ابن فرحون) 4(
  ).123ص(أحكام المتهم: السویركي) 5(
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ًرجلا فیصلى بالناس، ثم انطلق معي برجـال معهـم حـزم مـن حطـب إلـى  آمر بالصلاة فتقام ثم آمر
 .)1(قوم لا یشهدون الصلاة فأحرق علیهم بیوتهم بالنار

 هم بتحریق بیوت من لم یشهد صلاة الجماعة، ث أن الرسول یفید الحدی: وجه الدلالة
، )2(وهو لا یهم إلا بأمر جائز، وتحریق البیوت یعتبر من التعزیر بالمال، فدل الحدیث على جوازه
ونحن في هذا المجال نقیس علیه التحفظ على مال المتهم، فإن الحرق فیه إتلاف المال، أما 

  .تهءه إلى صاحبه المتهم إذا ظهرت براالتحفظ فهو أخف حیث یحتمل رجوع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

صحیح : ، مسلم)644ح/142ص(صحیح البخاري، كتاب الآذان، باب وجوب صلاة الجماعة : اريالبخ) 1(
  ).1366ح/299ص(ید في التخلف عنها  المساجد، باب فضل صلاة الجماعة وبیان التشدمسلم، كتاب

  ).124:123ص/3ج(نیل الأوطار : الشوكاني )2(
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  المبحث الرابع

  سحب بعض الصلاحیات الممنوحة للشخص

  

  :وفیه مطلبان

  

  .المنع من السفر: المطلب الأول

  

  .كف الید عن العمل: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  المنع من السفر

 في أنحاء الأرض، داخل أقالیم بلده، أو ، وله الحق في التنقل)1(إن الأصل أن الإنسان حر
ًأن یخرج مسافرا تبعا لمصلحته وحاجته بلا م ِفإذا قضیت   انع أو معیق، فاالله عز وجل یقولً َِ ُ َ َِ

ِالصلاة فانتشروا في الأَرض وابتغوا من فضل الله ِ ِ َِّ ِ ْ َْ َُ ْ َْ َْ َ ِ ْ ُ ُ َّ )2(.   

َِّهو الذي :ًعله مطلقا، فیقول تعالىكما إن االله تعالى لم یحدد غرض التنقل والسفر، بل ج َُ
ُجعل لكم الأَرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه والیه النشور ُ َُّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ ْ َِ ًٕ َ َ َ َِ ْ ُ ُِ ْ َِ َ َ ْ َْ َ ُ َ  )3(.  

وهذا فیه تقریر حق الإسلام لحق الإنسان في التنقل والسفر في الأرض، سواء داخل حدود الدولة 
وق الإنسان الأساسیة؛ لأنه كائن متحرك، وهذه الحركة قوام حیاته، فهي أو خارجها، فهو من حق

  .وسیلة العمل، والعمل وسیلة الكسب الذي هو عصب الحیاة في المعاملات

ولكن قد ترد على هذا الحق قیود تمنعه وتحد منه لصالح الإنسان نفسه أو للصالح العام 
  .ق المتهمًأو تنفیذا لحكم شرعي أو إجراء احتیاطي یتخذ بح

  :ونستطیع الاستدلال على ذلك بما یلي من النصوص

ٕإذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، واذا وقع بأرض فلا  : "  قول النبي - 1
  .)4("تخرجوا منها

 دخول الأرض التي وقع فیها الطاعون لأنه إلقاء إلى التهلكة، وحرم فقد منع النبي 
 فأنت ترى أنه تسلب ،وٕاصابة الغیر )5(ًفالحكمة إذا منع نقل العدوىالخروج منها لئلا تنقل العدوى، 

ًحریة الإنسان في السفر والتنقل مؤقتا خوفا من المرض ً.  

                                                             

 )394ص/4ج(أسنى المطالب : الأنصاري) 1(
  ).10( من الآیة:سورة الجمعة) 2(
  ).15(الآیة:الملكسورة ) 3(
صحیح : ، مسلم)5728ح/1200ص(كتاب الطب، باب ما یذكر في الطاعون : صحیح البخاري: البخاري) 4(

  .)5667، 5666ح/1109ص ... (باب الطاعون والطیرة: كتاب السلام: مسلم
  .)342،343ص/11ج(فتح الباري : العسقلاني )5(
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ونأخذ مما سبق أن أمره بعدم دخول الأرض التي فیها الطاعون حتى لا یتعرض الإنسان 
ٕى، وهذا وان كان فیه سلب للعدوى، وأمره بمنع الخروج منها یعني عدم الإسهام في انتشار العدو

ًلحق الإنسان في الحركة والسفر، إلا أنه یحقق مصلحة صحیحة، أو یمنع شرا عن الآخرین، فهو 
  .إجراء احتیاطي بسبب حدث معین یزول بزواله ویبقى ببقائه

ٕوان القید على السفر في حالة وجود الأمراض المعدیة لتحقیق مصلحة أولى بالاعتبار من 
ٕسان في السفر قائما، ففي المنع تتمثل السلامة، وان القید على السفر في حالة إبقاء حق الإن ً

ن العدالة، الاحتیاط مع المتهم، ومنعه من السفر أولى بالاعتبار من إبقاء حقه في السفر فیفر م
ً احتیاطیا مؤقتا حتى استجلاء الأمرًولكن ذلك یكون إجراء ً.  

  .ًفر كإجراء احتیاطي ینفذ في حق المتهمین مؤقتامما سبق نصل إلى مشروعیة المنع من الس

  .)1("لا تسافر المرأة ثلاثة أیام إلا مع ذي محرم "  قال - 2

ًلقد أوجب الشارع وجود المحرم مع المـرأة فـي حالـة الـسفر محافظـة علیهـا، ومنعـا لاختلاطهـا مـع 
 الرغم مـن أن المـرأة إنـسان لـه ، وذلك على)2(ًالرجال، وذلك معلل بأمان الطریق والفتنة وتجنبا للتهمة

حـــق الـــسفر والتنقـــل، ولكـــن وفـــق ضـــوابط الـــشریعة، فـــإذا اختـــل هـــذا الـــشرط منعـــت مـــن الـــسفر حتـــى 
  .تحققه، أو انتفاء علة التحریم

فإن كان الأمر كذلك في المرأة، فإن المتهم أولى بالحكم منها، لأن الحاجة في منعه من 
حاجة المرأة للمحرم في السفر على الأقل، فالجامع بینهما السفر، والتحوط علیه حتى یتبین أمره ك

  .الاحتیاط لمنع المفسدة

 التي – ومنها المنع من السفر –والخلاصة مما سبق أنه هناك بعض الإجراءات الاحتیاطیة 
یتطلبها حفظ الأمن في المجتمع، وتلامس بقدر ما حقوق الإنسان في التنقل، وهنا لابد من الموازنة 

  .ة بین تمتع الإنسان بحقه في السفر من جانب والمحافظة على الأمن من جانب آخرالمعقول

                                                                                                                                                                                   

  
: ، مسلم)1087ح/228ص(باب كم یقصر في الصلاة  : كتاب تقصیر الصلاة : خاريالبصحیح : البخاري )1(

  )3148ح/628ص(باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره : كتاب الحج: صحیح مسلم
سبل السلام : ، الصنعاني)290ص/4ج(نیل الأوطار : شوكاني، ال)197ص(ابن تیمیة السیاسة الشرعیة  )2(
  ). 387، 386ص/5ج(القارئ عمدة : ، العیني)263ص/2ج(

 



 190

ًفالمنع من السفر إجراء مشروع بناء على نصوص الشارع، وروح التشریع التي كلما یغوص 
  .الناظر فیها فإنه یرى عمق السعة والحكمة في أحكام الشارع
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  المطلب الثاني

  كف الید عن العمل

یعتبر العمل من أهم وسائل الملكیة، ومن أهم طرق الكسب والحصول على المال؛ لذا فإن 
  .الشریعة تحترم هذا العمل وتصون ثمراته، وتجعل التعدي علیها جریمة تستحق العقاب

ولما كانت معاملة المتهم بحجز أمواله متجهة إلى ذات المال؛ فإن معاملته بكف یده عن 
  .)1(ل الذي یتقاضى في مقابله الأجر الماليالعمل متجهة إلى العم

وٕان اتخاذ إجراء كف الید عن العمل بحق المتهم الذي قویت علیه التهمة مناسب 
  .لاستظهار الحقیقة، لما یتركه هذا الإجراء من أثر قوي في نفس الممنوع من العمل

سه، فإن المتهم إذا  مع المتهم بإیقافه عن العمل له علاقة بحبطوالواقع أن الأخذ بالاحتیا  
  .)2(ًكفت یده عن العمل فهو في حكم المحبوس احتیاطا

ًبناء على ما سبق فإنه لا مانع من كف ید المتهم عن العمل، أو عزله من عمله كإجراء   
  .احتیاطي مؤقت ضده إلى حین استكشاف الحقیقة

متهم، حیث إن ومما یدل على مشروعیة كف الید عن العمل قیاسه على الحبس الاحتیاطي لل
الحبس یتضمن تعویق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، ومن كفت یده عن العمل أو عزل من 

وظیفته كان في حكم المحبوس لما ینتج عن ذلك من حرمان الشخص من الكسب كما یحصل 
  .)3(للمحبوس

لقاضي إذا ولقد أجاز العلماء التعزیر بالعزل عن العمل، والحرمان من ذلك الحق، ومن ذلك عزل ا
  .)4(ًحكم بالجور متعمدا، فإنه یعزل لظهور خیانته

                                                             

  ).132ص(المتهم : السویلم) 1(
  .المرجع السابق) 2(
  .المرجع السابق) 3(
: ، السرخسي)215ص/2ح(تبصرة الحكام: ، ابن فرحون)418ص/5ج(رد المحتار: ابن عابدین) 4(

  ).80ص/9ج(المبسوط
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 وقد یعزر بعزله عن ولایته كما كان النبي (ویقرر ذلك شیخ الإسلام ابن تیمیة فیقول
  .)1()وكذلك یعزر الأمیر إذا فعل ما یستعظم...وأصحابه یعزرون بذلك، 

 صدقات بني سلیم یدعى ابن ً أنه استعمل رجلا علىومما یدل على ذلك ما ورد عن النبي 
ِفهلا جلست في بیت   :"، فقال رسول االله "هذا مالكم وهذا هدیة": اللتبیة، فلما جاء حاسبه، وقال ِْ َ ََ ْ َ َّ َ َ

ًأَبیك وأُمك حتى تأتیك هدیتك إن كنت صادقا ِ ِ َِ ََ ْْ ُ ِ َ َ َ َُ ََّ َ َ َْ َّ ِّ َثم خطبنا فحمد الله وأَثنى علیه ثم ق ِ ََّ َ َُّ ُِ ِْ َ َ ََ َْ َ َ ََّ َ ِّال أَما بعد فإني َ َِ ُ ْ َ َّ َ
ََأَستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فیأتي فیقول هذا مالكم وهذا هدیة أُهدیت لي أَفلا  َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ َ َ ُْ ٌ َّ َ َ َْ َ َ ُْ ُُ ُ َ ُْ َ ُْ ُ َّ َِّ َّ ْ َّ ْ َْ

َجلس في بیت أَبیه وأُمه حتى تأتیه هدیته والله لا ِِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َُ ُُ ََّ َ َ َ َ َْ َّ ِ ْ َ یأخذ أَحد منكم شیئا بغیر حقه إلا لقي الله َ ٌَّ َ ِ ِ َِ َ َِّْ ِّ َ َ َِ ْ ِْ ً َ ْ ُ ُُ ْ
ًیحمله یوم القیامة فلأَعرفنَّ أَحدا منكم لقي الله یحمل بعیرا له رغاء أَو بقرة لها خوار أَو شاة  ً ََ ُْ ْ ٌْ َ ُ ً ْ ََ َ ٌُ َُ َ َ َ ْ َُ َ َ َ َ َ ََ ُ َ ً ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّْ َ َ َِ ْ َ

َّتیعر ثم رفع یده حت َ َ َُ َْ َ َ َُُّ َ ِى رئي بیاض إبطه یقول اللهم هل بلغت بصر عیني وسمع أُذنيَ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ُْ َْ ُْ ُ ُْ َّ َّْ َ َّ ُُ ِ َِ")2(.  

     

   

  

  

  

  

  

  

                                                             

  ).124ص/6ج(كشاف القناع: ، البهوتي)160ص(السیاسة الشرعیة: ابن تیمیة) 1(
والعاملین علیها ومحاسبة المصدقین مع "كتاب الزكاة، باب قوله تعالى : صحیح البخاري: البخاري) 2(

 ).6979ح/1400ص(،كتاب الحیل، باب احتیال العامل لیهدى إلیه)1500ح/313ص"(الإمام



 193

  

  

  

  الفصل الرابع

  ثر الخلل الإجرائي على العقوباتأ

  

  : ثلاثة مباحث وفیه

  

  .حقیقة الخلل الإجرائي وطبیعته: المبحث الأول

  

  .أثره على العقوبات في الفقه الإسلاميالخلل الإجرائي و: المبحث الثاني

  

  .الخلل في الشهادة والإقرار: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  حقیقة الخلل الإجرائي وطبیعته

  

  :وفیه مطلبان

  

  .تعریف الخلل الإجرائي :المطلب الأول

  

  .الشرعیة الإجرائیة: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  تعریف الخلل الإجرائي

  الخلل: أولا

 الأصل فیه الفرجة بین الشیئین، وهو الفساد والوهن في الأمر، والضعف فیه، یقال :لغة
  .)1(في رأیه خلل أي ضعف، وأخل بالأمر أساء فیه وأفسده

  .)2("اضطراب الشيء وعدم انتظامه، والوهن في الأمر"وعرفه المناوي بأنه 

ً لم أجد تعریفا ضابطا :ًاصطلاحا  على حد اطلاعي؛ إلا ما ورد في ائيالإجر للخللً
ومنه  ،مداخلة الوهن والنقص للشيء أو الأمر یأتي بمعنى  بأنهالموسوعة الكویتیة من تعریفه

 أو العقد بفقد شرط أو ركن أو  واختلال العبادة،تلال العقل وهو العته، واختلال الرضا بالإكراهخا
  .)3(ها، والحج كذلك  كالصلاة تختل بفقد شرط أو ركن من أركانفسادهما،

  الإجراءات :ثانیا

  .وقد سبق تعریف الإجراء الجنائي في الفصل الأول

 ً یتحدث عن الخلل عموما، وًلیس ضابطا؛ بل هو عامالسابق للخل ونرى أن التعریف 
ًفلا یضع حدودا أو قیودایعرف الخلل بالأمثلة   الخلل في العبادات  فیه ویدخللا یفي بالمطلوب،و، ً

 وعلیه ، والمقصود في هذا البحث هو الخلل في الإجراءات الجنائیة،ملات والأهلیة وغیرهاوالمعا
العیب الحادث في الإجراء الجنائي، والذي قد تترتب علیه " بأنه  الجنائينا نعرف الخلل الإجرائيإنف

  ".آثاره

  

                                                             

مختار : ، الرازي)252ص(محیط المحیط: ، البستاني)215، 213ص/11ج(لسان العرب: ابن منظور) 1(
 ).111ص(حاحالص

  ).325ص(التعاریف: المناوي) 2(
  ).313ص/2ج(الموسوعة الفقهیة الكویتیة) 3(
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  :شرح التعریف

  .ها جنس یشمل كل عیب، فیدخل فیه النقص والخطأ والعمد وغیر)العیب(

ً بیان أن العیب یحدث طارئا، والأصل صحة الإجراء الجنائي، والحدوث یعني )الحادث(
  ... إمكانیه زواله بالتصحیح أو الإعادة أو البطلان

  . قید أخرج الإجراءات غیر الجنائیة كالمدنیة وغیرها)الجنائي(

وعلى العقوبة،  منها ما یؤثر في الحكم ت إشارة إلى أن الإجراءا)قد یترتب علیه آثاره(
  .، ومنها ما یعیق تنفیذها ولا یبطلهاومنها ما لا تأثیر له
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  المطلب الثاني

  الشرعیة الإجرائیة

  .یقصد بالشرعیة الإجرائیة مشروعیة الدلیل الجنائي والإجراءات المتبعة في إیجاده  

راض البراءة الأصلیة وتقوم الشرعیة الإجرائیة لتكفل احترام الحریة الشخصیة للمتهم، وافت  
فیه، وهذا الأصل لا یزول إلا بدلیل صالح وقوي ومؤهل لإزالته، ولضمان إشراف القضاء على 

َوما   : والأساس القرآني لذلك قوله تعالى، ، فالمتهم لا یطالب بإثبات براءته)1(الإجراءات الجنائیة َ
ًكنا معذبین حتى نبعث رسولا َُ َ ََ َُ ْ َّ َ َ ِ ِّ َّ ُ )2(.  

، فكانت جرائم الحدود و القصاص في نصوص من المشرع، ریمة ولا عقوبة إلا بنصفلا ج
  .)3(وجرائم التعازیر في نصوص من ولي الأمر

فلا ، ٍو تطلب الشریعة أن یكون حكم القاضي قد بني على دلیل مستمد من إجراء صحیح 
  . یجوز الاستناد إلى دلیل استقي من إجراء باطل و إلا بطل الحكم

  -:دل على اشتراط مشروعیة الدلیل ما یليومما ی

وهذا من ،  استبعدت الشریعة وسائل التأثیر المختلفة لحمل المتهم على الإقرار كالإكراه - 1
ِإلا من أُكره وقلبه مطمئنٌّ بالإیمان مبادئ التشریع الجنائي في الإسلام، قال االله تعالى  َِ َ ُ َِ ِْ ِ ْ ُ ُْ ْ َ َ َ ْ َِّ )4( ،

  . الشرعیة عن الإجراءفوجود الإكراه ینفي

كحرمة یومكم ، بینكم حرام، وأعراضكم، وأموالكم، فإن دماءكم"   قال رسول االله - 2
  .)5(" في بلدكم هذا، في شهركم هذا، هذا

                                                             

  ).16ص(مبدأ الشرعیة الجنائیة: عبد البصیر) 1(
   ).15(سورة الإسراء من الآیة )2(
 . )311ص / 1ج (الدلیل الجنائي المادي : أبو القاسم ) 3(
  ).107(من الآیة: سورة النحل) 4(
كتاب القسامة : مسلم، )67،ح38ص"(َرب مبلغ أوعى من سامع" :)(باب قول النبي ،اب العلمكت: البخاري) 5(

  ).1679،ح663ص(باب تحریم الدماء والأعراض والأموال، ...والمحاربین
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في هذا النص إثبات الحرمة الأساسیة للمذكورات فیه، ولا تزول هذه الحرمة إلا بنص 
لنص الذي تزول به تلك الحرمة؛ ولعظم أمرها فلا بد الشارع، والإجراء الجنائي وسیلة تثبت تطبیق ا

  .ًأن یكون الإجراء مشروعا لیقوى على إزالتها

، ولا تجسسوا، ولا یغتب  إیاكم والظن فإن الظن أكذب الحدیث " قول الرسول - 3
  .)1(" ًبعضكم بعضا

إن هذا النص یتضمن النهي عن الحصول على الدلیل بالتجسس، ویقاس علیه كل إجراء 
  .آخر، وهذا یدل على أن الإجراء لا بد أن یكون بطریق سلیم

 قضیت فیه الیوم فراجعت ك قضاءنولا یمنع(...  قال لأبي موسى  رسالة عمر - 4
فیه رأیك فهدیت فیه لرشدك أن تراجع فیه الحق، فإن الحق قدیم لا یبطله شيء، ومراجعة الحق 

  .)2()خیر من التمادي في الباطل

ٕلقاضي بمراجعة أحكامه الصادرة وابطالها إذا تبین الخطأ بعد انعقاد الحكم ا ُ أمر عمرلقد
 وهذا یتعلق بالحكم النهائي فمن باب أولى الإجراء الذي ترتب علیه الحكم ، ولو مضى زمن علیه

  .، فهو یدل على أن الشرعیة الإجرائیة مطلوبةإذا تبین الخطأ والخلل فیه

جسس على بیت فیه من یشربون الخمر، فلما أراد  حیث ت حادثة عمر بن الخطاب - 5
 وعلل ذلك بأنهما قد أتیا ما نهى االله عنه وهو  أن یقتحم علیهم منعه عبد الرحمن بن عوف

  . )3( ولكن لأن الشرعیة مفقودة فیه أبطله؛التجسس، فلم یعاقبهم عمر رغم ثبوت الجریمة

                                                             

: ، مسلم)5143ح/1094ص(صحیح البخاري كتاب النكاح، باب لا یخطب على خطبة أخیه : البخاري) 1(
  ).6431ح/1269ص(لة والآداب، باب تحریم الظن والتجسس صحیح مسلم، كتاب البر والص

: ، وصححه الألباني)207ص/4ج/2م(السنن: ، الدارقطني)20461ح/229ص/10ج(السنن الكبرى: البیهقي )2(
  .)2619ح/242، 241ص/8ج(إرواء الغلیل

والذهبي، وصححه الحاكم ) 8136ح/2889ص/8ج(المستدرك: ، الحاكم)333ص/8ج(السنن الكبرى: البیهقي )3(
صحیح وضعیف سنن أبي : ، وصححه الألباني)19216ح/519ص/9ج(المصنف: عبد الرزاق

  ).390ص/10ج(داود
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  المبحث الثاني

  بات في الفقه الإسلاميالخلل الإجرائي وأثره على العقو

  

  :وفیه مطلبان

  

  .الإجراءات التي لا یؤثر الخلل فیها على العقوبة: المطلب الأول

  

  .  الإجراءات التي یؤثر الخلل فیها على العقوبة: المطلب الثاني
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  المطلب الأول 

  یؤثر الخلل فیها على العقوبةلا الإجراءات التي 

الدراسة أنه یجب التمییز بین الإجراءات الجوهریة وغیر إن مما یبغي ذكره من خلال هذه 
 في الإجراءات اً وأركاناً تشكل أسستي لاالجوهریة والتي یمكن  تسمیتها إرشادیة أو شكلیة وال

   .الجنائیة

فالإجراءات الشكلیة غیر الجوهریة لا یترتب علیها أثر على العقوبة بحیث یبطلها أو 
عي أن الفقه الإسلامي یهتم بالإجراءات الشكلیة لدرجة أن یبنى على  ولم نجد على حد اطلا،یغیرها

، ولكن لتعلق هذه الإجراءات بسیاسة الخلل فیها إبطالا للعقوبة أو إعادة لإجراءات التحقیق أو غیره
ٕ؛ فإن أثر الخلل فیها لا ینصب على العقوبة فیبطلها، وانما قد یؤدي إلى  تطبیقهالتشریع وتنظیم

  .ًها، أو إعادة النظر فیها، فتأثیره لیس مطلقاتعویق تنفیذ

  .وهذا لا یعني أن الإسلام یهمل تنظیم الإجراءات والاعتناء بسیرها بصورة منظمة

نه ینبغي التأكید على أن الإجراءات المعقدة لا وجود لها في الفقه الإسلامي كما نرى إكما 
ائي الجنائي الإسلامي التیسیر في  لأن من مبادئ النظام الإجر؛)1(يضعذلك في القانون الو

  .ٕ في الخصومات وانهائهات والسرعة في الب،الإجراءات

یجوز في النظام الإسلامي  أن  یجدر لفت الانتباه إلى أن مخالفة الإجراء الشكلي لا و
 ولكن لو حدث خلل في هذه ،تكون سببا لرد الدعوى أو تأخیر الفصل فیها أو إسقاط العقوبة

  . )2( شكلاا القاضي یطلب تصحیحهنإالإجراءات ف

 فإن الفقهاء لم یشترطوا ذلك فضلا عن ،وذلك مثل دفع الرسوم المالیة مقابل رفع الدعوى
مبرر یقبله لا  فهذا یتضمن ضیاع الحقوق ب،)3(أن یجعلوا جزاء الإخلال بهذا الشرط مبطلا للدعوى

   .الشرع لأن الشارع یتشوف إلى حفظ الحقوق ورعایتها

                                                             

  ).604ص( الدعوى نظریة:یاسین) 1(
  . المرجع السابق) 2(
  ). 609ص (المرجع السابق)3(
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إن الإجراء تعلق بتنظیم عملیة التحقیق والتقاضي فهو غیر جوهري فلا یترتب علیه لذلك ف
 یعد من الإجراءات المندوبة والمستحبة التي لا ً فهو إذا، بحیث یبطلهاأثر یقع على العقوبة والحكم

   :ومنها،  ) 1(أثر لها  على العقوبات إذا اختلت

  :عدم الشورى* 

فإن الحكم لا یتأثر بترك الشورى وذلك لأن الشورى في ذا لم یشاور القاضي في حكمه إ
ولا  ، وعلیه فإن عدم المشاورة لا یعتبر سببا للطعن في الحكم،)2(حق القاضي مستحبة

  . على العقوبةیؤثر

  :مكان المحاكمة* 

 لقد سبق معنا أن القاضي یتخذ مجلسا بارزا یستطیع الناس حضوره بلا عسر، فالتسهیل 
، وهذه المطلوبات إذا تخلفت فإنها لا تعد عیوبا مخلة في العقوبة، )3(مطلوب على الناس

  . )4(ولا یقبل من أحد استخدامها للطعن في الحكم لیؤثر بذلك على العقوبة

  : المساواة* 

یأمر الشارع بالمساواة بین الخصوم في المدخل والاستماع وحسن الاستقبال والكلام مع 
أحدهما على الأخر؛ ولكن إذا خالف القاضي ذلك فإنه یأثم دیانة، الخصوم والنظر إلیهم وعدم رفع 

  . أما تأثیر الخلل في هذه الأمور، فإنه لا یؤثر على العقوبة

 أما الخلل الحادث في الاستماع للخصمین بألا یفسح القاضي المجال لأحدهما بطرح
إذا  وإن الحكم ینقض؛رأیه، مع تعمد القاضي ذلك وعلمه أن ذلك قد یؤثر على الحكم، فحجته و

  .)5(قضى القاضي قبل السماع من أحد الخصمین كان حكمه باطلا

                                                             

 ).604ص(أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة: بعة الربا)1(
 ،)504ص/7ج( الأم: الشافعي،)309ص/6ج( كشاف القناع: البهوتي،)303ص/6ج(الرائق ابن نجیم البحر) 2(

   .)12ص/7ج( بدائع الصنائع :اني الكاس،)103ص/9ج(ط المبسو: السرخسي
  ).44ص(راجع) 3(
  ).606ص(أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة: الربابعة) 4(
  .المرجع السابق) 5(
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:التلقین بالرجوع  *  

وذلـــك یكـــون عنـــد إقـــرار المقـــر بجریمتـــه التـــي فیهـــا حـــق االله، فإنـــه یلقنـــه القاضـــي أو الحـــاكم     
 القاضـي لـم  مع ماعز والغامدیـة، ولكـن لـو حـصل أنالرجوع لدرء الحد عنه؛ لأن ذلك فعله النبي 

یلقــن الجــاني الرجــوع عــن  إقــراره؛ فــإن هــذا یقــدح فــي الحكــم الــصادر والعقوبــة المترتبــة علیــه إذا كــان 
فإنه له الحق في الطعن فـي الحكـم  ،)1(المقر لا یعلم أن له  الرجوع عن إقراره ثم علم ذلك الحق بعد

رء الحـد فإنـه تثبــت بدلـه عقوبــة ویقبـل منـه دلــك درءا للحـد خاصــة فیمـا یتعلـق بحــق االله تعـالى وعنــد د
  .)2(أخرى

الإجراءات الشكلیة التي تتعلق بالأحكام من تسجیل وتوثیق، وتسلیم نسخ للمحكوم علیه * 
والمحكوم له، والإشهاد على الحكم، فإنها لا تؤثر على صحة الحكم، ولا یترتب على الإخلال بها 

ود في الحكم نفذ الحكم، ولم یكن لغیره فإن لم یصرح عن الشه( أثر، وفي ذلك یقول ابن فرحون 
ٕ، واذا وقع الحكم مسجلا ولم یكشف عن أسماء الشهود فلیس ینقض الحكم وهو تام ...أن ینقضه 

   .)3()ویكره ذلك له إن لم یفعله

  : بعض الإجراءات المتعلقة بالتنفیذ * 

ة أو صغیرة أو فإن الخلل فیها لا یؤثر على الحكم كمخالفة الآلة كأن یضرب بحجارة كبیر
،  وكذلك عدم رفع الید لدرجة رؤیة )4(لا أن یكون غیر مؤلم فإنه یعاد الضربإاختلاف السوط 

الإبط، وألا یتولى إقامة الحد من هو ضعیف أو قوي، والمسافة بین الراجم والمرجوم، أو أن یحفر 
ویجلد الرجل قائما : ( نصاري، قال الأ)5(للمرأة في الرجم أو لا، فهذه لا أثر للخلل فیها على العقوبة

  .)6()والمرأة جالسة، ولو عكسه الجلاد أساء وأجزأه

                                                             

   .)197ص/4ج(یوبي وعمیرةقلحاشیة : عمیرةقلیوبي و) 151ص/4ج( المطالبىأسن: صاريالأن) 1(
   .)610ص( أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة:عةبالربا) 2(
   .)229ص/1ج(تبصرة الحكام: ابن فرحون) 3(
  ) 318ص/2ج( مواهب الجلیل : الحطاب ) 2/266ج(ابن فرحون تبصرة الحكام ) 4(
:  السرخسي،)160ص/4ج (أسنى المطالب: الأنصاري،)236ص/2ج(القواعد الكبرى : ابن عبد السلام) 5(

   .)52ص/9ج(المبسوط 
 ).161ص/4ج(أسنى المطالب: الأنصاري) 6(
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یرى الحنفیة أنه یجب على شهود الزنا أن یبدأوا برجم المشهود علیه بالزنا قبل الإمام * 
، ولو امتنعوا والناس؛ لأن مباشرتهم الرجم دلیل ثباتهم على شهادتهم، وأن ذلك شرط لإقامة الحد

 بالرجم سقط الحد عن المشهود علیه، ویرون أنه لو تعذر ابتداء الشهود بالرجم بسبب عن البدء
  .)1(عذر حادث بعد الشهادة أنه یسقط الحد عن المشهود علیه

ًونخرج على هذا المذهب أن عدم بدء الشهود بالرجم یعتبر خللا إجرائیا یمنع تنفیذ العقوبة 
   .ه یسقط الحد عن المشهود علیهعلى المشهود علیه، فإذا تعذر حضورهم فإن

ٕویرى غیرهم من الفقهاء أن الزنا إذا ثبت بالبینة فإنه یبدأ الشهود بالرجم، وان ثبت بالإقرار 
  .)2(بدأ الإمام بالرجم ثم الناس من بعده، وكل هذا مبني على الاستحباب

، والذي یراه ًوعلى هذا القول فإن ذلك لا یعتبر خللا جسیما یبطل أو یعیق تنفیذ العقوبة
الباحث أن بدء الشهود أو الحاكم بالرجم إنما هو مستحب ولیس بواجب لعدم الدلیل على الإیجاب، 

 لم یحضر تنفیذ الحد علیه، فمن باب أولى أنه لم یحضر وقد سبق من حدیث ماعز أن النبي 
  .الرجم بنفسه

  ٕأن یكون التنفیذ بإذن الإمام واشرافه* 

وبات بإذن الإمام وعلمه أو من ینوب عنه، ولا یجب حضور یجب أن یكون تنفیذ العق
، ولا أثر في عدم حضور الإمام التنفیذ بنفسه طالما أنه یفوض إقامة )3(ستحبه مالإمام بنفسه ولكن

  .الحدود والعقوبات لغیره

ولكن یجب حضور من ینوب عن الإمام؛ لأن عدم الحضور قد یؤدي إلى الفتن، كما إن 
  .)4(یحتاج تنفیذها إلى الضبطالعقوبات خطیرة 

                                                             

  ). 227، 225ص/5ج(شرح فتح القدیر: ، ابن الهمام)11ص/4ج(رد المحتار: ابن عابدین) 1(
نهایة : ،  الرملي)225ص/5ج(شرح فتح القدیر: ، ابن الهمام)159ص/8ج(المغني: ابن قدامة) 2(

  ).316ص/7ج(روضة الطالبین: ، النووي)432ص/7ج(تاجالمح
  ).316ص/7ج(روضة الطالبین: ، النووي)335ص(الأحكام السلطانیة: الماوردي)  3(
أسنى : ، الأنصاري)53ص/6ج(الفروع: ، ابن مفلح)327ص/2ج(القواعد الكبرى: ابن عبد السلام) 4(

  ).386ص/4ج(المطالب
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ً برجم ماعز ولم یحضره، وأمر أنیسا أن یأتي امرأة فقد أمر رسول االله : (قال الشافعي
  .)1()حضره رسول االله ،ًولو كان حضور الإمام حقا، ولم یقل أعلمني لأحضرها،فإن اعترفت رجمها

  .العقوبةوالذي یقصده الإمام الشافعي عدم وجوب حضور الإمام بنفسه تنفیذ 

ولا بد من وجود رقابة مختصة من الخبراء یحددها الإمام أو الجهة المختصة؛ لتقوم مقامه 
في تنفیذ العقوبات؛ لأن المقصود بالعقوبات الردع والزجر، ولا یجوز أن یتجاوز المنفذون لها 

ًانا لهذه المقاصد الشرعیة من حیث كیفیة التنفیذ، والاكتفاء بالقدر المطلوب من العقوبة، وضم
ًهذه اللجنة والرقابة لا بد منه، وعدم وجودها یعتبر خللا إجرائیا یعیق تنفیذ المقاصد؛ فحضور 

العقوبة رغم صحة الحكم بها، ویؤدي إلى تأخیرها حتى إیجاد هذه اللجنة، ولكنه لا یبطل الحكم 
  .والعقوبة

دون النفس الاستیفاء كما تجدر الإشارة إلى أنه إذا أراد صاحب الحق في القصاص في ما 
َبنفسه فلا مانع من ذلك، إلا أنه یشترط أن یؤمن  ْ من المستوفي عدم الزیادة على الحد المطلوب، ُ

، أما استیفاء النفس فله أن یستوفي بنفسه لأنه إزهاق نفس وهو وٕالا فلا یجوز له الاستیفاء بنفسه
  .)2(مضبوط

أو  ولكن الواجب إذن الإمام والخلاصة مما سبق أن حضور شخص الإمام غیر واجب،
  .وجود من ینوب عنه في تنفیذ العقوبات

یجب أن یكون القطع في السرقة بحدیدة ماضیة كالسكین الحادة، : آلة الاستیفاء * 
ویقطع السارق بأسهل ما یمكن، فیجلس ویضبط حتى لا یتحرك، وتشد یده بقوة حتى یبین مفصل 

  . )3(الكف

  

  

                                                             

  ).336ص/7ج(الأم: الشافعي) 1(
  ).644ص(الأشباه والنظائر: سیوطيال) 2(
شرح فتح : ، ابن الهمام)261ص/8ج(المغني: ، ابن قدامة)172ص/2ج(تبصرة الحكام: ابن فرحون) 3(

  ).360ص/7ج(روضة الطالبین: ، النووي)393ص/5ج(القدیر
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   عقوبة الجراح والشجاج-  

ً، وأما آلة الاستیفاء فیجب ألا تكون سیفا، بل یجب )1(والذي یستوفیها هو الحاكم أو نائبه  
ًموسا أو حدیدة معدة لذلك، كما لا یجوز استخدام آلة یؤدي استخدامها أو یخشى منه أن تكون 

ونلاحظ مما سبق أن الإخلال بالآلة لا یبطل ، )2(حصول الزیادة والضرر كأن تكون مسمومة
  .وبة ولا ینقض الحكم، ولكن یعیق تنفیذ الحكم الصحیح حتى توفیر الآلة المطلوبة العق

ومما تجدر الإشارة إلیه أن الجراح لا تستوفى من الجاني حتى یندمل جرح المجني علیه،   
للتأكد من عدم السرایة إلى الجسم أو أحد الأعضاء، فیدل اندماله على توقف السریان، وقد أجمع 

   .)3( الانتظار بالقصاص من الجراح حتى یبرأ صاحب الجرحالفقهاء على

  مبدأ تسبیب الأحكام* 

 یعلل الأحكام التي یقصد به بیان مستندات الأحكام بالدلیل والتعلیل، فقد كان النبي 
، )4("الخالة بمنزلة الأم:"  لخالتها وعلل الحكم فقال بحضانة ابنة حمزة یحكم بها، فقد قضى 

، وهذا یدل على مشروعیة تسبیب من الحدیث أن الحاكم یبین دلیل الحكم للخصم ومما یستفاد 
  .الأحكام

والمقصود أن الشارع مع كون قوله حجة بنفسه یرشد الأمة إلى علل (ویقول ابن القیم 
  .)5() الأحكام ومداركها وحكمها فورثته من بعده كذلك

غرض من تسبیب الأحكام أن یعلم وٕان عدم ذكر أسباب الحكم یفتح أبواب الطعن فیه، وال
من له حق الرقابة على الأحكام من قضاة وخصوم وعلماء مسوغات الحكم ومبرراته، وهذا العلم لا 

  .)6(بد لحصوله من بیان مفصل لتطمئن إلیه النفوس وتقنع به العقول

                                                             

  ).302ص/7ج(نهایة المحتاج: ، الرملي)230ص/4ج(حاشیة الدسوقي: الدسوقي) 1(
  ).302، 288ص/7ج(مغني المحتاج: ، الرملي)704ص/7ج(المغني: ابن قدامة) 2(
 ).166ص(الإجماع: ابن المنذر) 3(
  ).2699ح/562ص...(كتاب الصلح، باب كیف یكتب هذا ما صالح فلان: صحیح البخاري: البخاري) 4(
  ).147ص/4ج(إعلام الموقعین: ابن القیم) 5(
: ، القحطاني)287ص(لجنائیة الإسلامیة وتطبیقاتهاالإجراءات ا: ، التركماني)94ص/9ج(المغني: ابن قدامة) 6(

  ). 618ص/2ج(تطور الإجراءات الجنائیة
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به ویرى الباحث أن تخلف بیان سبب الحكم والعقوبة لا یبطل العقوبة بإطلاق، فهو یقصد 
ًالحفاظ على نظام إصدار الأحكام ضمانا للعدل، ولكن الأثر المترتب على هذا الخلل هو توقیف 
العقوبة إذا طالب به المحكوم علیه أو جهة ذات اختصاص، فیلزم عندئذ القاضي ببیان أسباب 

  .الحكم ومبرراته خاصة في الجنایات 

ءً فخالف القاضي ذلك فإن حكمه ولكن لو ألزم ولي الأمر القضاة بتسبیب الأحكام ابتدا
  .یبطل ویعیده 

، )1( عند الحاجةٕویجعل منه عدة نسخ لحفظه واثباته تسجیل الحكم وتحریره مطلوب،* 
ویرى الباحث أن تخلف هذا الإجراء لا یؤثر على العقوبة والحكم، فإنما هو لحفظ الأمر للرجوع إلیه 

  .بإحضار الكتبة لتسجیله عندما اعترف ماعز لم یقم عند الحاجة، فالنبي 

  ع على الحكمیالتوق* 

لا بد بعد تحریر الحكم من التوقیع علیه، ولكن عدم التوقیع على الحكم بعد صدوره لا 
یترتب علیه بطلان الحكم في الشرع؛ لأن صحة الحكم لا تتوقف على التوقیع، بل على أسباب 

  .لا ینفذ ویوقف بعدم التوقیع، وكل ما في الأمر أن الحكم )2(شرعیة التوقیع لیس منها

ٕوان ما سبق من أمور لم ینص علیها الشارع، وانما حدثت لحاجة الناس وتغیر واقعهم  ٕ
  .فاقتضت الحاجة هذه الإجراءات 

  

  

                                                             

  ).284ص...(الإجراءات الجنائیة: ، التركماني)75ص/9ج(المغني: ابن قدامة) 1(
  ).284ص(الإجراءات الجنائیة وتطبیقاتها: ، التركماني)97، 95ص/9ج(المغني: ابن قدامة) 2(
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 المطلب الثاني

  الإجراءات التي یؤثر الخلل فیها على العقوبة

نه إذا أجاز شیئا إ كما ،ن الشارع عندما یمنع شیئا فإنما یمنعه لمنع مفسدتهإنستطیع القول 
نما شرع إ وما هو مشروع ، بمعنى أن ما هو ممنوع منع لأنه سبب للمفاسد،فإنما یجیزه للمصالح
   .)1(لأنه سبب للمصالح

 والخلل في ، أو منع وقوعها،والإجراءات الجنائیة تهدف إلى الكشف عن الجریمة ومرتكبیها
 ولكن قد تتحول إلى ؛لضرورة أنه یسقطها كاملا ولیس با،هذه الإجراءات قد یؤثر على العقوبة

   -: ومن ذلك ،عقوبة أقل

 ولها في حد الزنا شروط لا ، إجراء جنائي مهم، وهي وهي من وسائل الإثبات:الشهادة* 
 فیجب أن یكون الشهود ا،ٕ والا اعتبر تجاوزها خللا جسیما یبطل العقوبة ویسقطه؛یجوز تجاوزها

َلولا جاءوا علیه بأَربعة شهداء  أربعة لقوله تعالى وا وأن یكون،من الرجال فقط َ َ َُ ُ ِ َِ َ َْ ِ ْ َ ََْ)2(.  

 وكذلك الشهادة في السرقة ، فإن العقوبة لا تقع  على المشهود علیه؛فإن اختل هذا الشرط
 ولیس معنى هذا أن المتهم یسلم ،ٕلا تثبت إلا بشهادة اثنین من الرجال فقط والا فلا عقوبة بالقطع

ومن الخلل أیضا الرجوع عن الشهادة فإذا رجع الشهود عن الحكم فلا تجوز    .رائمفي كل الج
  .)3(، وجمیع ما سبق في الشهادة مقرر عند فقهائناالعقوبة وتسقط عن المتهم لتكذیب الشهود أنفسهم

 بمجرد الظنون والشك یعتبر خللا، وقد سبق أن التحري والمراقبة التحري والمراقبة*  
؛ لأنه حرام وفاعله آثم، والأصل أن یعزر القائم علیه؛ لأنه )  4(فراد بمجرد الظن ممنوع ومتابعة الأ

من تتبع العورات، ولیس من التحري المسموح به في شيء؛ لأن القرائن لم تغلب الظن أو تعطي 
  . العلم القاطع

                                                             

  ).163ص/1ج(تالموافقا: الشاطبي) 1(
 ).13(من الآیة: سورة النور) 2(
نهایة : ، الرملي)183ص/4ح(حاشیة الدسوقي: ، الدسوقي)504ص/5ج(رد المحتار: ابن عابدین) 3(

  )329ص/8ج(المحتاج
روضة : ، النووي)101، 99، 78ص/12ج(الإنصاف: ،المرداوي)243ص/4ج(تبیین الحقائق: الزیلعي
  ).268ص/8ج(الطالبین

  )1/262(السفاریني غذاء الألباب ) 2/299(الفواكھ الدواني : النفراوي) 5/182(حاشیة الجمل : الجمل ) 4(
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:  قال، حیث یروي عبد الرحمن بن عوف ویدل على ذلك حادثة عمر بن الخطاب 
ت مع ابن الخطاب لیلة بالمدینة، فبینما هم یمشون شب لهم سراج في بیت، فانطلقوا یؤمونه حرس

على قوم لهم فیه أصوات مرتفعة ولغط، فقال عمر _ أي مغلق_حتى إذا دنوا منه، إذ باب مجاف 
هذا بیت ربیعة بن أمیة بن : لا، قال: أتدري بیت من هذا؟، فقلت: وأخذ بید عبد الرحمن بن عوف

" ولا تجسسوا"أرى أنه قد أتینا ما نهى االله عنه : ف، وهم الآن شرب، فما ترى؟، قال عبد الرحمنخل
  .)1(فقد تجسسنا، وانصرف عنهم وتركهم

  :التعلیق على هذا الأثر

 أسقط العقوبة عنهم بسبب الخلل الذي علله له عبد الرحمن بن  من الواضح أن عمر
  :قام به عمر؛ ولكن عند تأمل هذا الأثر نلاحظ الآتيعوف، وهو عدم مشروعیة الإجراء الذي 

 كان كشف عمر لأمرهم فجأة على غیر قصد منه، فهو لم یبن فعله على ظن غالب، أو -
  .علم قاطع، ولا حتى على شك وظن ضعیف

 هؤلاء الجناة كانوا یستسرون بشربهم، ولم تظهر علامات جریمتهم على مكانهم، ولم -
ن یشار إلى مكانهم، فإن من الناس من یقترن اسمه بجریمة اشتهر بها، ولكن یشتهروا بذلك، ولم یك

ًلو أن مكانا اشتهر بالمعصیة حتى صار وكرا لها، وعم بین الناس خبره، فهل یمنع التحري عنه  ً
  . ؟ًومراقبته؛ بل واقتحام المكان على من فیه بقصد إمساكهم متلبسین استنادا على فعل عمر

   ذلك؛ للفارق بین الواقعتین وواقعهما، فإن الناظر إلى روح  فعل عمرلا یجوز: الجواب
  .ًوعمقه لا یرى تعارضا بینهما

فعمر لم ینشر أمرهم في المجتمع، وهذا یساهم في عدم إفشاء الجرائم، وقد وعدوه من 
ًأنفسهم خیرا، وهذه الأمور تحصل بالتحري على بؤر الفساد التي تصیر حدیثا للناس؛ بل إن  لا ً

ًیمنع من إقامة الحدود، حیث إن النتیجة أن الجریمة وقعت منهم حقیقة، فإقامة الحد بناء على هذا 
  .الإجراء صحیحة توافق روح التشریع، وأعماق نصوصه، والسیاسة الجنائیة الشرعیة

                                                             

وصححه الحاكم والذهبي، )8136ح/2889ص/8ج(المستدرك: ، الحاكم)333ص/8ج(السنن الكبرى: البیهقي) 1(
صحیح وضعیف سنن أبي : ،وصححه الألباني)19216ح/519ص/9ج(المصنف: عبد الرزاق

  ).390ص/10ج(داود
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ً لیسمع منه شیئا یبني  مع ابن صیاد، فقد تسلل النبي یؤكد ما سبق حدیث النبي 
  .)1(حكمه علیه

ًوكذلك قواعد الشرع لا تمنع ذلك، فكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه،  ً
  .)2(كما أن الشرع یحصل الأصلح بتفویت الصالح، ویدرأ الأفسد بارتكاب الفاسد

 یجلب الفساد، ویدفع  فإنهًولو أسقطنا العقوبة بناء على مثل هذا الخلل في هذه الظروف
الأحكام عن نفسه بالطعن فیها، وهذا یؤمن _ ًالمقبوض علیه متلبسا_م الصلاح، حیث یدفع المجر

  .المجرمین، ویخل بمقصد الشارع من العقاب، وهو الإصلاح وقطع الإجرام

ًكما أن كل فعل أفضى إلى المحرم كثیرا حرمه الشارع إذا لم یكن فیه مصلحة راجحة؛ لأنه 
ً تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب والقاعدة تقول إذا، )3(ًیكون سببا للشر والفساد

  .)4(أخفهما

:مخالفة شروط الدعوى الجنائیة        *   

إذا خولفت الشروط في الدعوى سواء شروط المدعي أو المدعى علیه أو المدعي به؛ فإنه 
ى یعتبر خللا یؤثر على الحكم وجریان الدعوى الجنائیة، وبسببه قد ینقض الحكم، مثل قبول الدعو

ًممن هو غیر مكلف، أو أن یكون المدعى به مجهولا، فهذه الشروط تلزم لقبول الدعوى، فإن 
، وكذلك لو تخلف شرط المصلحة أو شرط الصفة؛ فإنه )5(اختلت كان الحكم المبني علیه باطلا

  .)6(خلل یجوز به الطعن في الحكم ویؤثر على العقوبة

                                                                    :الحكم على الغائب* 
إذا حضر الغائب بعد حكم القاضي في الجنایات فإن له الحق أن ینقض الحكم كما قرره 

                                                             

  ).121ص(سبق تخریجه ) 1(
  ).158ص/2ج(القواعد الكبرى: ابن عبد السلام) 2(
  ).458ص/4ج(الفروع: ابن مفلح) 3(
  ).117ص(الأشباه والنظائر: ، السیوطي)286ص/1ج(غمز عیون البصائر: الحموي) 4(
:  علي حیدر،)616ص(أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة: ةبعالربا، )409ص/5ج(حاشیة الجمل: الجمل) 5(

  .)690ص/4ج(درر الحكام
  .)303، 278ص (ىالدعو: یاسین) 6(



 210

، لعدم مشروعیة استیفاء حق االله تعالى مع الشبهة، وغیاب المحكوم علیه شبهة؛ )1(الفقهاء
  .)2(لاحتمال إتیانه  بما یبطل بینة الخصم أو التهمة أصلا

  : مخالفة اختصاص القاضي *  

، وعلیه فقد اتفق الفقهاء على أن الإخلال )3(یتقید القاضي بحدود ما قیده به ولى الأمر
  .)4(باختصاص القضاء یبطل القاضي ویمنع نفوذه 

وهو أن یسأل القاضي من توجه علیه موجب _ إذا أصدر القاضي حكمه قبل الإعذار *   
ًفإن المالكیة یرونه حكما باطلا، ولكنهم قیدوا بطلانه بما بعد الإعذار_ الحكم هل له ما یسقطه ً)5( ،

أي بعد الخلل الحاصل بتخلف الإعذار، أما ما قبل الإعذار من الإجراءات فلا یبطل، وعلى 
ِالقاضي أن یعذر ثم یستكمل الإجراءات التالیة، ونلاحظ هنا أن الخلل یتم تصحیحه في موضعه،  ُ

  .ً صحیحاثم یستمر الحكم

  التناقض من الخصم أو شهوده وبیناته*   

ًوذلك أن یدعي ملكا بسبب وشهد له الشهود بسبب آخر ولم یردها القاضي؛ فإن للمدعى    
  . )6(علیه أن یدفع عن نفسه بتناقض المدعي مع شهوده؛ لأن الشهادة لا تقبل إلا إذا وافقت الدعوى

س، وأثبت ذلك المدعى علیه، مثل لو شهدت وكذلك إذا تناقض المدعي مع الواقع المحسو  
  .)7(البینة على موت رجل وهو حي 

إذا تغیر اجتهاد القاضي قبل الحكم فإنه یحكم بما تغیر اجتهاده إلیه، ولا یجوز أن یحكم *   
باجتهاده الأول؛ لأنه إذا حكم به فقد حكم بما یعتقد بطلانه، ولذلك إذا بان فسق الشهود قبل الحكم 

                                                             

 .)97ص/1ج( تبصره الحكام: ابن فرحون) 1(
   .)617ص(أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة: ةبعالربا) 2(
   .)600ص/4ج(درر الحكام :  علي حیدر،)282ص/6ج(البحر الرائق : ابن نجیم) 3(
معین : يسبلا الطر،)287ص/ 4ج( المطالب ىأسن: الأنصاري) 57ص(أدب القضاء: ابن أبي الدم) 4(

درر :  على حیدر،)122ص(الأحكام السلطانیة: الماوردي،)283ص/ 6ج( القناعكشاف: لبهوتي ا،)13ص(الحكام
  .)600ص/4ج(الحكام

  ).324ص/8ج(منح الجلیل: ، علیش)131ص/6ج(مواهب الجلیل: الحطاب) 5(
  ). 261ص/4ج(درر الحكام: علي حیدر) 6(
  ).390ص/4ج(درر الحكام: علي حیدر) 7(
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ً، وعلى هذا فإن حكم القاضي بما یعتقد بطلانه یعد خللا مبطلا للحكم )1(بشهادتهملم یحكم  ً
  .والعقوبة

  

  

  

  

                                                             

  ).58ص/9ج(المغني: ابن قدامة) 1(
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  المبحث الثالث

  أثر الخلل في الشهادة والإقرار

  :وفیه مطلبان

  .الخلل في الشهادة: المطلب الأول

  .الخلل في الإقرار: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

   الخلل في الشهادة

  : ًأولا

، فإذا كان في الشهود امرأة درئ الحد )1( شهود إثبات الحد أن یكونوا رجالایشترط في  
َأَن تضل إحداهما فتذكر إحداهما    : لأن في شهادة النساء شبهة بدلیل قوله تعالى؛لهذا الخلل َ َُ َُ َ ْْ ِْ ِِّ َ َُ ََّ ِ

َالأُخرى ْ ْ  )2( ،  العقل والدین، فیورث ذلك شهادتهن وهن قد جلبن على السهو والغفلة ونقصان
  .)3(شبهة 

، )4() من الحدود إلا بشهادة رجلینيءلا یجلد في ش (: أنه قال  ولما روى عن الزهري
  .)5(قبل فیما یدرأ بالشبهات ت في النساء شبهة البدلیة لأن كل اثنتین منهن مقام رجل فلا كما إنهو

ًقهاء، وفقدان الذكورة یعتبر خللا یسقط سبق فإن اشتراط الذكورة ثابت بین الف على ماو
وهذا یظهر . العقوبة ویبطلها، ولكن ذلك لا یعني انتقاء التعزیر عن المتهم إذا كان من أهل الریب

  . الإسلاميأصل اعتبار الخلل الإجرائي في الفقه 

  الرجوع عن الشهادة : ًثانیا

  -:لتالیةإذا رجع  الشهود عن شهادتهم فإن الرجوع تعتریه الأحوال ا

 أن یرجعوا  قبل الحكم والقضاء بشهادتهم - 1

 

                                                             

البحر الرائق : ، ابن نجیم)214ص/5ج(شرح فتح القدیر : ابن الهمام، )148ص/9ج( المغني:ابن قدامة) 1(
  .)325ص/4ج (الحاشیتان: وبي وعمیرةی، قل)556ص/3ج(شرح منتهى الإرادات : المرداوي، )57ص/7ج(
 .)282(من الآیة :  سورة البقرة)2(
  ).279ص / 6ج(بدائع الصنائع : ، الكاساني)148ص/9ج(المغني : ابن قدامه) 3(
 / 295ص/ 8ج(، وصححه الألباني في إرواء الغلیل )29316ح/512ص / 14ج(المصنف : ابن أبي شیبة) 4(
 ).2682ح
 ).279ص / 6ج(ائع بدائع الصن: ، الكاساني)208ص/ 4ج(تبیین الحقائق : الزیلعي) 5(
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 ، فتسقط العقوبة وتبطل عن المشهود علیه؛ بهاوفي هذه الحالة تسقط شهادتهم ولا یحكم
  .لأن الشهادة شرط الحكم، فإذا زالت قبله لم یجز كما لو فسقوا

ي أن ما شهدا ن رجوع الشهود یظهر به كذبهم فلم یجز الحكم بها، ولزوال الظن فإ كمان 
  .)1(ًبه حق، فتبطل العقوبة، ویعاقب الشهود تعزیرا ویحكم علیهم بالفسق 

   -:وتعلیل ما سبق فیما یلي

أن التناقض حاصل في أقوالهم فلا یحكم بشهادتهم إذ لیس الحكم بها أولى من الحكم  -
  .)3( أصدقوا في القول بالشهادة أم في القول بالرجوع ى، ولأنه لا یدر)2(بردها 

ویظهر في ما سبق أن الخلل الحاصل في الشهادة برجوع الشهود عنها قد أبطل الحكم بها 
  .وأسقط العقوبة

  .ن یكون رجوع الشهود بعد القضاء بالحكم المشهود به وقبل التنفیذ والاستیفاء أ- 2

 .إجرائیاًرجوع شاهدي القصاص وأثره على العقوبة باعتباره خللا * 

ا رجع شاهداه قبل الاستیفاء وبعد الحكم؛ لأن المحكوم به عقوبة لا لا یستوفي القصاص إذ
 وخلل لاحتمال صدقهم والقود ةسبیل إلى جبرها إذ استوفیت بخلاف المال، ولأن رجوع الشهود شبه

  .)4( بالشبهة یدرأ

                                                             

، )598ص/ 6ج(الفروع: ، ابن مفلح)145ص/ 9ج(نيالمع: ، ابن قدامة)504ص/ 5ج(المحتار: ابن عابدین )1(
: حاشیة الجمل: ، الجمل)4/381ج(أسنى المطالب : ، الأنصاري)292ص/ 5ج(شرح فتح القدیر : ابن الهمام

: ، الرملي)183ص/ 4ج(شیة الدسوقي حا: ، الدسوقي)220ص/ 7ج(حاشیة الخرشي: ، الخرشي)404ص/ 5ج(
/ 4ج(مغني المحتاج : ، الشربیني)243ص/ 4ج(تبیین الحقائق : ، الزیلعي)327ص/ 8ج(نهایة المحتاج 

 بدائع: ، الكاساني)332ص/ 4ج(الحاشیتان : ، قلیوبي وعمیرة)341ص/ 2ج(المهذب : الشیرازي، )456ص
: النووي، )562ص/ 3ج(، شرح منتهى الإرادات )197ص/ 12ج(الإنصاف : ، المرداوي)288ص/ 6ج(الصانع 

 ).267ص/ 8ج(روضة الطالبین 
 ).293ص/ 5ج(فتح القدیر : ابن الهمام) 2(
 ).310ص/ 8ج(نهایة المحتاج : الرملي) 3(

 انحاشیتال: ، قلیوبي وعمیرة)438ص/ 6ج(كشاف القناع : ، البهوتي)246ص/ 9ج(المغني : مةداابن ق) 4(
 ). 99ص/ 12ج(الإنصاف : ويالمردا، )322ص/ 4ج(
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ً في القصاص یسقط العقوبة، ویعتبر خللا وقد الشهادةوعلى ما سبق فإن الرجوع عن 
  .ٕ العقوبة بإبطالها والغاء الحكمتعدى أثره إلى

وقال بعض الفقهاء بأنه ینظر في حال الشهود فإن كان وقت الرجوع أصلح من وقت 
  .)1(ٕالشهادة في العدالة صح رجوعهم والا فلا 

 :رجوع شهود الحد*     

إذا شهد الشهود على شخص بالزنا أو بسرقة أو بشرب خمر فحكم علیه الحد ثم رجعوا 
بل استیفاء الحد، فإنه لا یستوفي الحد وتسقط عقوبته، وكذلك إذا كان رجوعهم أثناء ادتهم قهعن ش

الاستیفاء والتنفیذ، فیسقط عنه الحد ولا یستوفي ما بقي منه؛ لأن رجوع الشهود عن شهادتهم یعتبر 
ًخللا قویا یدرأ به الحد  ً)2(.  

ً یعتبر خللا جسیما إذن ینقض الحكم بالعقوبة، لأن رجوع الشهود في عقوبات الحدود ً
  .یبطلها، فالحدود تتمیز عن غیرها بأن الإسلام یحث على الستر فیها، والخلل شبهة تدرأ الحدود

  :رجوع الشهود بعد التنفیذ والاستیفاء - 3

نها قد لأ ؛إذا رجع الشهود بعد التنفیذ فإنه لا مجال للقول بتأثیر الخلل على العقوبة
ًدنا ونحن نعلم أن شهادتنا ستكون سببا في إیقاع العقوبة علیه فإذا قال الشهود تعم، استوفیت

بالموت أو الجلد أو القطع فعلیهم القصاص إذا رجعوا في شهادة القتل أو القصاص، كما أن علیهم 
  .)3(الحد في رجوعهم عن شهادة الزنا والقذف، وعلیهم القطع في رجوعهم عن شهادة السرقة 

ه علیهم فعلیهم موجب خطأهم إما دیة مغلظة أو بَ لأنه شواأوٕاذا قال الشهود أنهم أخط
  .)4(مخففة في مالهم دون العاقلة لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف

                                                             

 ).504ص/ 5ج(المحتار : ابن عابدین) 1(

تبیین الحقائق : ، الزیلعي)404ص/ 5ج(حاشیة الجمل : ، الجمل)294ص/ 5ج(شرح فتح القدیر : ابن الهمام) 2(
 ). 99ص/ 12ج(الإنصاف : ، المرداوي)332ص/ 4ج(الحاشیتان : ، قلیوبي وعمیرة)192ص/ 3ج(
 ).158ص/ 2ج(المعاییر الشرعیة والنفسیة : التركماني، )9/247ج(غنيالم: ابن قدامة) 3(
/ 5ج(المهذب : ، الشیرازي)133ص/ 8ج(الأم : ، الشافعي)329ص/ 8ج(نهایة المحتاج : الرملي) 4(

 ).268ص/8ج(روضة الطالبین : ، النووي)246ص
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كما ویمكن فهم أثر الخلل الإجرائي وهو هنا رجوع الشهود بعد التنفیذ من الأمثلة التالیة فیما 
  :یراه الباحث

لد ثمانین جلدة ثم رجع الشاهدان عن ُ، فججل بشاهدینر على -  مثلا –لو ثبت حد القذف  -
  .حكم بقبول شهادته وزوال الفسق عنهیشهادتهما، فإنه 

لو جلد البكر مائة جلدة في حد الزنا وغرب عن بلده ثم رجع الشهود، سقط ما بقي علیه من  -
 . مدة التغریب

قط النفي عنه لو ثبت حد الحرابة على شخص بالشهود، وحكم علیه بالنفي ثم رجع الشهود س -
 .وجاز له الرجوع إلى بلده

ًواجمالا فالرجوع في هذه الحالة یعتبر خللا جسیما یترتب علیه القصاص من الشهود،  ً ً ٕ
  . ٕوضمانهم، واسقاط ما بقي من العقوبة عن المشهود علیه نتیجة هذا الخلل

بینة على  لو شهد  شاهدان بالحق عند القاضي، وطعن المدعى علیه في الشهود بأن یقیم -
  .)1(جرحهما فإنه یعتبر خللا یؤدي إلى إبطال الحكم وعدم تنفیذ العقوبة 

وكأن یشهد شخص لورثة میت بدین على رجل كان لأبیهم، ویجر بهذه الشهادة منفعة 
شخصیة له، بأن یكون له على الورثة دین یرید تحصیله، فعندها تندفع الخصومة ویوقف 

ًفلا تقبل شهادة من جر إلى نفسه نفعا، ولا من دفع ، )2(لعادلالحكم حتى یثبت الحق بالدلیل ا
  .)3(ًعن نفسه ضرا بالشهادة 

ًفقدان شرط العدالة في الشهود یعتبر خللا جسیما: ًثالثا ً  

ْوأَشهدوا ذوي عدل منكملا تصح الشهادة إلا من العدل؛ لقوله تعالى  ُ ْْ ِ ٍ ْ َ ْ َ ََ ُ ِ )4( ولقوله تعالى ،
َِّیا أَیها الذ َ ُّ ُین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبینواَ َ َُّ َ َ ََ َ ٍَ ِِ ٌ ِْ ْ َُ َ َ)5(.  

                                                             

  ).200ص/1ج(رة الحكامتبص: ابن فرحون) 1(
  ).393ص/4ج(درر الحكام: ، ، علي حیدر)6/424ج(كشاف القناع: البهوتي) 2(
  ج(المهذب: ، الشیرازي)185ص/9ج(المغني: ابن قدامة) 3(
 ).2(من الآیة: سورة الطلاق) 4(
 ).6(من الآیة: سورة الحجرات) 5(
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  .)1(فاالله تعالى أمر بالتوقف عن نبأ الفاسق، والشهادة نبأ فتطلب فیها العدالة

 على أخیه، ولا )2(لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر "وقد قال رسول االله 
   .)3("تجوز شهادة القانع لأهل البیت

ً خللا رذ من النصوص السابقة أن الشارع اشترط العدالة في الشهود، وفقدانها یعتبنأخ
فنفي " ... خائن ولا خائنة، لا تجوز شهادة " ًإجرائیا یسقط العقوبة، وهذا واضح من قول النبي 

الجواز دل على بطلان ما یترتب على العدالة بانتفائها؛ لأنه یتضمن إبطال شهادة ذي العداوة أو 
ًویدخل فیما سبق أیضا ألا یكون الشاهد محدودا في قذف لقوله تعالى ، ي المودةذ ً  َوالذین یرمون َُ ْ َ َِّ َ

ُالمحصنات ثم لم یأتوا بأَربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أَبدا وأُولئك هم  ُ َُ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ََّ َ ُ َ َ َ َ ًَ َ َ ُ ََ َ َ َ ًَ َ ً َْ َ ْ ْ ُْ ْ َْ َُ َ ُْ َْ ْ ِ ْ
َالفا َسقون ْ ُ ِ)4(.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 ).165ص/9ج(المغني: ابن قدامة) 1(
  ).234ص(المصباح المنیر( الحقد:الغمر) 2(
: ، الحاكم)2366ح/792ص/2ج(سنن ابن ماجة: ابن ماجة، )3601ح/413ص/3ج(السنن: أبو داود) 3(

  ).2669ح/283ص/8ج(إرواء الغلیل: وصححه، وحسنه الألباني) 7049ح/2520ص/7ج(المستدرك
  ).4(الآیة: سورة النور) 4(
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  المطلب الثاني

  أثر الخلل في الإقرار على العقوبة

  عدم الصراحة والتفصیل في الإقرار :ًأولا

بة، ولابد أن  ًفي الإقرار بالحدود یجب أن یكون الإقرار صریحا في الدلالة على المقر
ًر كان ذلك خللا، یوقف یصرح بحقیقة الفعل بلفظ لا یقبل الاحتمال، فإذا وجد الاحتمال في الإقرا

ویعیق الحكم والعقوبة، ویعم تدارك هذا الخلل باستفصال الحاكم للمقر، وقد سبق في مبحث 
  .الاستجواب أدلة اشتراط الصراحة والتفصیل في الإقرار

  الرجوع عن الإقرار :ًثانیا 

 وعدم ة على الطالبةنیإن حقوق العباد مصونة ومب: الرجوع عن الإقرار بحقوق العباد - 1
نازل عنها؛ لذا فإن المتهم إذا اعترف بحق من حقوق العباد بأن اعترف بأنه قذف أو قتل أو تال

شتم أو غصب المال فإنه یؤخذ باعترافه بحیث لا یمكن أن یتملص من هذا الحق برجوعه 
 . )1(عنه، لأن الرجوع معناه إسقاط حق الفرد بعد ثبوته باعتراف الجاني فلا ینفعه الرجوع 

ًذا فالرجوع عن الإقرار في حقوق العباد لا یعتبر خللا من الجسامة بحیث ینقض ویسقط  إ ً
ما یبني علیه من الاستحقاقات والعقوبات؛ فنلاحظ أن لا أثر لهذا الخلل على العقوبة والسبب 

  .أنها حق الآدمي

وق االله تعالى إن القاعدة العامة في الشریعة أن حق: الرجوع عن الإقرار بحقوق االله تعالى - 2
مبنیة على الإسقاط والدرء، كما أنها مبنیة على المسامحة، فإذا اعترف الإنسان على نفسه بارتكابه 
ًجریمة ما بحقوق االله تعالى أو حقوق الجماعة سواء أكان اعترافه تلقائیا أو نتیجة التحقیق معه ثم 

یذ أو حتى أثناء التنفیذ، فإن رجع عن اعترافه، وسواء أكان ذلك قبل إصدار الحكم وقبل التنف
ًرجوعه عن اعترافه إنكار لها، فلابد أن یكون كاذبا في أحد الأمرین لا على التعیین، فنتج عن ذلك 

 . )2(شبه والحدود تدرأ بالشبهات 

                                                             

 ).220ص/ 12ج(نصاف الإ: ، المرداوي)298ص/ 10ج(المبدع : ابن مفلح) 1(
/ 10ج(المبدع :  ابن مفلح،)281ص/ 8ج(، )309ص/ 8ج( المغني: ، ابن قدامة)54ص/ 2ج(ابن فرحون) 2(

 =:، الرملي)283ص/ 4ج(حاشیة الدسوقي : ، الدسوقي)280ص/ 5ج(شرح فتح القدیر : همام، ابن ال)298ص
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ُلذلك فإن الشارع یعتبر الرجوع عن الإقرار بحقوق االله خللا جسیما یؤدي إلى إسقاط العقوبة  ً
یثبت بقول المقر فكذلك یسقط برجوعه، الحد وقد یستعاض عنها بعقوبة تعزیریة؛ لأن ًالمقدرة تماما، 

  .)1(ًیاسا على رجوع الشهود  یجب أن یسقط بالقول ق بالقول االله تعالىوما یثبت من حدود

  -:ًثالثا

ًع مرات خللا جسیما لا یصلح بناء حكم علیه ولا بیعتبر نقصان الإقرار في جریمة الزنا عن أر 
، فعلى المقر أن یكون إقراره )2( من یشترط هذا الشرط وهم الحنفیة والحنابلة دفیذ عقوبة، وذلك عنتن
 لا یصلح استیفاء العقوبة المقررة ٕع مرات لیصلح الحكم به في جریمة الزنا والا كان ذلك خللابأر

  . بوجوده

یكون الإقرار ، فقد اشترط بعض الفقهاء أنه یجب أن وكذلك الإقرار في جریمة السرقة  
 فإن الإقرار بالسرقة مرة واحدة یعتبر الشرطً، وبناء على هذا )3( لیصح قطع ید السارق به مرتین

ها حتى یقر المرة الثانیة فیق تووًخللا إجرائیا یؤثر على العقوبة بإبطالها إذا لم یقر إلا مرة واحدة، أ
  . مة الشربوینطبق ما سبق على نصاب الإقرار في جری، لیقام علیه الحد

وأما ، )4(أما نصاب الإقرار بجریمة القذف والقتل والجرح، فإنه یكفي فیها الإقرار مرة واحدة 
  .)5(الجنایات التي توجب القصاص فیكفي فیها الإقرار مره واحدة 

                                                                                                                                                                                   

/ 7ج(روضة الطالیین : ، النووي)22ص/ 7ج(بدائع الصنائع : ، الكاساني)280 ص/8ج(نهایة المحتاج= 
 ).355ص

  ).210ص/ 13ج(لكبیر االحاوي: الماوردي) 1(

/ 5ج( البحر الرائق:ابن نجیم ،)218ص/ 5ج(تح القدیرف: ابن الهمام، )191ص/ 8ج(المغني: ابن قدامة) 2(
: الإنصاف:المرداوي،  )50ص/ 7ج(بدائع الصنائع : لكاساني، ا)91ص/ ج9( المبسوط :السرخسي )76ص

  .)188ص/ 10ج(
/ 3ج( تبیین الحقائق :الزیلعي،)132ص/ 9ج( المبسوط :سيالسرخ،)360ص/ 5ج( فتح القدیر : ابن الهمام)3(

 الفروع :ابن مفلح،)144ص/ 6ج(كشاف القناع : البهوتي، )50ص/ 7ج(الصنائع بدائع :الكاساني، )213ص
 ). 669ص/ 2ج(، منتهى الإرادات )122ص/ 6ج(
  .)50ص/ 7ج(بدائع الصنائع :  الكاساني،)32ص/ 5ج(البحر الرائق  : ابن نجیم)4(
، منتهى الإرادات )118ص/ 4ج (المحتاجمغني : الشربیني، )158ص/ 2ج(تبصرة الحكام : ابن فرحون) 5(
 ).669ص/ 2ج(
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الرجوع عن الإقرار بحق من حقوق االله تعالى كالزنا والشرب یسقط العقوبة وكذلك الرجوع عن ف
 ولكن حق الآدمي الذي في المال المسروق لا ،جریمة السرقة مسقط لعقوبة القطع كاببارتر الإقرا
. )1( فیجب على السارق رد المال الذي أقر بسرقته،یسقط  

 فإذا صدر في غیر مجلس ،ن في مجلس القضاءولكي یكون الإقرار ملزما لا بد أن یكو
 كحد الزنا والسرقة وشرب ، الله تعالى وهذا في الحقوق الخالصة،القضاء لزم تجدیده أمام القاضي

 أما إذا كان المقر به حد قذف فإنه لا یشترط فیه ، لأنها یقبل فیها الرجوع عن الإقرار؛الخمر
  .)2(الآدمي یسقط بالرجوع لغلبة حق  لا فیصح الإقرار به خارجه لأنه،مجلس القضاء

  الإكراه خلل في الإقرار * 

 لذلك لابد أن یكون الإقرار ناتجا عن طواعیة ؛ختیارإن الإكراه یفسد الرضا ویعدم الا
 وبناء علیه فإننا نعتبر الإكراه خللا جسیما یترتب علیه ،)3(ٕواختیار والا لا یؤخذ المكره بإقراره

   . وتعزیرههِ بل وتجدر معاقبة المكر؛بطلان العقوبة الناتجة عنه

  : الاستفصال في الزنا * 

ٕا التفصیل عن المكان والزمان والفعل، والا فلا یقام الحد، یشرط الفقهاء في الإقرار بالزن
 هذا في قواعد  ذكرویعتبر الخلل شبهة تدرأ الحد فتسقط العقوبة وتنزلها إلى التعزیر وقد سبق

  .)4(الاستجواب

  

  

                                                             

: بن مفلحا ،)309ص/8ج(المغني: ، ابن قدامة)54ص/2ج(تبصرة الحكام: ابن فرحون) 1(
  .)520ص/4ج(ع الصنائع ئبدا:  الكاساني،)280ص/8ج(نهایة المحتاج :  الرملي،)298ص/10ج(المبدع

  .)50ص/7ج(بدائع الصانع :  الكاساني،)50ص/4ج(مغني المحتاج : الشربیني) 2(
كشاف القناع :  البهوتي،)79ج/8ج(البحر الرائق:  ابن نجیم،)41ص/2ج(تبصرة الحكام: ابن فرحون) 3(
:  الحطاب،)181ص/5ج(تبیین الحقائق: الزیلعي ،)367ص/2ج(حاشیة الدسوقي:  الدسوقي،)265ص/5ج(

   .)71ص/5ج ( المحتاجنهایة: الرملي ) 216ص/5ج( الجلیلمواهب
  ).140ص(راجع ) 4(
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  الخاتمة

الحمد الله الفتاح العلیم، باسط الأرزاق في الآفاق، الذي بنعمته تتم الصالحات، وبشكره 
  :الإنعامات، وبعدتزداد 

فإنه بعد الانتهاء من إعداد هذا البحث بعون االله تعالى، توصلت إلى النتائج والتوصیات 
  :الآتیة

  :النتائج: ًأولا

 الإجراءات الجنائیة الشرعیة هي وسائل شرعیة تحدد اختصاصات السلطات القضائیة - 1
 والحكم علیه، وطرق الطعن في الحكم في كل ما یفید في نسبة الجرائم التي الله فیها حق إلى فاعلها

  .وٕاعادة المحاكمة، وأثر المخالفة في ذلك

 تتعلق الإجراءات الجنائیة بالقسم الجنائي، وهذا یعطیها الخطورة الجادة، كما أنها - 2
  .تحقق مقصد الشریعة في إقامة العدل، وتوازن بین المصالح الخاصة للفرد ومصلحة الجماعة

جراءات الجنائیة، والنظام الإسلامي هو الكامل فیها، حیث مبادئه  هناك نظم عدیدة للإ- 3
قائمة على حفظ حقوق الإنسان الشخصیة، مع الأخذ بعین الاعتبار عدم تمكین المجرم من 

  .الهروب من العقوبة، أو التمادي في إجرامه

ها هذه  تتنوع السلطات المختصة بمتابعة الإجراءات الجنائیة حسب المرحلة التي تمر ب- 4
  :الإجراءات، وهذه السلطات هي

  .سلطة الضبط الجنائي، ویقاربها في الإسلام ولایة الشرطة* 

سلطة النیابة العامة، ویمثلها في الفقه الإسلامي السلطات القائمة على الأمر بالمعروف * 
  .والنهي عن المنكر، وهي ولایة الحسبة

ٍقضاء، وهو ذو تنظیم راق، ویخصص سلطة المحاكمة، وفي الإسلام یقابلها ولایة ال* 
  .ٕبالأمكنة والأشخاص ونوع الجرائم، وكذلك ولایة المظالم لكف الظالمین وانصاف المظلومین

  .بین الحق ویظهره، من غیر تقیید بوسائل معینة یجب الالتزام بهای البینة هي كل ما - 5
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الأدلة من تفتیش  هناك قواعد وضوابط تحكم الدعوى الجنائیة، وتحكم إجراءات جمع - 6
  .ٍومعاینة وتحر واستجواب وندب الخبراء

 إن إجراء التحري والمراقبة رغم أنه إجراء خطیر یمس الحیاة الشخصیة للأفراد؛ إلا أنه - 7
ات والتصرفات المخالفة للشرع، والتي تؤدي سجائز لولاة الأمر؛ لأن مقصوده البحث عن الممار

، فما كان لصالح الحق مة، ولیس مقصودها تتبع العوراتإلى خلل أمني في الجماعة المسلمة عا
  .بضوابطه فهو جائز

 ؛ -صاحب السلطة المختصة- لا بد في جمیع الإجراءات أن تكون بإذن ولي الأمر- 8
  .إلا ما یستلزمه الواقع من جرائم متلبس بها، أو مطاردات للهاربین

ًة منه ما یكون جوهریا، وهذا  إن الاضطراب والعیب الذي یحدث في الإجراءات الجنائی- 9
  .یترتب علیه أثر علیها، ومنه ما یكون غیر جوهري أو شكلي، وهذا لا یؤثر علیها

 رغم أن الشارع یتشوف إلى درء الحدود بالشبهات؛ إلا أن هذا لا یعني البحث عن -10
، فالشریعة كل سبیل لتهریب المجرم من فعلته، كما أنه لا یتضمن التساهل مع من اشتهر بالإجرام

  .صارمة متوازنة

 یجوز اتخاذ إجراءات احتیاطیة من حبس ومنع من السفر أو تحفظ على الأموال بما -11
  .ٕیخدم إظهار الحق واقامة العدل

  إذا كان المستهدف بالإجراءات أنثى فلا بد من الالتزام بحدود الشرع من منع الخلوة-12
  . راتوالنظر إلى العو

  .ادة والإقرار یؤدي إلى سقوط العقوبة المترتبة علیهما إن الخلل في الشه-13

 إن التلقین بالرجوع عن الإقرار فیما یتعلق بحق االله مطلوب، وعدم التفصیل فیه -14
ً مانعا من العقوبة، ونقصان النصاب یعد خللا یمنع العقوبة ًوالرجوع عنه یعتبر خللا ً.  

لإجراءات الجنائیة، فلا جریمة ولا عقوبة  الشرعیة الإجرائیة قاعدة تقوم علیها صحة ا-15
  .إلا بنص، ولا إجراء إلا بشرعیة صحیحة وفق أدلة الشرع
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  :التوصیات: ًثانیا

ضرورة إجراء المزید من الأبحاث والدراسات في المجال الإجرائي الجنائي، ووضعها  -1
  .موضع التنفیذ والإعمال لا موضع الترك والإهمال

من والضبط الجنائي بصفات مهنیة وشخصیة على النحو  یجب اختیار رجال الأ- 2
  :التالي

  .بتعالیم الإسلام وأخلاقه ولآدابه_ والمختبر _ الالتزام الحقیقي * 

  .عدم استغلال النفوذ فیما یحرم أو یؤدي إلى ظلم* 

الحذر من الاغترار بالسلطة، وظلم الناس بأي صورة؛ لأنه حرام یجلب علیهم غضب * 
  .االله الرقیب

العمل على التثقیف المعمق لهم؛ لما في ذلك من أثر بالغ في تنفیذ الإجراءات على * 
  .نحو شرعي، ویجب تولیة أهل المعرفة والتجربة في ذلك

ءات التعسفیة،  یجب إعطاء المواطن حق التظلم من المعاملة غیر الشرعیة، والإجرا- 3
  .ضرورة إقرار تعویضات عادلة للمظلومومحاسبة المتعدي، و

ً القیام بتقنین أحكام وقواعد الإجراءات الجنائیة الإسلامیة، والنظام الجنائي عموما، - 4
  .وتطبیقها في مجالاتها

ً بعیدا عن النظرة -  إنشاء هیئة للحسبة؛ تكون وظیفتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- 5
ًر مؤهلون شرعا، وتمنح لهم  یقوم بها عناص- السطحیة للنصوص والتسرع بالغیرة غیر المتزنة للدین

  .صلاحیات ووظائف كرجال الشرطة والضبط الجنائي، وتكون تبعیتهم لوزارة الداخلیة
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  الفهارس العامة
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  فهرس الآیات القرآنیة

 الصفحة  رقم الآیة  ورةالس  
  سورة البقرة

 "141  282  ...."أیها الذین آمنوا إذا تداینتم یا  
 "141  282  "واستشهدوا شهیدین من رجالكم  

 "213  282  "أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى  
  سورة آل عمران

 "76  104  "ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر  
  سورة النساء

 "16  58  " أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاإن االله یأمركم  

 "155  83  "وٕاذا جاءهم أمر من الخوف أو الأمن أذاعوا به  
 "142  135  .."یا أیها الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء  

  سورة المائدة
 "39  8  ..."على ألا تعدلوا ولا یجرمنكم شنآن  
 "175  106  ..."یا أیها الذین آمنوا شهادة بینكم  

 "130  117-116  ..."یا عیسى بن مریم أأنت قلت  وٕاذ قال االله  
  سورة الأنعام

 "143  57  "قل إني على بینة من ربي  
 "37  151  "ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق  

  سورة الأعراف

 "71  111  "وأرسل في المدائن حاشرین  
  سورة یونس

 "178  36  ..."ًوما یتبع أكثرهم إلا ظنا  
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  سورة هود

 "143  17  ..."أفمن كان على بینة من ربه  
  سورة یوسف

 "102  18  ..." وجاءوا على قمیصه بدم كذب  
 "103  28: 25  ..."واستبقا الباب وقدت قمیصه  
 "144  27: 26  ..."وشهد شاهد من أهلها إن كان  

 "111  76  ..."فبدأ بأوعیتهم قبل وعاء أخیه  
  سورة الحجر

 "102  75  "لآیات للمتوسمینإن في ذلك ل  
  سورة النحل

  " 39  90  ..."إن االله یأمر بالعدل والإحسان  
  "145-144  43  "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون  
 "197-41  106  " من كفر باالله من بعد إیمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإیمان  

  سورة الإسراء
 "197  15  "ًوما كنا معذبین حتى نبعث رسولا  

  سورة الحج
 "77  41  ..."ذین  إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاةال  

  سورة النور
 "217-207  14  ..."والذین یرمون المحصنات  ثم لم یأتوا بأربعة شهداء  
 "37  27  ..."ًیا أیها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا  

 "142  24  ..."ثم لم یأتوا بأربعة شهداء  
 "166  51 -48  ..."وٕاذا دعوا إلى االله ورسوله لیحكم بینهم  

  سورة الفرقان
 "154-152  59  "ًفاسأل به خبیرا  
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  سورة النمل

 "168  21 -20  ..."وتفقد الطیر فقال مالي لا أرى الهدهد  
 "168  31 -28  ..."اذهب بكتابي هذا فألقه إلیهم  

  سورة فاطر
 "154  14  "ولا ینبئك مثل خبیر  

  سورة ص

 "131  17  ..."قال یا إبلیس ما منعك أن تسجد  
  سورة الحجرات

 "148-144  6  ..."یا أیها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا  
-175  

 "37  12  ..."ًیا أیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن  
  سورة الحدید

 "16  25  "...لقد أرسلنا رسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب  
  سورة الجمعة

 "188  10  ..." فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض  

  سورة الطلاق
 "141  2  ..."فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف  
 "216-146  2  "وأشهدوا ذوي عدل منكم  

  ُسورة الملك
 "188-178  15  "ٕفامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه والیه النشور  
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  لنبویةفهرس الأحادیث ا

  

  الصفحة  الحدیث الشریف  
  160-103  ..."أبصروها فإن جاءت به "  1
  43  ..."اتقي االله واصبري"  2
  78  ..." أُتي النبي صلى االله علیه وسلم بسكران فأمر بضربه  3
  132  ..."اجمعوا لي من كان هاهنا من یهود"  4
  36  ..."ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم"  5
  188  ...."تم بالطاعون في أرضإذا سمع"  6
  155  ..."ًاستأجر النبي رجلا"  7
  176  ..."استغفر لي"  8
  142  "ألك بینة"  9

  155  ..."ًألم تري أن مجززا نظر "  10
  176  " ًأن النبي صلى االله علیه وسلم حبس رجلا في تهمة"  11
  185  ..."إن أثقل الصلاة على المنافقین"  12
  38  ..."غى الریبة في الناسإن الأمیر إذا ابت"  13
  197-14  ..."إن دماءكم وأموالكم"  14
  112  ..."انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ "  15
  38  ..."إنك إذا اتبعت عورات الناس "  16
  150  ..."إنكم تختصمون إلي "  17
  40  ..."إن االله عز وجل سیهدي قلبك"  18
  48  ..."إن االله یعذب الذین یعذبون الناس"  19
  14  ..."أول ما یقضى بین الناس"  20
  198-178  ..."إیاكم والظن"  21
  104  "أیكما قتله"  22
  142  "البینة أو حد في ظهرك"  23
  142-41  "البینة على المدعي والیمین على من أنكر"  24
  179  ..."تصدقوا علیه"  25
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  78  ..."ًجيء بالنعمان شاربا"  26
  156-66  "حدیث العرنیین"  27
  205  "الة بمنزلة الأمالخ"  28
  66  ..."سیكون في آخر الزمان"  29
  112  ..."عُرضنا على النبي صلى االله علیه وسلم یوم قریظة"  30
  72  "فلان قتلك؟"  31
  192  ..."فهلا جلست في بیت أبیك أمك"  32
  185  ..."في كل إبل سائمة"  33
  166  "كیف قتلته؟"  34
  217  ."..لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة"  35
  189  ..."لا تسافر المرأة ثلاثة أیام"  36
  161-116  ..."لا یخلون رجل بامرأة"  37
  13  ..."لن یزال المؤمن في فسحة من دینه"  38
َلو تركته بین"  39 ْ"...  121  
  103  "لولا ما مضى من كتاب االله لكان ولها شأن"  40
  142-41  ..."لو یعطى الناس بدعواهم لادعى "  41
  66  ..."أتین علیكم أمراءلی"  42
  72  ..."ًلیت رجلا صالحا من أصحابي"  43
  77  ..."مثل القائم على حدود االله"  44
  77  ..."ًمن رأى منكم منكرا"  45
  185  ..."من رأیتموه یصید"  46
  99  ..."والذي نفسي بیده لأقضین"  47
  38  ..."ومن استمع إلى حدیث قوم"  48
  131  ..."ویحك، ارجع فاستغفر االله"  49
  39  ..."یا أیها الناس، إنما ضل من قبلكم"  50
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  فهرس الآثار

  الصفحة  الأثر  م
  36  ..."ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمین"  1
  40  ...."إذا جاءك الرجل وقد سقطت عیناه"  2
  14  ...."أربع إلى السلطان"  3
  120  "إنا قد نهینا عن التجسس"  4
  99  ..." رجل وهو بالشامأن عمر بن الخطاب أتاه"  5
  179  ...."انطلقت في ركب حتى إذا جئنا"  6
  184  ..."إنما أنت فویسق لا رویشد"  7
  177  ..."أن النعمان بن بشیر رفع إلیه"  8
  208-120  ..."حرست مع عمر بن الخطاب"  9

  15  "ز..السلطان ولي من حارب الدین"  10
  127  ..."فافهم إذا أُدلي إلیك"  11
  42  ..."قید كره، والسجن كره، والضرب كرهال"  12
  36  ..."لأن أعطل الحدود بالشبهات"  13
  213  ..." لا یجلد في حد من الحدود إلا"  14
  42  ..."ًلیس الرجل أمینا على نفسه إذا أجعته"  15
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  فهرس المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم وعلومه: ًأولا

  القرآن الكریم كتاب االله* 

  .كام القرآن للإمام أبي بكر أحمد بن علي الجصاص، دار الفكر، بدون رقم طبعة أح- 1

 أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد االله بن العربي، تحقیق علي محمد البجاوي، بدون رقم - 2
  . طبعة

محمد بن محمد العمادي أبو ل) تفسیر أبي السعود( إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم - 3
  .السعود، دار الفكر، بدون رقم طبعة

 أنوار التنزیل وأسرار التأویل للقاضي ناصر الدین أبي سعید عبد االله بن عمر بن محمد - 4
  .م 2003- ه1424) 1(البیضاوي، دار الكتب العلمیة، ط 

، ، لأبي اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي)تفسیر السمرقندي( بحر العلوم - 5
) 1( بیروت،ط-ق الشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمیةتحقی

  .م 1993-ه1413

 البیان لتفسیر آي القرآن، لشیخ الإسلام أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، تحقیق عمر بن غرامة - 6
  .ه 1424العمروي، مكتبة دار الطحاوي 

بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس، بدون  التحریر والتنویر للإمام محمد الطاهر ا- 7
  .رقم طبعة

 تفسیر القرآن العظیم، للإمام عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي، دار إحیاء - 8
  .الكتب العربیة لعیسى البابي الحلبي وشركاه

حق، مؤسسة  تیسیر الكریم الرحمن لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقیق بن معلا اللوی- 9
  .م 2005- ه1426، )4(الرسالة، ط
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 جامع البیان عن تأویل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري، إشراف عبد الحمید -10
  .م 2007- ه1428، )2(عبد المنعم مدكور، دار السلام، ط

اهیم الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تعلیق محمد إبر -11
  .م 2002-ه1423، )1(الحفناوي ومحمود حامد عثمان، دار الحدیث،ط

 روح المعاني من تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني لأبي الفضل شهاب الدین السید محمود -12
  .الألوسي، دار الفكر، بدون رقم طبعة

، المكتب  زاد المسیر في علم التفسیر للإمام عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي-13
  .ه 1404، )3( بیروت، ط-الإسلامي

 فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، لمحمد بن علي الشوكاني، -14
  .م 1991-ه1412، )1(المكتبة التجاریة بمكة، دار الخیر للطباعة،ط

  .م 1987 - ه1408، )14( في ظلال القرآن لسید قطب، دار الشروق، ط-15

، )2( بیروت،ط-لمحمد جمال الدین القاسمي، دار الفكر ،)تفسیر القاسمي(اسن التأویل مح-16
  .م 1978 -ه1398

  .الحدیث الشریف وعلومه: ًثانیا

 إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل للشیخ محمد ناصر الدین الألباني، المكتب -17
  .م 1985 -ه1405،)2(الإسلامي، ط

 الصحاح للوزیر العالم ابن هبیرة، تحقیق فؤاد عبد المنعم أحمد، دار  الإفصاح عن معاني-18
  . الریاض- الوطن

  . التاریخ الكبیر للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، مؤسسة الكتب الثقافیة-19

 تحفة الأحوذي للإمام أبي العلي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري، مراجعة -20
  . الرحمن محمد عثمان، دار الفكر للطباعة، بدون رقم طبعةعبد
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 بمكتبة نزار الباز،  تلخیص الحبیر لابن حجر العسقلاني، مركز الدراسات والبحوث-21
  .م 1997-ه1417،)1(الریاض،ط

 جامع العلوم والحكم لزین الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین الشهیر بابن رجب -22
  .م 2002 -ه1422، )1(ط ق ولید محمد سلامة، مكتبة الصفا،الحنبلي، تحقی

 الدرایة في أحادیث الهدایة لابن حجر العسقلاني، تحقیق السید عبد االله هاشم الیماني -23
  . بیروت- المدني، دار المعرفة

 سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعیل الصنعاني، تحقیق عصام الدین الصبابطي، -24
  .م 2000 - ه1421، )1(حدیث، طدار ال

 -ه1403، )3( السلسلة الصحیحة للشیخ محمد ناصر الدین الألباني، المكتب الإسلامي، ط-25
  .م 1983

 لأبي عبد االله محمد بن یزید القزویني ابن ماجة، تحقیق محمد فؤاد عبد  سنن ابن ماجة-26
  .الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة، بدون رقم طبعة

أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني ، تحقیق خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة،  سنن -27
  .م 2001 -ه1422، )1(ط

  .م 2002 -ه1422، )1( سنن الترمذي أبي عبد االله محمد بن عیسى، دار ابن حزم، ط-28

 السنن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي، مطبعة دائرة المعارف -29
  .ه، دار الفكر 1355، )1(لعثمانیة، طا

 السنن الكبرى لعلي بن عمر الدارقطني، تعلیق السید عبد االله هاشم یماني المدني، دار -30
  . ودار المعرفة، بدون رقم طبعةالمحاسن

  .م 1987 -ه1407، )1( شرح صحیح مسلم للإمام النووي، دار الریان للتراث، ط-31

الله محمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق طه عبد الرءوف سعد،  صحیح البخاري لأبي عبد ا-32
  .م 2003 -ه1423(مكتبة الإیمان، ط



 234

، )3( صحیح الجامع الصغیر للشیخ محمد ناصر الدین الألباني، المكتب الإسلامي، ط-33
  .م 1988 -ه1408

، )2(ط صحیح سنن أبي داود، تعلیق محمد ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف، الریاض،-34
  .م 2007 -ه1427

، )1( صحیح سنن النسائي، تعلیق محمد ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف، الریاض، ط-35
  . م1998

تحقیق صدقي جمیل العطار،  صحیح مسلم للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشیري، -36
  .م 2003 -ه1424، )1(دار الفكر، ط

 محمد ناصر الدین الألباني، مؤسسة غراس للنشر، لشیخ صحیح وضعیف سنن أبي داود ل-37
  .م 2002 -ه1423، )1(ط

 -ه1377، )1( الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد، تقدیم إحسان عباس، دار صادر، ط-38
  .م1957

 عمدة القارئ شرح صحیح البخاري للشیخ بدر الدین أبي محمد محمود بن أحمد العیني، دار -39
  .م 2202 - ه1422الفكر، 

 عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي، تحقیق عبد -40
  .م1979 -ه1399، )3(الرحمن محمد عثمان، دار الفكر ط

 فتح الباري شرح صحیح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقیق الشیخ -41
  . م2000 -ه1420 ،)1(عبد العزیز بن عبد االله بن باز، دار الفكر، ط

 فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للمحدث محمد المدعو عبد الرءوف المناوي، دار الحدیث، -42
  .القاهرة، بدون رقم طبعة

 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدین علي بن أب بكر الهیثمي، دار الكتب العلمیة، -43
  .م 2001) 1(ط
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محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري، تحقیق مام أبي عبد االله  المستدرك على الصحیحین للإ-44
  .م2000 -ه1420، )1( حمدي الدمرداش محمد، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، ط

  .  المسند للإمام أبي عبد االله أحمد  بن حنبل الشیباني، بیت الأفكار الدولیة، بدون رقم طبعة-45

االله الخطیب التبریزي، تحقیق الشیخ محمد ناصر الدین محمد بن عبد ل مشكاة المصابیح، -46
  .م 1385 -ه1405) 3( الألباني، ط

 المصنف في الأحادیث والآثار للحافظ عبد االله بن محمد بن أبي شیبة، تحقیق سعید محمد -47
  .م1994 -ه1414اللحام، دار الفكر 

 الصنعاني، دار الكتب العلمیة  المصنف للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع-48
  .م2000 - ه1421) 1(ط

 المعجم الكبیر للحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني، تحقیق حمدي عبد المجید -49
  ).2( ، مكتبة ابن تیمیة، طالسلفي

 مقدمة ابن الصلاح للإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المشهور بابن الصلاح، -50
  .م1984) 1(فارابي، طمكتبة ال

 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للحافظ نور الدین علي بن أبي بكر الهیثمي، تحقیق محمد -51
  .عبد الرزاق حمزة، دار الكتب العلمیة

 الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي، تحقیق محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زاید -52
  .م2004 - ه1425) 1( سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة، ط

  . نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار للإمام محمد بن علي الشوكاني، مكتبة التراث-53

 الهدایة تخریج أحادیث البدایة، للإمام أبي الفیض أحمد بن محمد الصدیق الغماري الحسني، -54
  .م1987- ه1407،)1( ط ،عالم الكتب
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  الفقه وأصوله : ًثالثا

   أصول الفقه- أ

 الإبهاج شرح المنهاج للشیخین علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدین عبد الوهاب  بن -55
  . م1984 -ه1404) 1( بیروت، ط–علي السبكي، دار الكتب العلمیة 

 الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام لشهاب الدین أبي العباس -56
 -ه1416) 2(یق عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامیة، طأحمد بن إدریس القرافي، تحق

  .م1995

أصول السرخسي لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، تحقیق أبي الوفا الافغاني، دار  -57
  .م1973 -ه1393المعرفة 

 التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه لعلاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان المرداوي -58
 -ه1421، دراسة وتحقیق عبد الرحمن بن عبد االله الجبرین، مكتبة الرشد، الریاض ليالحنب

  .م2000

 تیسیر التحریر لمحمد أمین المعروف بأمیر باد شاه، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،  -59
  .ه، دار الفكر1351

 العزیز بن  روضة الناظر وجنة المناظر لعبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقیق عبد -60
  .ه1399) 2( الریاض، ط-عبد الرحمن السعید، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود

  .م1978 - ه1398، )12( الكویت، ط–عبد الوهاب خلاف، دار القلم ل ، علم أصول الفقه-61

 الفروق لشهاب الدین أبي العباس أحمد بن إدریس القرافي، تحقیق محمد سراج وعلي جمعة، -62
  .م2007 -ه1428) 3(طدار السلام، 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي للإمام علاء الدین عبد العزیز بن أحمد  -63
  .م1974 -ه1394البخاري، دار الكتاب العربي، ط 

 مقاصد الشریعة الإسلامیة للإمام محمد الطاهر بن عاشور، دار السلام ودار سحنون ، -64
  .م2009 - ه1430) 4(ط
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  .م1967) 10(مصطفى أحمد الزرقا، دار الفكر، طللفقهي العام،  المدخل ا-65

 الموافقات في أصول الشریعة لأبي اسحق الشاطبي إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي، -66
  .م2006 - ه1427تعلیق عبد االله دراز، دار الحدیث 

 -ه1407) 2(ط الوجیز في أصول الفقه لعبد الكریم زیدان، مكتبة القدس ومؤسسة الرسالة، -67
  .م1987

     الفقه-ب

  الفقه الحنفي* 

  ).2( البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زین الدین ابن نجیم، دار المعرفة، ط-68

لإمام علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني،دار الكتب  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ل-69
  .م1986 -ه1406) 2(العلمیة، ط

فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي، دار الكتاب الإسلامي، لائق شرح كنز الدقائق تبیین الحق -70
  ).2(ط

 حاشیة رد المحتار على الدر المختار لخاتمة المحققین محمد أمین الشهیر بابن عابدین ، -71
  .م1966 -ه1386، )2(مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط

 )1(حیدر، تعریب فهمي الحسیني، دار الجیل، ط درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي -72
  .م1991 -ه1411

 شرح فتح القدیر للإمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد  السیواسي المعروف بابن -73
  .م1977 -ه1397) 2(الهمام،دار الفكر، ط

) 3( المبسوط لشمس الدین أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة، ط-74
  .م1978-ه1398

لإمام علاء الدین علي بن خلیل ل معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكام -75
  .الطرابلسي، دار الفكر
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  الفقه المالكي* 

 - ه1406) 8(محمد بن رشد القرطبي، دار المعرفة، طل بدایة المجتهد ونهایة المقتصد -76
  .م1986

 الدین أبو الوفاء إبراهیم بن شمس الدین لبرهان  تبصرة الحكام في أصول الأقضیة والأحكام-77
  . ه1301أبي عبد االله محمد بن فرحون، دار الكتب العلمیة، ط الأولى

تحقیق مصطفى بن أحمد التمهید للإمام أبي عمر یوسف بن عبد االله ابن عبد البر النمري،  -78
  .العلوي ومحمد عبد الكبیر البكري، مؤسسة قرطبة

شرح الكبیر للشیخ شمس الدین محمد عرفة الدسوقي، دار إحیاء حاشیة الدسوقي على ال -79
  .الكتب العربیة، فیصل عیسى البابي الحلبي

 شرح حدود ابن عرفة لأبي عبد االله محمد الرصاع، تحقیق محمد أبو الأجفان والطاهر -80
  .م1993) 1(المعموري، دار الغرب الإسلامي، ط

، المطبعة )2(ط حمد الخرشي، دار الفكر، شرح الخرشي على مختصر سیدي خلیل  لم-81
  .ه1317الأمیریة 

  .شرح میارة على تحفة الحكام للإمام محمد بن أحمد میارة الفاسي، دار الفكر -82

 الفواكه الدواني شرح الشیخ أحمد بن غنیم بن سالم بن مهنا النفراوي لرسالة أبي زید -83
  . بیروت-القیرواني، المكتبة الثقافیة

  .نین الفقهیة لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، دار الفكر القوا-84

) 2( معالم السنن للإمام أبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي البستي، المكتبة العلمیة،ط-85
  .م1981

 المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفریقیة والأندلس والمغرب لأحمد بن -86
  .م1981 -ه1401ج محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ط یحیى الونشریسي، تخری
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 - ه1404) 1( للشیخ محمد علیش، دار الفكر، ط منح الجلیل شرح مختصر سیدي خلیل-87
  .م1984

 مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل لأبي عبد االله محمد بن محمد  بن عبد الرحمن المعروف -88
  .م 1978 -ه1398) 2(بالحطاب، دار الفكر، ط

  لفقه الشافعيا* 

 الأحكام السلطانیة لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي، تحقیق خالد رشید الجمیلي، دار -89
  . م1989 -ه1409 بغداد، - الحریة للطباعة

  . أسنى المطالب للإمام أبي یحیى زكریا الأنصاري الشافعي، المكتبة الإسلامیة-90

) 1(رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، ط الأم للإمام محمد بن إدریس الشافعي، تحقیق -91
  .م2001ه 1422

 حاشیة البجیرمي على شرح منهج الطلاب لسلیمان بن عمر بن محمد البجیرمي، دار الفكر، -92
  . م2007 -ه1427

  . حاشیة الجمل على شرح المنهج للشیخ سلیمان الجمل، المكتبة التجاریة الكبرى -93

امین شهاب الدین القلیوبي والشیخ عمیرة على شرح المحلي، مكتبة  حاشیتا قلیوبي وعمیرة للإم-94
  .دار إحیاء الكتب العربیة لفیصل عیسى الحلبي

 الحاوي الكبیر لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي، تحقیق علي محمد معوض وعادل عبد -95
  . م1994 -ه1414) 1( لبنان، ط- الموجود، دار الكتب العلمیة

 للإمام زكریا یحیى بن شرف النووي، علي محمد معوض وعادل عبد  روضة الطالبین-96
  .م2003 - ه1423الموجود، دار عالم الكتب، 

بن محمد بن عبد الكریم لإمام أبي القاسم عبد الكریم ل، )العزیز شرح الوجیز( الشرح الكبیر -97
  .م1997 -ه1417، )1(الرافعي، تحقیق علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة ط
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 - ه1352 لبنان، - مغني المحتاج للشیخ محمد الشربیني الخطیب، دار إحیاء التراث العربي-98
  .م1933

 دمشق، - المهذب في فقه الشافعي لأبي اسحق الشیرازي، تحقیق محمد الزحیلي، دار القلم-99
  .م2001 -ه1422) 2( بیروت، ط - الدار الشامیة

شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة  نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج للإمام -100
  .م1967 - ه1386ابن شهاب الرملي، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط الأخیرة 

   الفقه الحنبلي * 

الأحكام السلطانیة للقاضي أبي یعلى محمد بن الحسین الفراء، تعلیق محمد حامد الفقي،  -101
  .م1983 -ه1403دار الكتب العلمیة، بیروت ، 

  . أعلام الموقعین عن رب العالمین لابن قیم الجوزیة، تحقیق هاني الحاج، المكتبة التوفیقیة-102

علاء الدین أبي الحسن ل الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد، -103
 -ه1400) 2( علي بن سلیمان المرداوي، تحقیق محمد حامد الفقي، دار إحیاء التراث العربي، ط

  .م1980

  . بدائع الفوائد للإمام أبي عبد االله محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة، دار الكتاب العربي-104

 حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي -105
  .ه، بدون دار طباعة1397) 1( النجدي، ط

بن تیمیة، نشر قصي محب الدین الخطیب، المطبعة  الحسبة في الإسلام لشیخ الإسلام ا-106
  .ه1400) 2(ط السلفیة،

عمان، –، تحقیق صالح اللحام، الدار العثمانیة  السیاسة الشرعیة لشیخ الإسلام ابن تیمیة-107
  .م2004 -ه1425) 1(الریاض، ط-مكتبة الرشد

) 1(ن الجوزي، ط الشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن صالح العثیمین، دار اب-108
  .ه1422
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 الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة لابن قیم الجوزیة، تحقیق سید عمران، دار الحدیث، -109
  .م2002 - ه1423) 1(ط

 الفتاوى الكبرى لشیخ الإسلام تقي الدین أحمد بن تیمیة، تحقیق عامر الجزار وأنور الباز، -110
  .م2001 -ه1421) 2(دار الوفاء، ط

ع للإمام شمس الدین المقدسي أبي عبد االله محمد بن مفلح، مراجعة عد الستار أحمد  الفرو-111
  .م1984 -ه1404) 4(فراج، دار عالم الكتب، ط

 كشاف القناع عن متن الإقناع للشیخ منصور بن یونس بن إدریس البهوتي، مطبعة -112
  .ه1394الحكومة بمكة المكرمة، 

ق برهان الدین بن إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد المبدع في شرح المقنع لأبي اسح -113
  .م1998بن مفلح، المكتب الإسلامي 

 المقنع في فقه الإمام أحمد للإمام موفق الدین عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، طبع -114
  .ه1393) 3(على نفقة الشیخ خلیفة آل ثاني أمیر دولة قطر، ط

الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي، مكتبة الریاض الحدیثة،  المغني لأبي محمد عبد ا-115
  .م1980 -ه1400

  . للإمامین موفق الدین وشمس الدین ابني قدامة، دار الفكر المغني والشرح الكبیر-116

حمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهیر بابن النجار، أ منتهى الإرادات لتقي الدین محمد بن –117
  .وبةمكتبة دار العر

  الفقه الظاهري* 

 المحلى لأبي محمد علي بن احمد بن سعید بن حزم، تحقیق أحمد محمد شاكر، دار الفكر -118
  .بدون رقم طبعة
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  القواعد الفقهیة* 

الكافي السبكي، تحقیق الشیخ  الأشباه والنظائر للإمام تاج الدین عبد الوهاب بن علي ابن -119
 - هـ1411لي محمد معوض، دار الكتب العلمیة ط الأولى عادل احمد عبد الموجود، الشیخ ع

  .م1991

 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعیة، تألیف أبي الفضل جلال الدین عبد الرحمن -120
  .م تخریج وتعلیق خالد عبد الفتاح شبل أبو سلیمان2009 - هــ1429السیوطي، دار الفكر، الأولى 

هـ، 1409لشیخ أحمد بن الشیخ محمد الزرقاء، دار القلم ط الثانیة ل  شرح القواعد الفقهیة-121
  .م1989

حمد بن محمد الحنفي الحموي، دار لأ غمز عیون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، -122
  .م1985هـ، 1405الكتب العلمیة، لبنان، الطبعة الأولى 

  .ر المعرفة، لبنان بدون رقم طبعة القواعد لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، دا-123

شیخ الإسلام عز الدین عبد ل القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام، -124
ط " دمشق"العزیز بن عبد السلام، تحقیق نزیه كمال حماد، وعثمان جمعة ضمیریة، دار القلم 

  .م2000 -هـ1421الأولى 

ن محمد بن بهادر الشافعي الزركشي، تحقیق تیسیر فائق أحمد  المنثور في القواعد لبدر الدی-125
  .هـ1985 -هـ1405محمود، شركة دار الكویت، الطبعة الثانیة 
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   اللغة والمصطلحات:ًرابعا

 القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار صادر بیروت، يجار االله أبل أساس البلاغة، -126
  .م1979-هـ1399

محمد مرتضى الزبیدي، دار مكتبة الحیاة، بدون رقم لقاموس،  تاج العروس من جواهر ال-127
  .طبعة

م ط 1983 - هــ 1403 التعریفات للشریف علي بن محمد للجرجاني، دار الكتب العلمیة -128
  .الأولى

 تهذیب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقیق عبد السلام محمد هارون، -129
  .م1964 -هـ1384یف، الدار المصري للتألیف والترجمة المؤسسة المصریة العامة للتأل

نجم الدین أبي حفص عمر بن محمد النسفي تخریج ل،  طلبة الطلبة في الإصلاحات الفقهیة-130
  .م1999-ه1420، 2خالد عبد الرحمن العك، دار النفائس ط

لطبعة الأولى  القاموس المحیط للفیروز آبادي، تحقیق یوسف الشیخ البقاعي، دار الفكر، ا-131
  .م1995 - هـ 1415

 لسان العرب لأبي الفضل جمال الدین  محمد بن مكرم ابن منظور، دار الفكر ط الأولى -132
  .م1990 - هـ 1410

، 2 مجمل اللغة لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا اللغوي ، مؤسسة الرسالة، ط -133
  .م تحقیق زهیر عبد المحسن سلطان1986

 بن عباد، تحقیق الشیخ محمد آل یاسین، عالم إسماعیلكافي الكفاءة لاللغة  المحیط في -134
  .م1994 –ه 1414الكتب ط الأولى 

  .م1998لمعلم بطرس البستاني، مكتبة لبنان، ط  محیط المحیط، ل-135

 مختار الصحاح للشیخ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ضبط أحمد شمس الدین، -136
  .م1994 -هـ1415لمیة، ط الأولى دار الكتب الع
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  .م2000هـ1421 المصباح المنیر للعلامة أحمد بن علي الفیومي، دار الحدیث ط الأولى -137

جماعة من اللغویین لالمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،  المعجم العربي الأساسي، -138
  .العرب، بدون رقم طبعة

الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ابن فارس تحقیق شهاب  في اللغة لأبي المقاییس معجم -139
  .م1998 -هـ1418الدین أبو عمرو، دار الفكر، ط الثانیة،  

  .م1985 -ه1405مجمع اللغة العربیة، الطبعة الثالثة ل المعجم الوسیط، -140

 بي القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ،لأ المفردات في غریب القرآن -141
  . بیروت لبنان-تحقیق محمد سید كیلاني، دار المعرفة 

م، 1990 المناوي، دار الفكر ط الأولى الرءوفمحمد عبد ل التوقیف على مهمات التعریف -142
  .تحقیق محمد رضوان الدایة

   كتب أخرى:ًخامسا

م  أخبار الظراف والمتماجنین لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، دار ابن حز-143
  .م1997 –ه 1418للطباعة والنشر، بیروت لبنان، الطبعة الأولى 

  .م1972 الآداب الشرعیة للإمام عبد االله بن محمد بن مفلح المقدسي، دار العلم للجمیع -144

 أدب القضاء، للقاضي شهاب الدین إبراهیم بن عبد االله المعروف بابن أبي الدم، تحقیق -145
  .م1987 -هـ 1407كتب العلمیة، ط الأولى محمد عبد القادر عطا، دار ال

 مصر، دار – الأموال للإمام أبي عبید القاسم بن سلام تحقیق سید بن رجب، دار الهدى -146
  .م2007 -هـ 1428 السعودیة، الطبعة الأولى -الفضیلة

حمد بن یحیى بن المرتضى، مؤسسة لأ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، -147
 بیروت، دار الكتاب الإسلامي القاهرة،  مراجعة عبد االله محمد صدیق وعبد الحفیظ سعد الرسالة

  .عطیة، بدون رقم طبعة
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 تحذیر الساجد من  اتخاذ القبور مساجد للشیخ محمد ناصر الدین الألباني، مكتبة المعارف -148
  .م2001 -ه1422للنشر، الطبعة الأولى، 

اني، منبي القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبي الس روضة القضاة وطریق النجاة، لأ-149
- ه1404تحقیق صلاح الدین الناهي، مؤسسة الرسالة، بیروت، دار الفرقان عمان، ط الثانیة 

1984.  

بي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي لأ الزواجر عن اقتراف الكبائر -150
  .م1987- ه1407میة، بیروت  ط الأولى الهیثمي، ضبط أحمد عبد الشافعي، دار الكتب العل

-ه1399لإمام جمال الدین أبي الفرج ابن الجوزي دار المعرفة ط الثانیة ل صفوة الصفوة -151
  .م1979

 الحنبلي، مطبعة الحكومة بمكة يلشیخ محمد السفارینل غذاء الالباب بشرح منظومة الآداب -152
  .ه1393

الحرمین أبي المعالي الجویني، تحقیق مصطفى حلمي،  غیاث الامم في التیاث الظلم لإمام -153
  .م1979وفؤاد عبد المنعم، دار الدعوة 

 بیروت - دار العودة مقدمة ابن خلدون، لعبد الرحمن بن محمد ابن خلدون الحضرمي، -154
  .بدون  رقم طبعة

ز العرین ي، تحقیق السید البازرعبد الرحمن بن نصر الشیل ، نهایة  الرتبة في طلب الحسبة-155
  .م1981 -ه1401دار الثقافة بیروت ط الثانیة 

   كتب فقهیة معاصرة:ًسادسا

  ط 2010 -ه1431عبد القادر إدریس، دار الثقافة ل ، بالقرائن في الفقه الإسلاميالإثبات -156
  .الأولى

 عدنان خالدل في المملكة العربیة السعودیة، وتطبیقاتها الإسلامیةائیة جن الإجراءات ال-157
 مركز الدراسات والبحوث، الطبعة الأولى –التركماني، أكادیمیة نایف العربیة  للعلوم الأمنیة 

  .م1999 - 1420الریاض 
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 غیر ادة سعید السویركي، رسالة دكتوراهشحل أحكام معاملة المتهم في الفقه الإسلامي، -158
الطیب محمد . بإشراف د كلیة الشریعة والقانون - منشورة قدمت في جامعة أم درمان الإسلامیة

  .م1995 -ه1415ینة كحامد الت

طلحة محمد عبد الرحمن غوث، كنوز اشبیلیا ، ل الإدعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام-159
  .للنشر والتوزیع

 1 دار النفائس طالربابعةسامة علي مصطفى الفقیر لأ أصول المحاكمات الشرعیة الجزائیة، -160
  .م2005 -ه1425

محمد سلیم العوا، نهضة مصر للطباعة، الطبعة الأولى لول النظام الجنائي الإسلامي،  أص-161
  .م2006ینایر 

عبد القادر عودة، مكتبة التراث ل ،ً التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي-162
  .م2003 -ه1424

الثقافة ط الأولى، مین حسین یونس، دار لأ تطبیقات السیاسة الشرعیة في باب القضاء، -163
  .م2010- 1431

محمد الزحیلي، دار الفكر المعاصر، لبنان دار ل ، التنظیم القضائي في الفقه الإسلامي-164
  .م2002 - ه1423الفكر دمشق، ط الثانیة 

 دمشق، ط الأولى –عمر محیي الدین حوري، دار الفكر ل الجریمة، أسبابها ومكافحتها، -165
  .م2003 -ه1424

  .م1971عبد الفتاح الصیفي، دار النهضة، لدولة في العقاب،  حق ال-166

معجب بن معدي الحویقل، جامعة الأمیر نایف للعلوم ل حقوق الإنسان والإجراءات الأمنیة، -167
  .م2006 -ه1427الأمنیة، الطبعة الأولى 

ركز العربي  الدلیل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص، دار النشر بالم-168
  . القاسمم، للدكتور أحمد أبو1993 -ه1414ض للدراسات الأمنیة والتدریب بالریا
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محمد إبراهیم الأصیبعي،  المكتب العربي ل الشرطة في النظم الإسلامیة والقوانین الوضعیة، -169
  . بدون  رقم طبعةالإسكندریةالحدیث، 

د، جامعة نایف العربیة  للعلوم الأمنیة، براهیم علي محمد أحملإ فقه الأمن والمخابرات، -170
  .م2006ه 1427الریاض 

 محمد شلال العاني،  وعیسى العمريل  فقه العقوبات في الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة،-171
  .م، دار المسیر2003ط الثانیة 

عبد الرحمن إبراهیم الحمیضي، جامعة أم القرى، ل القضاء ونظامه في الكتاب والسنة، -172
  .م1989 -ه1409الطبعة الأولى 

معاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي، لبندر بن  فهد السویلم، جامعة نایف العربیة :  المتهم-173
  .م1987- ه1408للعلوم الأمنیة الریاض، الطبعة الأولى 

عدنان خالد التركماني، دار النشر ل المعاییر الشرعیة والنفسیة في التحقیق القضائي، -174
  .م1993 -ه1414كز  العربي للدراسات الأمنیة والتدریب بالریاض بالمر

 عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكویت ط الثانیة الموسوعة الفقهیة الكویتیة، صادرة -175
  .م1983 -ه1404

عبد الفتاح ل ،أسسه العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي:  النظام الجنائي-176
  .م، معهد الإدارة العامة1982خضر، 

سمیر عالیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات ل نظام الدولة والقضاء والعرف في الإسلام، -177
  .م1997-ه1418والنشر، ط الأولى 

محمد نعیم ل نظریة الدعوى بین الشریعة الاسلامیة وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة، -178
  .م2005 -ه1425، 3یاسین، دار النفائس، ط

محمد ل وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة في المعاملات المدنیة والأحوال الشخصیة -179
  .م1994 -ه1414، 2الزحیلي مكتبة المؤید الریاض، مكتبة دار البیان دمشق، ط
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نمر محمد الحمیداني، دار عالم الكتب ل ولایة الشرطة في الإسلام دراسة فقهیة تطبیقیة، -180
  .م1994- ه1414لریاض، ط الثانیة للطباعة، ا

  ب القانونكت: ًسابعا

  .م1979مأمون سلامة، دار الفكر العربي ل ،في التشریع المصري الإجراءات الجنائیة -181

حمد سالم الكرد، مكتبة القدس لأ أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع الفلسطیني، -182
  .م2002

سلیمان عبد المنعم، المؤسسة لیع والقضاء والفقه،  أصول الإجراءات الجزائیة في التشر-183
  .م1997 - ه1417الجامعیة للدراسات والنشر، 

م،  منشاة 1982حسن صادق المرصفاوي، الطبعة الأخیرة ل أصول الإجراءات الجنائیة، -184
  .المعارف

محمد سعید نمور، دار الثقافة للنشر، الطبعة الأولى ل ، أصول الإجراءات الجزائیة-185
  .م2011-ه1432

دار ومحمد حماد مرهج الهیتي، دار الكتب القانونیة ل ، أصول البحث والتحقیق الجنائي-186
  .م2008شتات، 

مدني عبد الرحمن تاج ل أصول التحقیق الجنائي وتطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیة، -187
  .ه، مكتبة الملك فهد الوطنیة، معهد الإدارة العامة1425الدین، ط 

منصور عمر المعایطة، دار الثقافة الطبعة الأولى ل الأدلة الجنائیة والتحقیق الجنائي، -188
  .م2009-ه1430

عماد عوض عدس، دار النهضة ل التحریات كإجراء من إجراءات البحث عن الحقیقة، -189
  .م2007العربیة 

  .م2006لقانونیة مصطفى محمد الدغیدي، دار الكتب ال ، الجنائي التحریات والإثبات-190
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حسن الجوخدار دار الثقافة ط ل ي قانون أصول المحاكمات الجزائیة، التحقیق الابتدائي ف-191
  .م2008 –ه 1429

- ه1431محمد حماد الهیتي، دار المناهج ط الأولى ل ، التحقیق الجنائي والأدلة الجرمیة-192
  .م2010

  .م2001بیة للدراسات والنشر ط الرابعة سلیم الزعنون، المؤسسة العرل ، التحقیق الجنائي-193
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  الملخص

ها وأهمیتها یدور هذا البحث حول الإجراءات الجنائیة الإسلامیة من حیث حقیقتها وتعریف
ًتناول أیضا النظام الإجرائي یو، )النظام التنقیبي والاتهامي والمختلط(وكذلك نظمها الوضعیة وهي 

  .ه العامةءفي الإسلام، وأسسه ومباد

ویبین البحث الجهات المختصة بمتابعة هذه الإجراءات في القانون وما یقابلها في الشریعة 
  .الإسلامیة

 تحدد اختصاص السلطة القضائیة ونشاطها في التيائیة هي ظهر أن الإجراءات الجنُوی
 إلى فاعلها، أو الحكم علیه، وطرق الطعن في – الله فیها حق التي –كل ما یفید في نسبة الجرائم 

  . ٕالحكم، واعادة المحاكمة، وأثر مخالفة ذلك كله

 كما ویظهر  مراحل متابعة الجریمة منذ وقوعها إلى تنفیذ الحكم على المجرم، فیهكرُوذ
 من إجراءات جمع الأدلة والتحقیق ًالبحث ضمانات وقواعد الشریعة لحسن سیر العدالة، بدایة

كالمعاینة، والتفتیش والتحري والاستجواب ووسائل الإثبات وانتداب الخبراء، إلى الإجراءات 
  . لعملالاحتیاطیة ضد المتهم كالحبس الاحتیاطي والإحضار والمنع من السفر وكف الید عن ا

وتطرق إلى تعریف الخلل الإجرائي الجنائي وأثره على العقوبة، ومبدأ الشرعیة الإجرائیة في 
  . الشریعة

 الإجراءات الجنائیة منها ما لا یؤثر الخلل فیها علـى العقوبـة كعـدم الـشورى، –وذكر فیه أن 
بإعــادة الإجــراء أو بمنــع قوبــة بإســقاطها أو عالــخ، وأن منهــا مــا یــؤثر علــى ال... والإجــراءات الــشكلیة 

  . العقوبة كالخلل في الشهادة أو الإقرار
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Abstract 

 

This research approaches the Islamic criminal proceedings in term of what they 
are defined and their importance. It also sheds light on the written laws, including 
indictment, exploratory and mixed system ،along with addressing the criminal 
procedural system in Islam and its general foundation. This research shows the 
relevant authorities which are entitled to pursue these procedures in law as well as 
the Islamic Shari'a .It appears that the criminal proceedings are determined by the 
competence of the judiciary and its activity as well as fasten the accusation on its 
owner_ which completely related to Allah's right_ along with judgment, ways of 
appeal, retrial and the consequences of being inconsistent with the aforementioned . 

 

It mentions the stages of follow-up crime since the disaster to the execution of 
the offender as well as Shari'a rules and guarantees for the proper administration of 
justice such as evidence collection ،investigation, inspection ،interrogation, means of 
proof ،and precautionary measures against the accused like provisional detention, 
arraignment, travel bans and preventing from work  . 

 

It defines the procedural defect and its impact on the punishment as well as the 
procedural legitimacy principle in the Islamic Shari'a .The research shows that criminal 
proceedings which do not affect the punishment such as not Shura and formalities; 
whereas some of these proceedings may affect the punishment by dropping or 
preventing it from happening or restore the procedure itself like default in the 
certificate or approval.  

 

  


